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الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة E5‏ - 
بسم الله الرحن الرحيم 
المقدمة ! 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم ال حك وغل آل 
وصحبه ومن اهتدی ديه واستن بسنته إلى يوم الدين» آما بعد 

فإن من نعمة الله على عبده أن يوفقه لسلوك طريق العلم والبحث فيه» ولا يسر 
الله بمنه وكرمه الالتحاق بمرحلة الماجستير في كلية الشريعة وكان من متطلبات 
هذه المرحلة تسجيل رسالة يقوم الطالب بإعدادهاء قلبت النظر في جملة من 
الموضوعات وبعد استشارة آهل العلم والفضل والنظر في الأصلح للباحث 
والأنفع وقع اختياري على موضوع يمس عامة الناس ويكثر السؤال عنه في 
الملجالس الخاصة والعامة وذلك الموضوع هو «الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة». 
وأقصد بالشهوة هنا شهوة الفرج . 
آهمية الموضوع ! 

تظهر آهمية الموضوع في بتي . 

١‏ أن الحاجة داعية لمعرفة أحكام الشهوة» وما تؤثر فيه من مسائل فقهية كثيرة 
تم کل مسلم یرید أن یوافق شرع الله وما سنه لعباده . 

۲ أن المسائل التي تؤثر فيها الشهوة إباحة أو تحريًا أو تشديدًا أو تخفيمًا لا يكاد 
يخلو منها كتاب من كتب الفقه المشهورة» نما يكون سببًا في إثراء البحث وإفادة 
الباحث. 

٠ ۳‏ أن الشهوة وما تعلق ا من مسائل قد استجد فيها بعض النوازل» مثل ؛ 
مقويات الشهوة ومثيراتهاء ومضعفات الشهوة أيصًاء ما يستدعي دراستهاء وبيان 
أحكامها. 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة - 
انات ارال 

إضافة إلى ما سبق بيانه في الأهمية فإن الموضوع لم يفرد - حسب علمي - برسالة 
علمية أو كتاب موسع يعالجه من جميع جوانبه . 
آهداف الموضوع ! 

٠ ١‏ حصر المسائل المتعلقة بالشهوة التي يعايشها المسلمون في كل وقت وكل 
مکان وتفصیل الحکم فیها . 

٠‏ إظهار سعة الفقه الإسلامي وقدرته على معالجة جيع القضايا دقيقها 
وجليلها. 

٠ ۳‏ إثراء المكتبة الفقهية بضم سفر مهم إليها يعالج قضايا تمس حياة المسلمين 
وعباداتہم . 
الدراسات السايقة ' 

بعد الببحث في فهارس الرسائل العلمية » ومراكز الأبحاث » وسؤال أهل الخبرة 
ل أجد رسالة تعالح هذاالموضوع . 


منهج البحث : 
سلكت في هذا البحث المنهح المعتمد من القسم» وهو على النحو التالي . 

٠ ١‏ أصوّر المسألة المراد بحثها تصويرًا دقيقا قبل بيان حكمها؛ ليتضح المقصود 
من دراستها. 

٠‏ إذا كانت المسألة من مواضع الاتفاق أذكر حكمها بدليلها مع توثيق الاتفاق 
من مظانه المعتبرة . 

١ ۳‏ إذا كانت المسألة من مسائل الخلاف آتبع فيها ما يلي . 

٠‏ أحرر محل الخلاف إذا كانت بعض صور المسألة محل خلاف» وبعضها حل 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة - 

اتفاق . 

١‏ أذكر الآقوال ني المسألةء وأبين من قال بها من أهل العلم» ويكون عرض الخلاف 
حسب الاتجاهات الفقهية . 

٠‏ أقتصر على المذاهب الفقهية المعتبرة» وأعتني بذكر ما تيسر الوقوف عليه من 
أقوال السلف الصالح» وإذا م قف في المسألة على مذهب معين أسلك فيها 
مسلك التخريح . 

“أوثق الأقوال من كتب أهل المذهب نفسه . 

أستقصي أدلة الأقوال مع بيان وجه الدلالة وأذكر ما يرد عليها من مناقشات» 
وما يجاب به عنهاء وأذكره بعد الدليل مباشرة . 

'أرجح بين الأقوال مع بيان السبب» وأذكر ثمرة الخلاف إن وجدت . 

ذكر الأثر المترتب على المسألة إن وجد بعد كل مسألة. 

٠ ٤‏ أعتمد على آمهات المصادر والمراجع الأصيلة في التحرير والتوثيق 
والتخريج والجمع. 

ه ٠أركز‏ على موضوع البحث» وأتجنب الاستطراد. 

. “أعتني بضرب الأمثلة خاصة الواقعية‎ ٠ 

. أتجنب ذكر الأقوال الشاذة‎ ٠ 
“أعتني بدراسة ما جد من القضاياء ما له صلة واضحة بالبحث.‎ 

. رقم الآيات» وبين سورهاء وأضبطها بالشكل‎ ٩ 

٠ ١‏ آخرج الأحاديث من مصادرها الأصيلةء وأبين ما ذكره آهل الشأن في 
درجتها إن لم تكن في الصحيحين أو أحدهماء فإن كانت كذلك فأكتفي حينئذ 
بتخريجها . 

٠ ١١‏ أخرج الآثار من مصادرها الأصلية» وأحكم عليها معتمدا على أقوال 


۷ 
۸ 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة ED‏ _- 
آهل لفان ق ذلك؛ 

١‏ ٠أعرف‏ بالمصطلحات الغريبة إن وجدت» واعتمد في ذلك على كتب آهل 
الفن الذي يتبعه المصطلح» أو كتب المصطلحات المعتمدة. 

۳ ٠أعتني‏ بقواعد اللغة العربية والإملاء وعلامات الترقيم . 

٤‏ ٠أجعل‏ خاتمة في نهاية الببحث تكون ملخصاً للرسالة ومتضمنة أهم النتائج 
والتوصيات التي أراها. 

١‏ :أترجم للأعلام غير المشهورين ترجمة موجزة. 

. -آتبع الرسالة بالفهارس الفنية المتعارف عليهاء وهي على النحو التالي‎ ١ 

فهرس الآيات القرآنية . 

فهرس الأحاديث النبوية والاآثار . 

فهرس الأعلام. 

فهرس المراجع والمصادر. 

فهرس الموضوعات | 


خطة البحث: 


وتشتمل على 'مقدمة» وتمهيد» وأربعة فصول» وخاتمة . 

المقدمة ! وفيها ؛ أهمية الموضوع» وسبب اختياره» والآهداف» ومنهح البحث» 
والخطة. 

التمهيد ' تعريف الشهوة» وأنواعهاء ومراعاة الشريعة هاء وفيه ثلاثة مطالب '؛ 

المطلب الأول ؛ تعريف الشهوة. 

المطلب الثاني 'آنواع الشهوات . 

المطلتالقالث مراعاة الئر عة لظ الس من الشهرات: 


الفصل الأول : أحكام إثارة الشهوة وكسرها 
وفیه مبحثان ' 
المببحث الأول ' أحكام إثارة الشهوة» وفيه خسة مطالب ' 
المطلب الأول ' إثا رة الشهوة بالنظر إلى المشرات . 
المطلب الثاني ' إثارة الشهوة بالتفكير . 
المطلب الثالث ' إثارة الشهوة بقراءة المشرات . 
اللطلب الرابع 'إثارة الشهوة بالروائح المثيرة. 
الطلب الخامس 'إثارة الشهوة بالأطعمة أو الأدوية . 
المببحث الثاني 'أحكام كسر الشهوة» وفيه خسة مطالب ؛ 
المطلب الأول ' كسر الشهوة بالصوم. 
المطلب الثاني ؛ كسر الشهوة بالأدوية أو الأطعمة. 
الظلب الال كير ال هة السا الك 
المطلب الرابع ' كسر الشهوة باستعال الآلات الصناعية . 


as ٘ Î 


الطلب الخامس ؛ كسر الشهوة بالخصاء أو الوجاء. 


الفصل الثاني : أثر الشهوة في العبادات والبيوع. 


وفيه ستة مباحث ' 
المببحث الأول ' أثر الشهوة في الطهارة» وفيه ثلاثة مطالب ؛ 
اللطلب الأول ' أثر اللمس بشهوة في الطهارة» وفيه ثمان مسائل ' 
الال الول اثر مس الوح 
المسألة الثانية 'أثر لمس المحارم. 
المسالة آالفالنة ارس الاختية: 
المسألة الرابعة ؛ أثر لمس الخنشى المشكل . 
المسالة اشامسة اثر امس المتة: 
الال الماد ا اي 
المسألة السابعة ؛ أثر لمس الطفلة. 
المسألة الثامنة ؛ أثر لمس الفرج . 
اللطلب الثاني آثر التفكبر بشهوة في الطهارة. 
المطلب الثالث ' أثر شدة الشهوة في إباحة وطء الحائض والنفساء. 
المبحث الثاني ' أثر الشهوة في صلاة الجاعة . 
المببحث الثالث 'آثر الشهوة في الصيام والاعتكاف» وفيه مطلبان. 
المطلب الأول 'آثر الشهوة في الصيام» وفيه ثلاث مسائل ' 
المسألة الأولى ' أثر الشهوة في إبطال الصيام» وفيها ثلاثة فروع ' 
الفرع الأول ' أثر المباشرة بشهوة. 
الفرع الثالث 'آثر النظر بشهوة. 
الفرع الرابع 'أثر التفكير بشهوة. 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة - 
المسألة الثانية ' آثر شدة الشهوة في حكم تخلص الصائم من المني» وفيها 
فرغان! 
الفرع الأول ' آثر الشهوة في تخلص الصائم من المني با لجاع . 
الفرع الثاني ' آثر الشهوة في تخلص الصائم من المني بغير الجاع» وفيه 
أمران ؛ 
الأمر الأول 'التخلص بالاستمناء. 
الأمر الثاني ' التخلص بالتفكير . 
المسألة الثالثة 'آثر الشهوة في الانتقال من الصيام إلى الإطعام. 
المطلب الثاني ' أثر الشهوة في الاعتكاف» وفيه مسألتان ' 
المسألة الاأول: انر المناشرة بشهرة عل الاغتكاف: 
المسألة الثانية ' آثر إنزال المني بشهوة على الاعتكاف» وفيها خسة فروع ' 
الفرع الأول 'إنزاله بالمباشرة. 
الفرع الثاني إنزاله بالاحتلام. 
الفرع الثالث ' إنزاله بالتفكير . 
الفرع الرابع 'إنزاله بالنظر. 
الفرع الخامس 'إنزاله بالاستمناء. 
المبحث الرابع 'آثر الشهوة في المناسك» وفيه أربعة مطالب ' 
اللطلب الأول :أثر المباشرة بشهوة. 
المطلب الثاني أثر النظر بشهوة. 
المطلب الثالث ؛ أثر التفكر بشهوة . 
المطلب الرابع 'آثر الاستمناء. 
المببحث الخامس 'أثر الشهوة في الجهاد» وفيه ثلاثة مطالب ' 


المطلب الأول ' أثر شهوة الجاع على المجاهدين . 
الملطلب الثاني 'أثر شهوة الجاع على الأسير المسلم. 
المطلب الثالث ' آثر شهوة الجاع على المسلم في بلاد الحرب . 
المطلب الرابع 'أثر شهوة الجاع على نساء المجاهدين . 
المبحث السادس 'آثر الشهوة ني البيوع» وفيه مطلبان. 
الملطلب الأول ؛ أثر الشهوة في لمس الأمة المبيعة. 
المطلب الثاني ' آثر الشهوة في النظر إلى الأمة المبيعة . 


الفصل الثالث: أثر الشهوة في فقه الأسرة. 
وفيه سبعة مباحث ؛ 
المببحث الأول ' أثر الشهوة في حكم النكاح» وفيه ثلاثة مطالب ' 
المطلب الأول 'آثر شدة الشهوة في حكم النكاح» وفيه هس مسائل ' 
المسألة الأولى ‏ أثر شدة الشهوة في نكاح البالغ العاقل . 
المسألة الثانية 'أثر شدة الشهوة في نكاح الحر للأمة . 
المسألة الثالثة ' أثر شدة الشهوة في تزويج المجانين والمعتوهين . 
المسألة الرابعة ' أثر شدة الشهوة في تزويج الصبيان المميزين . 
المسالة الخامسة 'آثر شدة الشهوة في تزويج الأرقاء . 
المطلب الثاني ؛ أثر اعتدال الشهوة في حكم النكاح . 
المطلب الثالث 'آثر انعدام الشهوة في حكم النكاح 
المببحث الثاني 'آثر الشهوة في حكم إعفاف غيره. 
المبحث الثالث 'آثر النظر بشهوة في النكاح» وفيه خسة مطالب ' 
المطلب الأول ؛ أثر الشهوة في النظر إلى المخطوبة . 
المطلب الثاني أثر النظر بشهوة إلى الزوجة في تكميل المهر . 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة ES‏ _- 
المطلب الثالث 'أثر النظر بشهوة إلى الرجعية في حصول الرجعة . 
المطلب الرابع 'آثر الشهوة في النظر إلى الأجنبية» وفيه مسألتان ' 
اال ا انت ال سه تھ 
المسألة الثانية ' إذا كانت الأجنبية لا تشتهى . 
الملطلب الخامس ' آثر الشهوة في نظر المرأة إلى الرجل . 
المبحث الرابع ' آثر اللمس بشهوة في النكاح» وفيه ستة مطالب ' 
المطلب الأول ' أثر لمس الزوجة بشهوة في تكميل المهر . 
الطلب الثاني ' أثر مس الزوجة بشهوة في نشر المحرمية بامصاهرة. 
الملطلب الثالث ؛ أثر لمس الرجعية بشهوة في حصول الرجعة. 
المطلب الرابع 'آثر اللمس بشهوة في حصول الفيئة في الإيلاء . 
المطلب الخامس 'أثر اللمس بشهوة للمظاهر منهاء وفيه مسألتان ' 
المسألة الأولى ' حكم اللمس بشهوة للمظاهر منها. 
المسألة الثانية ' ترتب الكفارة على لمس المظاهر منها بشهوة . 
اللطلب السادس ' آثر اللمس بشهوة للأجنبيات في نشر الحرمة . 
المببحث الخامس ' آثر الشهوة في عشرة النساء» وفيه أربعة مطالب ؛ 
اللطلب الأول ؛ آثر الشهوة في تحديد عدد مرات الوطء. 
المطلب الثاني ' آثر الشهوة في تحديد مدة الغيبة إذا كان الزوج غائبًا. 
المطلب الثالث ' أثر الشهوة في تعكين أحد الزوجين المسجونين من الآخر . 
المطلب الرابع 'آثر الشهوة في العزل. 
المبحث السادس ! أثر الشهوة في فرق النكاح» وفيه مطلبان ' 
المطلب الأول 'أثر الشهوة في طلب الخلع . 
المطلب الثاني ' آثر العيوب التي تمنع إشباع الشهوة في الفسخ» وفيه مسألتان ' 


المسألة الأولى 'آثر ما يمنع إشباع الشهوة من قبل الرجل . 
المسألة الثانية 'أثر ما يمنع إشباع الشهوة من قبل المرأة. 
المببحث السابع 'آثر الشهوة في الاستاع» وفيه مطلبان . 
المطلب الأول 'أثر الشهوة في استماع الرجل إلى المرأة. 
المطلب الثاني ' آثر الشهوة في استماع المرآة إلى الرجل . 
الفصل الرابع: أثر الشهوة في الجنايات والقضاء. 
وفیه مبحثان . 
الميحث الأول ' أثر الجناية على الشهوة» وفيه مطابان ؛ 
المطلب الأول 'أثر الجناية على شهوة الفرج بيا يقطعها . 
المطلب الثاني أثر الجناية على شهوة الفرج با يضعفها . 
المبحث الثاني ' أثر الشهوة في القضاء» وفيه ثلاثة مطالب ' 
المطلب الأول 'آثر الشهوة ني تأخبر القاضي الحكم . 
اللطلب الثاني ؛ آثر الشهوة في نظر القاضى للمدعى عليها. 
المطلب الثالث ؛ آثر الشهوة في نظر الشهود للمشهود عليها. 

ا لخاتمة ' فيها أبرز النتائج والتوصيات . 

الفهارس 

وبعد ؛ فهذا جهد العبد الضعيف بذلت فيه ما استطعته من الوقت والجحهد» وقد 
واجهتني فيه بعض الصعوبات ومن آبرزها. 

٠ ١‏ أن بعض مسائل البحث ينبنى حكمها على معرفة آراء الأطباء أو الصيادلةت 
وقد اجتهدت في الاتصال بهم وكان في ذلك مشقة حيث إن كثيراً منهم مشغول أو 
لا تتوفر لديه الإجابة فيحتاج لمدة طويلة لبحثها ومعرفة حقيقتها نما يؤدي إلى 
حصول التأخر» إضافة إلى حصول التعارض أحياناً بين كلام هؤلاء الأطباء أو 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة ES‏ 
الصيادلة. 

۲ تشعب مسائل البحث في أكثر أبواب الفقه ما مجعل الإ مام به أمراً شاقاً. 

ومع ذلك فقد يسر الله بمنه وکرمه إکال هذا البحث مع کونه لن يخلو من 
النقص كا هي عادة البشر إلا آن عزائي اني بذلت فيه جهدي والکال لله وحده» 
ولقد صدق القائل ‏ « ریت آنه لا یکتب إنسان کتاباً في یومه إلا قال ني غده لو غير 
هذا لكان أحسن ولو زيد هذا لكان يستحسن ولو قدم هذا لكان أفضل ولو ترك 
هذا لكان أجل وهذا من أعظم العبر وهو دليل على استيلاء النقص على جلة 
ال 

والمنصف من اغتفر قليل خط المرء في كثير صوابه والنقص والخطاً من لوازم 
البشرية فما كان في هذا الببحث من صواب فمن الله» وما كان من خطاً فمن نفسي 
واستغفر الله . 

وني الختام أحمد الله - عز وجل ٠‏ وأشكره على نعمه العظيمة التي لا تغصى 
وأسأله المزيد من فضله ومغفرته . 

ثم أتوجه بالشكر لوالدي الكريمين على ما لقيته منها في مبتدأ الأمر ومنتهاه من 
التربية والتشجيع على العلم» فأسأل الله آن يغفر فم) ويجزل فم المثوبة ون يرزقني 
بر ماني کل وقت . 

وأثني بالشكر لصاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور عبد العزيز بن علي الغامدي 
الذي صنع هذا البحث على عينه وتكرم عل بتوجيهاته السديدة وتعقيباته النافعة 
وإرشاداته الأبوية؛ فجزاه الله عني خير الجزاء وأصلح له النية والذرية . 

كا أشكر ولاة الأمر في هذه البلاد المباركة والقائمين على هذه الجامعة على ما 
يبذلونه من توجيه ورعاية للعلم وطلابه. 


.۷١١ ٠ اينظر أبجد العلوم‎ ١١ 
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كا أنني أشكر كل من أفادني أو أرشدني أو أشار علي بمشورة أو أعارني كتاباًء‎ 
وأسأل الله أن جزيهم عني جيعاً أحسن الجزاء.‎ 
وأشكر زوجتي وأهل بيتي على ما بذلوه من تهيئة اجو المناسب» وصبرهم على‎ 
الببحث وعنائه.‎ 
وآخر دعوانا أن ا لحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله‎ 
. وصحبه آجعين‎ 
الباحث‎ 


عادل بن عبد الله بن محمد المطرودي 
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النمهيد: 


وفيه ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول: تعريف الشهوة. 
المطلب الثاني : أنواع الشهوات. 
المطلب الثالث: مراعاة الشريعة لجحظ النفس من الشهوات. 
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المطاب الأول: تعريف الشهوة 
وفیه ثلاث مسائل ' 


. المسألة الأولى 'التعريف اللغوي‎ ٠ 

الشهوة مصدر شها يشهو أو شها يشهي والجحمع شهوات وأشهية يقال ' رجل 
شهوان وشهواني وامرأة شهوی . 

وأصل الشهوة في اللغة ا لحب والميل والرغبة"" ومن ذلك ما يأتي ‏ 

2S. TO pI 
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٥‏ قول الشاعر' 


زأشعث بشهى النوم قلت له ارتل اذاماالنجوم أعرضت واشبكرت" 


١١‏ ابنظر انختار الصحاح ۱٤۷‏ ولسان العرب ۱۰ ۱۹ ٠۷٠١ ٠۷١١‏ والمصباح المنیر ۳۲١ ١‏ والقاموس 
المحيط ٠٠١١ ٤‏ وتاج العروس ٠١١ ٠١‏ والمعجم الوسيط ٤۹۸ ١‏ . 

اسورة آل عمران آية ٠١١‏ . 

او ا 

. ٥٤ اسورة سباً آية‎ ٤| 

ه | أخرجه بهذا اللفظ مسلم .كتاب الجنة وصفة نعيمها باب صفة الجنة ٠١١ ١۷‏ رقم ۷٠٠١‏ وهوفي 
البخاري بلفظ الحجبت النار بالشهوات || كتاب الرقاق باب حجبت النار بالشهوات ۸ ٠١۲١‏ رقم 1٤۸۷‏ . 

٦١‏ |البيت للحطيئة . ينظر ' ديوان الحطيئة ۲٠‏ ولسان العرب ۱۰ ٠۷١١ ۱۹٩‏ ومعنى قوله '«اسبكرت») 
يعني استقامت واعتدلت .ينظر السان العرب ۳ ا ا . 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة ا 
° المسألة الثانية ‏ التعريف الاصطلاحي للشهوة. 
وفيها فرعان ‏ 
الفرع الأول 'التعريف العام . 
الفرع الثاني ' التعريف الخاص بشهوة الفرج المرادة هذا الببحث. 
الفرع الأول 'التعريف العام . 

عرفت الشهوة اصطلاحاً بمعناها العام بتعاريف كثيرة» منها ما يأتي . 

١‏ أا توقان النفس وميل الطباع إلى المشتهى" 

ا اشاق الى إل ال 

ا ال طا لاد 

١‏ ازىئ الفشن إل خرب للف 
مناقشة التعريفات ' 

١‏ “مناقشة التعريف الأول '؛ 

أ ٠‏ قوله ' « توقان النفس» هذا القيد غير جامع؛ لأن التوقان شدة الشوق" فلا 
يدخل فيه ما دون هذه الكلمة من اليل والمحبة وهو داخل في معنى الشهوة. 

ب :قوله '« ميل الطباع» هذه زيادة في التعريف لا حاجة إليها؛ لأنها داخلة في 
«توقان النفس» . 

ج 'قوله «المشتهى» وهي إعادة للمعرف في التعريف وهذا عيب فيه 


م 


| اينظر الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري ٠١١‏ . 

اينظر المصباح المنیر .۳۲١ ١‏ 

اينظر التعریفات للجرجاني ۱۳۳ ودستور العلاء ۲ ٠١۳‏ . 
٤|‏ اينظر ؛التوقيف على مهات التعريف ٤٤١١ ٤٤١‏ . 

اينظر ا ختار الصحاح ٠٠۳‏ 

اينظر 'آداب البحث والمناظرة ٦١‏ . 


nn E 
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الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة a.‏ 

5 ارف اتان 

أ ٠‏ قوله ‏ « اشتياق » قيد غير جامع؛ لأنه شد من جرد اميل بل هو نزاع النفس 
إلى الشيء" فلا يدخل فيه الميل المجرد مع كون الميل المجرد داخلاً في مسمى 
الشهوة: 

ب ٠‏ قوله ' «إلى الشيء» قيد غير مانع؛ لأن الشيء يصدق على كل موجودا" 
سواء كان بوبا آم غير حبوب فيدخل فيه الشيء غير المحبوب مع كونه غير مراد في 
الخ 

۳ 'مناقشة التعريف الثالث '؛ 

أ ٠‏ قوله ' « حركة» قيد غير مانع؛ لأن الحركة المطلقة يدخل فيها كل حركة ولو 
لم تكن ميلا ولا رغبة وهذه غير داخلة في التعريف . 

ب قوله :«طلباً للملائم» قد غير مانع؛ لأنه يشمل كل ما يسعى الإنسان 
لتحقيقه» ومن ذلك ما لا يدخل في معنى الشهوة كطلب الدواء مثلا. 

' مناقشة التعريف الرابع‎ ٤ 

أ ٠‏ قوله ' « لا تتمالك عنه» قيد غير جامع؛ لآنه لا يشمل المحبوب الذي تتالك 
النفس عنه مع آنه داخل في المعرف . 


التعريف المختار ' 
الذي يظهر وال أعلم ٠‏ أن التعريف الأقرب للصواب هو ؛ ميل النفس إلى 
المستلذات" . 


. ٠٤١ ينظر اختار الصحاح‎ ١ 

|۲ أينظر 'التعريفات للجرجاني ٠١۳‏ . 

٣‏ | التعبير بالمستلذات جاء في بعض تعريفات الشهوة ينظر 'تمهيد الأوائل للباقلاني ٤٨ ١‏ والمواقف 
۲ ۸ والموسوعة الفقهية ۲٠٤ ۲٢‏ . 
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! شرح التعريف‎ 

قوله ؛ «ميل» تشمل جيع أنواع الميل والرغبة» ويخرج بها الحركة المجردة أو 
المبنية على مصالح وليست مبنية على رغبات نفسية . 

قوله ' «المستلذات» تشمل جيع أنواع اللذات» ويخرج ا الأمور غير المستلذة 
التي يفعلها الشخص إما لمصلحة اقتضت ذلك أو لمداراة شخص معين ونحو 
ذلك . 
الفرع الثاني 'التعريف اللخاص بشهوة الفرج المرادة بهذا البحث ' 

لر أجد تعريفاً خاصا بشهوة الفرج» وكل ما وجدته في كتب الفقهاء أو في كتب 
التعريفات إنها هي تعريفات للشهوة بالمعنى العام» ويمكن أن تعرف الشهوة 

O) or mu ilu e : :‏ 
بمعناها ا لحاص هنا بانما ؛ ميل النفس إلى مستلذ يتعلق بالفرج .٠‏ 

قوله '« ميل النفس إلى مستلذ» سبق بيانه في التعريف الاصطلاحي العاء . 

قوله ‏ «یتعلق بالفرج » قيد يميز هذه الشهوة عن غيرها ويخرج الشهزات 
الأخحرى كشهوة البطن وال مال وغيبر ذلك . 

المسألة الثالثة ' العلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحى . 

المعنى الاصطلاحي العام للشهوة لا يخرج عن المعنى اللغوي فالمراد بكل منها 
المحبة والميل والرغبةء وكذلك المعنى الاصطلاحي الخاص لكنه مقيد بالفرج نظراً 
لن الببحث مقيد هذه القضايا . 


'آ ا ويجكن أن تعرقءباما !الميول الفسية إل المستلدات النسية. 


۲ | انظر :ص ۱۹ . 


المطلب الشاني: أنواع الشهوات. 


تبين نما سبق أن تعريف الشهوة بمعناها العام هو ؛ ميل النفس إلى المستلذات . 

وهذا التعريف هو ضابط لكل ما يمكن أن يسمى شهوة وهو مشتمل على 
قیدین ما 

١‏ ٠كون‏ النفس تيل إلى الشيء. 

س 

وبناءًَ على ذلك فإذا وجد هذان القيدان في أي أمر من الأمور فهو شهوة من 
الشهوات: 

وقد ذكر الله عز وجل ني كتابه الكريم جملة من الشهوات قال تعالى' , م 
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فقد ذكرت الآية جملة من الشهوات الدنيوية هي ' 
١‏ 'شهوة النساء. 

وقد بدأ الله بها لكثرة تشوف النفوس إلى النساء» ولأغهن حبائل الشيطان وأعظم 
فتنة للرجال"ء وقد جاء في الحديث أن النبي ' قال ؛ اما تركت بعدي فتنة أضر 
عل الال من الا 
۲ 'شهوة الأبناء. 

ولاشك أن الإنسان يحب أولاده ويميل إليهم» وقد قال الله عز وجل ؛ ] ۳ 


. ٠٤١ اسورة آل عمران آية‎ ١١ 

. ٤0۹4۰ ٤0۸ ١| وتفسير القرآن العظيم اتفسیر ابن كثير‎ ٠١| ٤ اينظر !الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ ۲١ 

۳ أخرجه البخاري . كتاب النکاح .باب ما يتقى من شوم المرأة ۷ ۸ رقم ٥٠۹٦‏ ومسلم ‏ كتاب الرقاق . 
باب أكثر أهل الحنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء وبيان الفتنة بالنساء ١١‏ ۷ رقم 1٨۸۰‏ . 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة - 
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وني الحديث أن النبي ' كان يخطب على المنبر فجاء الحسن والحسين يمشيان 
ويعثران عليه| قميصان أحران فنزل النبي ' وحمله) وقال؛ ااصدق الله إن 
أموالكم وأولادكم فتنة رأيت هذين يمشيان ويعثران في قميصيه| فلم أصبر حتى 
نزلت فحملته)/" . 
۳ 'شهوة المال. 

وهي التي أشار الله عز وجل إليها بقوله ]والقناطير المقنطرة من الذهب 
والفضة2 والمراد بذلك على الصحيح من أقوال العلهاء أنها الأموال الكثيرة" ولا 
شك أن الناس لديم شهوة للمال ورغبة في تملكه ولذا فقد جاء في الحديث ' الو 
کان لابن آدم وادیان من مال لابتغی الثا ولا يملا جوف ابن آدم إلا التراب 
ویتوب الله على من تاب !۴ . 
٤‏ 'شهوة‌الخيل؛ 

و اروف آة الل فة اة لدي الان هموما والرت 
خصوصاء وقد ذكر الله عز وجل فتنة سليمان عليه السلام بالخيل فقال تعالى ؛ 
Zz ¥ XWVUTSRPO®M ML [‏ [\ 


. ٠١١ |سورة التغابن آية‎ ١١ 

۲ | أخرجه أبو داود» تفريع آبواب الجمعة .باب الإمام يقطع الخطبة لآمر محدث ۳ ۳۲۲ رقم ٠٠٠١‏ 
والنسائي ‏ كتاب الجحمعة باب نزول اللإمام عن المنبر قبل فراغه من الخطبة ۳ |۱۹۲ رقم ٠١۸١‏ 
والترمذي باب مناقب الحسن والحسین ۱۰ ۲٣۸‏ ۰ رقم ۳۷۸۳ وابن ماجه ‏ کتاب اللباس 
باب لبس الأحمر للرجال ٠٠٠١ ۱١۹ ٤‏ وصححه ابن خزيمة في صحیحه ۲ ٠٠١‏ وابن حبان في 
صحیحه ۱۳ ٤۰۲۱‏ والألباني ني صحیح سنن آبي داود ۱ ۳۰٤‏ 

۳ اینظر ! جامع البیان عن تأویل آي القرآن اتفسیر الطبري ٠١١| ٩|‏ . 

٤‏ | أخرجه البخاري ‏ كتاب الرقاق ‏ باب ما يتقي من فتنة ا مال ۸ ٩۲‏ رقم 1٤١١‏ ومسلم . كتاب الزكاة. 
باب لو آن لابن آدم وادیین لابتغی الا ۷ ۱۳۹ ۱٤١١‏ رقم ۲٤۱۲‏ . 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة 
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وقصة ذلك أن سليمان انشغل بالنظر في الخيل واستعراضها عن الصلاة حتى 
خرج وقتها فتاب وذبح تلك الخيول التي أشغلته عن عبادة اش . 
والذي يظهر ٠والله‏ اعلم ٠‏ أن المركوبات تقاس على الخيل فالسيارات 
ونحوها هي ما تيل إليه النفس وتشتهيه والواقع خير شاهد على ذلك فهي في عداد 
الشهوانت: 
ه 'شهوة الأنعام . 
وهي بهيمة الأنعام المعروفة الإبل والبقر والغنمأ" ومعلومٌ أن الناس يميلون إلى 
هذه البهائم ويرغبون فيها وذلك لما فيها من المنافع الكثيرة والخيرات الوفيرة . 
٦‏ 'شهوة الزراعة والمزارع . 
وهذا ما عبر الله عنه بقوله ااوالحرث || والناس في كل زمان ومكان يبون 
المزارع والجنات وأكثر الأمم مشتغلة بالزراعة وذلك لا فيها من الإنتاج الغذائي 
والكسب المادي . 
ومن الشهوات أيضا وهي لم تذكر في الآية ' 
gE N‏ 
وهذه الشهوة مغروسة في نفوس كثير من الناس وكم حصل بسببها من تقاتل 


وتهاجر وتدابر وهي رأس الآفات كلها من نحو كبر وعجب وحسد وطغیان ومن 


م 


اورف ا 

اينظر معام التنزيل اتفسير البغوي |۳ .۷٠۳١ ۷٠۲|‏ 

اينظر ' جامع البيان عند التأويل آي القرآن ه ١‏ وتفسير القرآن العظيم ١‏ ۰ 

٤‏ ا ينظر 'إحياء علوم الدین ۳ ٩٩‏ ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ۲٠١١ ٠١‏ وفيض القدير 
TA Y۲‏ 
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الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة - 
تل وا اخ ىفن رار ا 
۸ 'شهوة الطعام . 

وهي من أشهر الشهوات ويعبر عنها بعض العلماء بشهوة البطن وقد قال عز 
وجل ] 6 7 8 9 :2 وشهوة البطن إذاتحققت حصلت شهوة 
الفرج؛ لن الجوع سبب لإضعاف الشهوة. 


. ٠٠١١١ ٤ اينظر فيض القدیر‎ ١١ 
EEE 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة 
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المطاب الثالث: مراعاة الشريعة لحظ النفس من الشهوات 


فطر الله ٠‏ سبحانه وتعالى ٠الناس‏ على عبة الشهوات والميل إليها وهذا من 
کال حکمته وقدرته :جل وعلا SS‏ 
عمارة للأرض وتحقيقاً لحملة من المقاصد الشرعيةء فالإنسان إذا اشتهى الطعام 
فسيزرع أو يعمل ليسد شهوة البطن وإذا شبع اشتهى النكاح فيسعى لتحصيل ذلك 
ليعف نفسه وزوجته وينتج عن ذلك حصول الولد عا يؤدي إلى حفظ النوع 
الإنساني وهكذا في بقية الشهوات . 

رق ولت الشرة جات الخهو ات فاد اة وارك محمد اله وسطا 
بين الغلو والجفاء؛ ففي شهوة البطن جاءت الشريعة بإباحة المطعومات الطيبة ول 
e‏ اانا لتاس وا ّا ف 
آلأرض کل یبا ولا دعو حطوت الکیطن ‏ ائه کک عدو م a‏ قا 

[ 
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رواه آنس رضي الله عنه قال ' جاء ثلاثة رهط إلى بيوت النبي پسالون عن غنادة‎ 
النبي 'فل| آخبروا كأنهم تقالوهاء فقالوا ' وأين نحن من النبي ' قد غفر الله له‎ 
ما تقدم من ذنبه وما تأخر فقال أحدهم  أما آنا فأصلي الليل أبداً وقال الآخر ' أنا‎ 
أصوم الدهر ولا أفطر وقال الآخر ' آنا أعتزل النساء فلا تزوج أبداً فجاء إليهم‎ 
رسول الله 'فقال ' اأنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ آما والله إني أخشاكم لله وأتقاكم‎ 
له ولكني أصوم وأفطر وأصل الليل وأرقد وآتزوج النساء فمن رغب عن سنتي‎ 


. ٠١۸ سورة البقرة آية‎ | ١١ 


. ٤ اسورة المائدة آية‎ ٣١ 
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ل 
ففي الحديث دليل على آنه لا يشرع صيام كل الدهر لا ني ذلك من الغلو في قمع 
هذه الشهوة كا أن الشريعة كرهت أن يملا الإنسان بطنه بالطعام وأرشدت إلى 
الاعتدال والتوسط فقال ٠"‏ بحسب" ابن آدم أکلات يقمن صابه فان کان لا 
حالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه " . 
وني ضوء هذه النصوص والأحكام يتضح مدى القصد والاعتدال في هذه 
الشريعة السمحة التي أباحت الأطعمة ولم تمنع إلا ما يضر الإنسان ووجهت المسلم 
إلى الآداب التي تجعل طعامه حصلا للمصلحة من غير ضرر ولا أذى فلا إفراط في 
الحرمان من الطعام ولا تفريط بملاً البطن ما يؤدي إلى الضرر العاجل والآجل . 
وإذا نظرنا أيضاً إلى مراعاة الشريعة لشهوة الفرج فهذا جلي واضح فإن الشرع 
آمر بالنکاح ونہی عن ترك الزواج قال تعالى ' ] أ 
E FF Zl ) |‏ %5 & 
)2 وتقدم حديث أنس في قوله '' اوأتزوج النساء فمن رغب عن 
م فل يا 


١١‏ ا أخرجه البخاري . كتاب النكاح , باب الترغيب في النکاح ۷ ۲١‏ رقم ٠٠٦۳‏ ومسلم ١‏ كتاب النكاح 
باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنة ٩‏ ۸ رقم ۳۳۸۹ . 

۲ اقوله ' بحسب || أي يكفيه ينظر 'النهاية ۲٠٠‏ . 

٣|‏ |أخرجه الترمذي . كتاب الزهد باب ما جاء في كراهية كثرة الأکل ۷ ٩۷۰ ٩٩‏ رقم ۲۳۸١‏ وابن 
ماجه . كتاب الأطعمة ‏ باب الاقتصاد في الأكل وكراهية الشبع ٤۸ ٤‏ رقم ۳۳٤۹‏ وابن حبان . كتاب 
الأطعمة . ذكر وصف أكل المسلمين الذي يجب عليهم استعاله رجاء ثواب نوال الخير في الدارين» 
وصححه الترمذي في سننه ۷ ٩۷‏ والألباني في صحيح سنن الترمذي ۲ ٠٥٥‏ 

٣ |سورة النساء آية‎ ٤ 

أ٠‏ |سورة النورآية ٠۲١‏ 

٦‏ | سبق تخريجه آعلاه. 
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( )س 

بل إن شريعة وسعت على المؤمنين فأباحت هم الزواج من أربع نساء» وأباحت 
هم التسري"" وحرمت الشريعة على المسلم الزنا واللواط فعند التأمل تظهر عظمة 
هذا التشريع فهي لم تصادم الفطرة التي فطر الله الناس عليها فلم تحرم قربان النساء 
ونكاحهن كا يصنع رهبان النصارى" الذين أدى بهم ذلك إلى الوقوع في 
الفواحش نظراً ملصادمتهم لتلك الفطرة المتأصلة في البشر» وني الوقت نفسه ضبط 
الشرع النكاح وجعله ميثاقاً غليظاً واشترط له الشروط من أجل المحافظة على 
اللجتمع وتماسك أفراده وضبط الأنساب وعدم اختلاطها فلله ما أعظمه من تشريع 
بلغ الغاية في الحسن وال جال وتحقيق الغايات . 

وإذا انتقل الإنسان بنظره إلى شهوة المال سيجد أن الإسلام وسط بين الإفراط 
والتفريط فاللإسلام جعل للإنسان حرية في اكتساب امال وتملكه لكن بشرط أن 
يكون ذلك بالطرق المشروعة وأن بجتنب الإنسان ما حرمه الله من الربا والغش 
وغير ذلك من المحرمات وأن يؤدي ما أوجبه الله عليه من الزكوات» فهذا الطريق 
الوسط الذي سلكته الشريعة جاء حققاً للمصالح فالمسلم يسعى ويتاجر ويجحقق 
عمارة الأرض وني الوقت نفسه لا ينسى حت الله ني هذا المال فيجبر به فقيراً أو يسدد 
O E‏ 

وإذا نظرت إلى موقف الشريعة من شهوة الولد تجد أن الشريعة تراعي هذا 
الجانب وذلك من خلال الوصية بالاستكثار من الأولاد فقد ثبت أن النبي ' 
قال ؛ ااتزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة ا . 
١١‏ االتسري هو أن يتخذ الإنسان آمة ملوكة يطؤها ينظر المطلع ٠٠١١ ١١١‏ . 


اينظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۱۷ ۲۲٣۲‏ . 
|پنظر ' أضواء البیان ۳۹٤۰ ۳۹۲۱ ٦‏ . 


E 


om 


۲٠٤۹ رقم‎ ۳٣۳ أخرجه آبو داود . كتاب النكاح .باب النهي عن تزویج من لم یلد من النساء‎ | ٤ 
رقم ۳۲۷۷ وحسفه الهيثمي‎ ٦٦١ ٠٥| ١ كتاب النكاح .باب كراهية تزويج العقيم‎  يئاسنلاو‎ 
. ۱۹٩۰ ۱۹۰٩ ٩ وإرواء الغلیل‎ ۲٦۱۱ ٤ وصححه الألباني ینظر 'مجمع الزوائد‎ 
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=a 
وای ' رحيً بالأطفال» فقد جاء في حديث عائشة رضي الله عنها‎ 
قالت ' قدم ناس من الأعراب على رسول الله 'فقالوا' أتقبّلون صبيانكم فقالوا‎ 
اوأملك إن كان الله نزع منكم‎ ٠ نعم فقالوا ' لکنا والله ما نقبل  فقال رسول الله‎ 

ا 
فقد كان ' يحب الأطفال ويقبلهم ويراعي أحواهم وهذا من كال الشريعة 
ورحتهاء وكا أن الشريعة مرت بالاهتمام بالأولاد ورعايتهم إلا آنا في الوقت ذاته 
حذرت من حدوث الفتنة بسبب الأولاد أو بسبب الأموال أو بسبب الأزواج فقال 
d a ` _ TON. ll E NC CNG‏ 
S Ff QP oO n ml k j ih 9Q f e‏ 
)ا ا 2v‏ ففي هاتين الآيتين يبر الله عز وجل أن من الأزواج والأولاد 
من هو عدو للزوج أو الوالد بمعنى آنه يلتهي بهم عن العمل الصالح وقد بحمله 
حبه هم وحرصه على تحقيق ما يريدون أن يقع في المحرمات كأكل الال الحرام أو 
ترك الواجبات؛ ولذلك حذر الله عز وجل من هذا المسلك» ونبه عباده إلى أن 
الأولاد والأموال فتنة وابتلاء واختبار ليعلم سبحانه وتعالى من يطيعه ممن 


ا ( 1 


0 0 


وهكذا بقية الشهوات جاءت الشريعة بالتوسط فيها والاعتدال فلم تمنع 
الشريعة الزارعة ولا الرعي واقتناء بميمة الأنعام وإنا أباحت ذلك وأمرت المسلم 
بجملة من الأمور المتعلقة بذلك كالزكاة وعدم الانشغال هذه الشهوات عن ما 
أوجبه الله عليه من الطاعات والحقوق . 


١١‏ اأخرجه مسلم , كتاب الفضائل .باب رحته الصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلك ٠١‏ ا١۷‏ رقم 
۱ 
اشسورة التخاين آية ٠5١ ٤١‏ 


۳ اينظر معام التنزيل اتفسير البغوي ٤٠١| ٤|‏ وتفسير القرآن العظيم ٤۸١1 ٤‏ . 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة ا 

وينبغي للمسلم آن يتوسط في تناول شهواته وألا يبالغ في تناول المشتهيات حتى 
تكون همه وشغله الشاغل فتنفر نفسه عن الطاعات وتثقل عليه العبادات ولا جد 
من 0 بالعبادة بل يكون كالشارب من البحر لا يزداد إلا عطشا وف 
الوقت ذاته لا يمنع نفسه من كل شهواتها فتنفر نفسه عن ابر وقد بحدث له بسبب 
ذلك المنع ردة فعل فينغمس في الشهوات سواء أكانت مباحة أم حرمة" وفي موقف 
الشريعة من الشهوات عموماً يظهر توسط الشريعة فلا إفراط ولا تفريطء وهذا هو 
المتعين على كل مسلم ‏ 


١١‏ ينظر أدب الدنيا والدين ٠٠١ ۳٤۹‏ والمبسوط ٠١‏ ۹ وحواشي الشرواني على تحفة المحتاج 
۹ 4 
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احكام إثارة الشهوة وكسرها 
وفیه مبجشان : 
المبجث الأول: أحكام اثارة الشهوة . 
المبحث الثاني : أحكام كسر الشهوة. 
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الميحث الأول 
أحكام إثارة الشهوة 


وفيه خمسة مطالب: 


امطاب الأول: إثارة الشهوة بالنظر إلى المثيرات. 
المطلب الثاني : إثارة الشهوة بالتفكير. 

امطاب الشالث: إثارة الشهوة بقراءة المثبرات. 
المطلب الرابع: إثارة الشهوة بالروائح المثبرة. 
المطلب الخامس: إثارة الشهوة بالأطعمة أوالأدوية. 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة 
۳۹ کڪ 
المطلب الأول : إثارة الشهوة بالنظر إلى المثبرات. 


من أعظم وسائل إثارة"" الشهوة النظر إلى ما يثيرأ"ء وهذه المغبرات المرئية 
كثيرة لكن المتآمل فيها جد آنا تنقسم إلى قسمين هما 

القسم الأول ؛النظر إلى ما يثير من المباح . 

القسم الثاني ' النظر إلى ما يثبر من المحر" . 

القسم الأول ' النظر إلى ما يثير من المباح . 

وذلك بأن ينظر إلى امرأة بحل له الاستماع بها بغرض إثارة الشهوة» ومن أمثلة ذلك ؛ 

١‏ النظر إلى زوجته. 

۲ ٠النظر‏ إلى أمته. 

وني هذين المثالين يجوز للرجل أن ينظر بشهوة أو بغرض إثارة الشهوة؛ وذلك 
للأدلة الآتية' 
الدليل الأول ؛ 

إجاع العلماء على إباحة نظر الرجل إلى بدن زوجته وأمتها“ . 
الدليل الثاني ' 

A E < E 9 8 7 6 ] ¦ قولەتعال‎ 
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١١‏ |مأخوذ من ثار الشيء ثؤْراً وثوراناً إذا هاج والإثارة التهييج ينظر السان العرب ۳ اه ۱۷۷ وتاج 

العروس ۳ ۷۹. 

اينظر ا لجواب الكافي ٠١١‏ . 

اهذا التقسيم باعتبار حال المنظور إليه من حيث إباحة الاستمتاع به أو عدمه وليس حك مطلقاً للنظرء 

وهو تقسيم مبني على استقراء أحوال النظر . 

٤‏ اينظر النظر في أحكام النظر لابن القطان ۲ ٤٠٤١١‏ وعرائس الخرر وغرائس الفكر في أحكام النظر 
للحموي ۷۷ . 


أه |سورة المؤمنون آية ٠ ٥‏ . 
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as 0 Î 
! وجه الدلالة‎ 

أن الله - عز وجل ٠‏ آمر بحفظ الفرج إلا على الزوجة والأمة فلا ملامة عليه 
E‏ : ا .)0( 
فيي يفعله معه)ا وهذا عموم يشمل الرؤية والمس وغير ذلك ٠"‏ 
الدليل الثالك ؛ 

قولەتعال ¦ ] غ 4ل 7x WV‏ 
وجه الدلالة ! 

أن الله - عز وجل ١٠أباح‏ للنساء أن يبدين زينتهن لأزواجهن؛ فدل ذلك على 
إباحة نظرهم إليهن". 
الدليل الرابع ' 

أن الرجل قد أبيح له الاستمتاع من زوجته وأمته با هو أبلغ من النظر كالوطء 
VEE E‏ 

وقد اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال ' 
القول الأول ' أن نظر الرجل إلى فرج زوجته وأمته مباح . 

وهر مذهب الق والالكة"» والغافىة؛ وا لتا رة فالا 1 


A SEN 

EET 

۳ اینظر أحکام القرآنء لابن العربي ۳ ۲۸ . 

. ٤۹١/ ٩ والمغني‎ ۱٤١ ٠١ والمبسوط‎ ٠۸| ١١ أينظر :المحلى‎ ٤ 

۳١ ٤ وفتح باب العناية‎ ٠١ والعناية‎ ٤١| ۲ وبدائع الصنائع‎ ٠٤١۸ ١ اينظر 'المبسوط‎ ٥ 

اينظر البيان والتحصيل ۷٩ ١‏ وعقد الجواهر الثمينة ۲ ٤0٩‏ ومواهب الجليل وبهامشه التاج والإكليل 


Yé To 

اينظر 'نهاية المطلب ۳١١ ٠١‏ والمهذب مع تكملة المجموع ۱۷ ۱٤٩‏ والبیان ٠١١ ٩۹‏ . 

اينظر 'المخني ۹ ٤۹١‏ والشرح الكبير والإنصاف ٠١| ٠١‏ وكشاف القناع ٠١ ٠‏ والروض الندي ۲ ۷٠٤‏ . 
اينظر 'المحلى ۱١۸ ١١‏ . 


کک پک 


ج 
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. القول الثاني ' أن نظر الرجل إلى فرج زوجته وأمته مكروه‎ 
وهو قول ى مدهب انى وفرل ى مدهت ا ا‎ 


القول الثالث ' أن نظر الرجل إلى فرج زوجته وأمته حرم . 
وهر رل ااا 


الأدلة والمناقشة ' 
استدل القائلون بإباحة النظر إلى فرج الزوجة والأمة بم يي ! 
الدليل الأول ؛ 
قول الله تعال ¦ ] 6 7 8 9 ;< e‏ @ 
OZE D CB A‏ 
وجه الدلالة ' 


أن الله -عز وجل ٠آمر‏ بحفظ الفرج إلا على الزوجة والأمة فلا ملامة عليه في 
ذلك وهذا العموم في الإباحة يشمل نظر كل منها إلى فرج الآخرا . 
الدليل الثاني ! 

ما ورد عن عائشة رضي الله عنها :قالت ؛« كنت أغتسل أنا ورسول الله ' 
من ناء بيني وبينه واحد فیبادرني حتی قول دع لي دع لي , قالت وما جنبان)(" . 

وني حديث آخر قالت '« كنت أغتسل آنا ورسول الله 'من إناء واحد تختلف 


م 


٥١ ۲ وفتح الوهاب‎ ۱۸١١ ۳ ومغني المحتاج‎ ۲ ٠ اينظر ؛ روضة الطالبين‎ ١١ 

. ٦١ ٠١| ۲١ والشرح الكبير والإنصاف‎ ۲٠۹ ٤ اينظر 'الکاني‎ 

اینظر ؛البیان ٠١١١ ٩‏ وروضة الطالبين ۳۷۲١ ٠‏ وعرائس الغرر وغرائس الفكر ۷۷. 
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اه اينظر 'المحلى ۱١۸ ۱١‏ . 

اأخرجه مسلم» كتاب الحيض» باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة» وغسل الرجل والمرأة في 
إناء واحد في حالة واحدة ٤‏ رقم ۰ 


nn E 


Oo 


گے 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة 


© 


أيدينا فيه من الحنابة ٠)‏ . 
وعن ميمونة ١‏ رضي الله عنها ٠‏ آنها كانت تغتسل هي والنبي ' في إناء 
وا 
۶ ا )۳( 
وعن آم سلمة نحوه 1 
وجه الدلالة ؛ 


أن هذه الأحاديث دلت على اغتسال النبي 'مع آزواجه ولو لم يكن النظر إلى 
الفرج مباحا لما تجرد كل منها عند صاحبه؛ لأن الاغتسال للجنابة يقتضي التجرد 


لیعم بدنه بالاء(۴. 


ودو فس 

١‏ أن هذه الأحاديث لا يلزم منها أن يكون اغتساْم| معاً بل يمكن أن يكونا 
سافن ولک ىساعا وا 

وأجيب !¦ بأن قول عائشة ٠‏ رضي الله عنها ٠‏ كنت أغتسل آنا ورسول الله 


من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة" صريح في أنه كانا سوياً عند 


١١‏ | أخرجه البخاري» كتاب الغسل» باب هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها إذا م يكن على يده 
قذر غير الجنابة ٦١١ ١‏ رقم ۲٠۲‏ و ۲٠٤‏ ومسلم» كتاب الحيض» باب القدر المستحب من الماء في 
غسل الجنابة وغسل الرجل والمرأة في إناء واحد في حالة واحدة٤‏ |۲۳۰ رقم ۷۲۹. 

۲ اأخرجه البخاري» كتاب الغسل» باب الغسل بالصاع ونحوه ٦۰| ٠‏ رقم ۲٠۳‏ ومسلم» كتاب 
الحيض» باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة وغسل الرجل والمرآة في إناء واحدفي حالة 
واحدة ٤‏ ۳ رقم ۷۳۱. 

٣‏ | آخرجه البخاري» كتاب الحيض» باب النوم مع ا لحائض وهي في ٹیا ہا ۱ ۷۱ رقم ۳۲۲ ومسلم» كتاب 
ا لحيض» باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة وغسل الرجل والمرأة في إناء واحدفي حالة واحدة 
٤‏ ۲ رقم ۷۳۳ 

. ۱۹ ۱۸ ٦ وتبیین الحقائق‎ ۱٤۸ ٠١ اينظر 'المبسوط‎ ٤ 

١ه‏ اينظر 'تكملة فتح القدير ۳١١ ٠١‏ ومرقاة المغاتیح ۸ ۲۹۹٩‏ . 


ا اش كو 


ا ت ۳ سس 
الاغتسال» وكذلك قوها ' «دع لي دع لي" صريح في ذلك أيضاً؛ إذ إنه يدل على 
E E‏ 

۲ ولو سلم آنا کانا یغتسلان سویاً فلا یدل ذلك على ان کلاً منھما کان ینظر 


إلى فرج الآخر لكال حيائه| ولقول عائشة ٠‏ رضي الله عنها ٠٠‏ قبض رسول الله 
(e)‏ 


اول ير مني ولم أر من 
وأجيب ¦ بأن ظاهر الأحاديث يدل على خلاف ذلك؛ لأن تجرد كل منها بين 
يدي صاحبه يدل على جواز النظر؛ لن التجرد سبب لرؤية العورة عادة» ولا يلزم 
من ذلك الجزم بوقوع النظر منه 'لكن لو كان منوعاً لما حصل التجرد منه ' 
a‏ (( 
لتحرزه عن مظان التحريم | 
الدليل الثالك ؛ 
ما ورد عن معاوية بن حیدة" 2 قال ! قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأي منها 
وها نذر؟ قال حفط عورتك إلا من زوخىك أو ما ملكت بنك ٠"‏ 


م 


امسق ر عه ص ٠‏ 

اينظر 'تكملة فتح القدیر .۳١١ ٠١‏ 

اينظر 'تكملة فتح القدير ۳١١ ٠١‏ ومرقاة المغاتیح ۸ ۲۹۹ . 

اهكذا ذكره الفقهاء ولم أعثر عليه بمذا اللفظ وإنا وجدته بلفظ '« ما نظرت أو ما ريت فرج رسول الله 

قط » خر جه ابن ماجه» كتاب الطهارة» باب النهي آن يرى عورة آخیه ۱ ۳٠١ ۳٠٠١‏ رقم ٠٦١‏ وأحمد 

۰ ۲ رقم ۲٤١٤٤‏ وقد ضعفه البوصيري في زوائد ابن ماجه ۱١١‏ والألباني في إرواء الغليل ۲٠۳ ٦‏ . 

٤٠۲١ ٤٠ وحققو المسند‎ ٧٥ 

اه | ينظر 'تكملة فتح القدیر .۳١ ٠١‏ 

١‏ اهو معاوية بن حيدة بن قشير بن كعب القشيري جد بهز بن حكيم» وهو صحابي نزل البصرة وقد أكثر 
عنه ابنه حكيم الرواية» وقد توفي في خراسان ‏ ينظر الاستیعاب ۳ ٠٤١١١‏ والإصابة ۱۲١۸‏ . 

۷ | أخرجه البخاري معلقاً جزوماً به كتاب الخسل» باب من اغتسل عرياناً وحدهفي الخلوة٠ ٦٤‏ رقم ۷۸ وأبو 

داود» کتاب الممام» باب في التعري ۳٣ ۳۸٣ ۱١‏ رقم ٤٨٤٠١‏ والترمذي» کتاب الآدب» باب ما جاء في حفظ 


e 


nm 


العورة۸ ا٥٠ ١‏ رقم ۲۷٨۹‏ وقال الترمذي هذا حديث حسن وحسفه الألباني ينظر 'صحيح سنن أي 
داود ۲ ۸ رقم ٤۰۱٣‏ 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة _- 
وجه الدلالة ! 

أن النبي " آمر بحفظ العورة إلا عن الزوجة وما ملكت اليمين وهذه الإباحة 
بين الرجل وزوجته وآمته إباحة عامة تشمل جيع آنواع الاتصال ومنها النظر إلى 
الفرج . 
الدليل الرابع ' 

أنه بجحل للرجل الاستمتاع بالفرج» فالنظر إليه مباح واتار 
الدليل الخامس ' 

أن الأصل في سائر الاستمتاعات بين الرجل وزوجته الإباحة إلا ما ورد من 
منع الوطء في الحيض أو في الدبر فيدخل في هذه الإباحة النظر إلى الفر ٠"‏ 
واستدل القائلون بن نظر الرجل إلى فرج زوجته وأمته مكروه بيا يأتي ! 

ما ورد عن عائشة ٠‏ رضي الله عنها ٠‏ قالت ؛ قبض رسول الله ولم ير مني 


ول ا 


ونوقش ! 
LEE TE‏ 
۲ ۰ لو سلمنا بصحته فیحتمل آنه خاص بالنبي ' لشرفه ومزید فضله 
(( 
وکاله . 
٣‏ ٠ويجتمل‏ أن عدم الرؤية ليست للكراهة وإنها حياء وهيبة للنبي ٠°"‏ 


۱ اينظر 'بدائع الصنائع ۲ ٥١‏ والمغني ٤٩٩ ٩‏ . 
اینظر الأوسط ۲ ۲۰۸ والوسیط ٩‏ ۱۸۳ 
اس که ٢‏ 

سق بان دل 

اه اینظر شرح مشکل الآثار ۳ ٤٠٥‏ . 

اينظر مرقاة المغاتیح ۸ ۲۹۹ . 


Ea. 4 


Oo 


گے 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة 


=e 
! واستدل القائلون بتحريم نظر الرجل إلى فرج زوجته وأمته با أي‎ 
الدليل الأول ؛‎ 

ما ورد عن أبي أمامة 7 قال ؛ بينما رسول الله 'يوماً جالس وعنده امرأة إذ قال 
ها رسول الله ٠"‏ اإإني لأحسبكن تخبرن با يفعل بكن زواجكن || قالت ' إي والله 
بأبي وأمي يا رسول الله إنا لنفعل ذلك» فقال رسول الله '' الا تفعلن فإن الله - 
عز وجل 'يمقت من يفعل ذلك || قال ؛ االأحسب أن إحداكن إذا أتاها زوجها 
ليكشفان عنه| اللحاف ينظر أحدهما إلى عورة صاحبه كأن)] حاران || قالت ' إي 
والله بي وأمي إنا لنفعل ذلك فقال رسول الله '' افلا تفعلن فإن الله -عز وجل 
يمقت على ذلك | . 


وجه الدلالة ! 

أن الرسول 'نهى عن التجرد والنظر إلى العورة والنهي يقتضي التحريم . 
ونوقش ! 

ETT 
' الدليل الثاني‎ 


ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي قال الا ينظر أحد منكم إلى 
فرج زوجته ولا فرج جاريته إذا جامعها فإن ذلك يورث العمى ا . 
وجه الدلالة ؛ 

أن النبي ' نى عن النظر إلى الفرج والنهي يقتضي التحريم وبين الضرر الناتج 


. ۷۸٤٤ آخرجه الطبراني في المعجم الکبیر ۸ ۲۰۹ رقم‎ ١ 

.۲۹۷ ٤ ا ضعفه الميثمي . ینظر مجمع الزوائد‎ ۲١ 

٣‏ | أخرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب النكاح» باب ما تبدي المرأة من زينتها للمذكورين في الآية 
من حارمها ۷ ٩٥۰ ٩٤‏ . 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة 


—( 


ونوقش ¦ 

بأنه حدیث ضعیف جد" . 
الدليل الثالث ' 

ما ورد عن الحسن البصري"" قال ؛ بلغتي أن رسول الله ' قال ؛ االعن الله 
الناظر والمنظور إليه 
وجه الدلالة ! 

آن النبي ' لعن الناظر وهذا دليل على تحريمه؛ لأنه لا يلعن إلا على ما هو 
ونوقش ¦ 


e آنه حديث موضوع مكذوب على النبي‎ ١ 

٠ ۲‏ أن هذا الحديث لو صح فإنه حمول على النظر إلى عورات الناس لا عورة 
زوجته وأمته؛ لآنه ورد في لفظ له االعن الله الناظر إلى عورة المؤمن والمنظور 
إليه ا(۴ . 


١‏ ضعفه ابن عدي في الکامل ۲ ۷١‏ والبيهقي ني السنن الکبری ۷ ٩٩‏ بل حكم أبو حاتم الرازي وابن 
ا لجوزي بآنه موضوع . ينظر العلل لابن ابي حاتم ۳ ۳۸١‏ والموضوعات» لابن الجوزي ۲ ۱۷١‏ . 

۲١‏ اهو أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن يسار البصري» أخذ العلم عن جماعة من الصحابة كعمران بن 
حصين وابن عباس وجابر بن عبد الله وأنس» وكان أعلم الناس بالحلال والحرام ومن أجلة التابعين . 
وكان زاهداً ورعاً عابداً شجاعاًء ولد سنة ١ه‏ وتوني سنة ٠٠١‏ ه_بالبصرة .ينظر ؛الوافي بالوفيات 
۲ ۱۹۰ ۱۹۱ وسیر آعلام النبلاء ٥٦۳ ٤‏ 0۸۸ . 

٣‏ | آخرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب النكاح» باب ما جاء في الرجل ينظر إلى عورة الرجل والمرأة 
تنظر إلى عورة المراًة ۷ ٩٩‏ . 

ا٤‏ احكم بوضعه ابن عدي في الكامل ۳۳١١ ١‏ وال ملا علي قاري في الأسرار المرفوعة ٤04 ١‏ . 

.۳١۱ ۱ أخرجه ابن عدي في الکامل‎ | ٥ 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة 


د 
الدليل الرابع ! 
أن في النظر إلى الفرج دناءة وسخة" . 


٠ ١‏ بعدم التسليم بذلك؛ لأن هذه الدعوى غير مستندة إلى دليل ومن كره هذا 
الشيء واعتبره دناءة فلا ينبغي أن يعمم ذلك فكثير من الناس لا يرى أن في ذلك 
او 

٠ ۲‏ وعلى التسليم بأن فيه دناءة وسخفاً فإن هذه الدناءة لا تنتج التحريم؛ لأن 
التحريم حكم شرعي يحتاج إلى دليل . 
الترجيح ! 

الراجح ٠والله‏ أعلم ٠‏ جواز نظر كل من الزوجين إلى فرج الآخر؛ وذلك 
لاسا تاا 

٠ ١‏ أن الأصل في الأشياء الإباحةء لاسي وقد اعتضدت هذه الإباحة بجملة 
من النصوص التي تفيد نظر كل من الزوجين إلى فرج الآخر. 

۲ :آنه م يرد دليل يعتمد عليه في النهي عن النظر . 

١ ۳‏ قوة أدلة هذا القول وسلامتها من المناقشة مع ورود المناقشات القوية على 
أدلة القولين الآخرين . 

القسم الثاني ' النظر إلى ما يثير من المحرم . 

وذلك مثل النظر إلى صور النساء الأجنبيات في المجلات والجرائد والقنوات 
ونحو ذلك ما ابتلي الناس به في هذه الآزمان المتأخرة» وبعض الناس ينظر إلى هذه 
الصور بدعوى أنه يثير شهوته ليجامع زوجته وكل ذلك من تلبيس الشيطان 
وتزیینه هؤلاء كا زين لإخوانہم من قبل النظر إلى المردان والنساء بحجة أن في ذلك 


. ٠۳١ ٩ اینظر 'البیان‎ ۱ 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة 


( کڪ 
تأملاً لبديع خلق الله وحسن صنعه وأن ذلك من العبادات' . 
والحاصل أن النظر إلى الأجنبيات للإثارة الشهوة حرم لأدلة كثيرة منها ' 


الدليل الأول ؛ 
إجاع العلماء على تحريم النظر إلى الأجنبيات مع خوف الفتنة وثوران الشهوة" . 
الدليل الثاني ! 


قوله تعاى ' ] [ZKXKWVU SS R QP O N‏ 
NZ E sd. EB o * CA‏ 
وجه الدلالة ' 
أن الله -عز وجل ٠‏ أمر المؤمنين بغض البصر والأمر للوجوب. 
الدليل الثالك ؛ 
ما ورد عن آبي هريرة ٦‏ آن رسول الله ' قال ؛ الإن الله کتب على ابن آدم حظه 
من الزنا أدرك ذلك لا عالة فزنا العين النظر وزنا اللسان النطق والنفس تتمنى 
وتشتهي والفرج يصدق ذلك کله ویکذبه (۴. 
وجه الدلالة ' 
أن النبي 'اعتبر زنا العين هو النظر إلى ما لا يحل فدل ذلك على تحريمه. 
إن قال قائل ' آنا م أنظر لأقع في الزنا وإنما نظرت لكي أثير شهوتي لأجامع 


« 


 یتجوز‎ 


L1 


م 


اينظر اروضة المحبين .۸١‏ 

احكى الإجماع الجويني في غهاية المطلب ١١ ٠١‏ وابن القطان في النظر في أحكام النظر ۲ ٤۷١‏ . 
اسورة النور آية ۳۰ ٠١١‏ 

اأخرجه البخاري» كتاب الاستئذان» باب زنا الجوارح دون الفرج ۸ رقم ٦۲٤۳‏ ومسلم» کتاب 
القدر» باب قدر على ابن آدم حظه من الزنا وغیره ٤۲۳ ٤۲۱ ۱١‏ رقم 11۹٥٩‏ . 


E 


om 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة 
فالجواب ' 

٠ ١‏ أن النظر إلى من لا تحل له حرم سواء أفضى إلى الزنا أو لم يفض لدلالة 
حديث أبي هريرة المتقدم ؛ اافزنا العين النظر || فاعتبر النظر زنا بحد ذاته دون 
الالتفات إلى كونه نتج عنه مواقعة للفاحشة أو م ينتح . 

٠ ۲‏ أن الإنسان غير معصوم فقد ينظر قاصداً إثارة الشهوة ثم يتبع ذلك ما لا 
تحمد عقباه من الفتن وصدق الإمام أحمد حين قيل له ' الرجل ينظر إلى المملوكة؟ 
فقال '« أخاف عليه الفتنة كم نظرة ألقت في قلب صاحبها البلابر(" ٠)‏ . 

۳ أن من يفعل ذلك إن فعله متداوياً من ضعف الشهوة وني الحقيقة أن ذلك 
ليس بدواء بل هو داء؛ لأن الله -عز وجل ٠‏ ل بجعل شفاء العبد فيا حرمه عليه؛ 
ولذا فقد ثبت عن النبي "أنه قال ' الإن الله م بجعل شفاءكم فيا حرم عليكم ا(" » 
وقال "لمن صنع الخمر للتداوي بها قال ؛ اإإنه ليس بدواء لكنه داء |(“ . 

فإن قيل ؛ 

هذا النظر تترتب عليه مصلحة وهي حصول اللذة وإعفاف الزوجة. 

فالجواب ؛ 

١‏ أن هذه المصلحة غير متحققة وإن زعمه بعض الناس؛ لأن الله لم يجعل في 
الحرام شفاء حقيقياً. 

. ۲۷| ۱۳ ۷ االبلابل هي الوساوس وشدة الهم ينظر 'لسان العرب‎ ١١ 

۲ االورع للإمام آحمد ٠١١‏ وروضة المحبين 1٩‏ . 

۳| أخرجه ابن حبان في صحيحه» باب النجاسة وتطهيرها .ذكر خبر يصرح بأن إباحة الملصطفى ' 
للعرنيين في شرب أبوال الإبل م يكن للتداوي ٤‏ ۲۳۲ رقم ٠١١‏ والبيهقي في السنن الكبرى» 


كتاب الضحاياء باب النهي عن التداوي بالمسكر ٠١‏ ا١‏ وقد وثق رجاله الهيثمي في مجمع الزوائد 
ه٠ ۸٩‏ وجاء هذا الحديث معلقاً مجزوماً به ني صحيح البخاري من كلام ابن مسعود . كتاب الأشربة» 


باب شرب الحلواء والعسل ۷ ٠٠١‏ . 
٤‏ | أخرجه مسلم» كتاب الأشربةء باب تحريم التداوي بالخمر ۱۳ ٠١١١‏ رقم ٥١١١‏ . 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة E®‏ - 

٠ ۲‏ أن هذه المصلحة على فرض وجودها فإن ثمة مفاسد كثيرة تعارضها هي 
أولى بالمراعاة مثل تعلق القلب بهذه الصور وإعراضه عا أباحه الله له وقد يزين 
الشيطان له الوقوع في الزنا ويزهده في زوجته كا آنه قد يعتاد ذلك فلا يستطيع 
الجاع بدونه» وإذا علمت الزوجة بذلك حصل ها من الضيق وعدم الارتياح الثيء 
الكثير؛ لأنما تعلم آنا ليست قادرة على إسعاد زوجها إلى غير ذلك من المفاسد 
والقاعدة المقررة أن درء المغاسد أولى من جلب امال . 


۱ اينظر الأشباه والنظائر للسيوطي ۱۱۷ والأشباه والنظائر لابن نجيم ٩١‏ . 


EPO ES RT E PC 
. الإثارة ها حالات متعددة وأشكال ختلفة أبرزها ما يأتي‎ 

الحالة الأولى ' أن يفكر ليثبر شهوته ليحصل له الاستمناء. 

وهذه الصورة داخلة في حكم الاستمناء وهو عر ٠‏ 

الحالة الثانية ' أن يفكر ويتخيل أثناء جماعه لزوجته آنه يجامع زوجته الأخرى أو 
مته . 

وهذه الحال مباحة؛ لأنه لا محظور فيهاء والمرآة التي يتخيلها مباحة له في 
الأصل"» ولا ضرر في ذلك .والله أعلم . 

الحال الثالثة ' أن يفكر ويتخيل أثناء جماعه لزوجته صفات حسنة لامرأة متخيلة 
لا وجود هما في الواقع . 

وهذه الحال مباحة؛ لأن الأصل الإباحة» ولعدم وجود محظور في ذلك؛ ولأن 
النبي 'قال ؛ اإإن الله تجاوز لأمتي عا حدثت به نفسها ما لم تعمل أو تتکلم به( 
فالتفكير معفو عنه لاسي وأنه ليس لامرأة معينة تحرم عليدا" . 

الحالة الرابعة !أن يفكر أثناء جماعه لزوجته بمحاسن امرأة معينة أجنبية عنه . 


٤٤١ ٤ةغللا امأخوذ من الفكر وهو إعال الخاطر في الشىء وترديد القلب فيه ينظر 'معجم مقاييس‎ ١١ 
,۳۷٣۳ ٦ ۳ ولسان العرب‎ 

۲ | وسيآتي بيان ذلك ص۷۸ إن شاء الله تعالى . 

۳ ا بنظر ؛بدائع الفوائد ٠٤١۲ ٤‏ . 

۲٣۲۸ رقم‎ ٣ أخرجه البخاري» كتاب العتق» باب الخطاً والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه‎ | ٤ 
ومسلم کتاب الإیم‌ان» باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب إذا لم تستقر ۲ ۳۲۷ رقم‎ 
TYA TY 

5 ۷ اينظر اتحفة المحتاج‎ ٥ 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة 


( کک 
وهذه الحالة اختلف العلاء فيها على أربعة أقوال ' 
القول الأول أن تفكير الرجل أثناء جماعه لزوجته بمحاسن أجنبية حرم . 
وهو مذهب الحنفية"ء والمالكية"» وبعض الشافعية"» وهو مذهب الحنابلة . 
القول الثاني ' أن تفكير الرجل أثناء حماعه لزوجته بمحاسن أجنبية مكروه ‏ 
وهو قول ابن البزري'*» وابن الق . 
القول الثالث ' أن تفكبر الرجل أثناء جماعه لزوجته بمحاسن أجنبية مباح ‏ 
وهو قول جاعة من محققي الشافعية كابن الفركاح" وتقي الدين السبك (* 


. ٦1٤| ٩ ينظر حاشية ابن عابدین‎ | ١| 

۲ |ينظر ؛المدخحل ۲ ۱۹٥١‏ . 

٣‏ انقل ذلك عن القاضي حسين وروي عن ابن البزري . ينظر ؛ طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي 
۷ ۴۳ وتحفة المحتاج ۷ ۲٠۲/‏ والفتاوى الفقهية الكرى ٤‏ ۸۷. 

. ۹۸ ۱ والآداب الشرعية‎ ١١١ ١ اينظر الفروع‎ ٤ 

. ۲٠١١ ۷ وتحفة المحتاج‎ ۲٠٠ ۷ ا ينظر 'طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي‎ ٠ 
وابن البزري هو عمر بن محمد بن عكرمة آبو القاسم ابن البزري أخذ العلم عن الغزالي والشاشي‎ 
وغيرهم وكان من أعلام مذهب الشافعي وحفاظه وقد قصده الطلبة من البلاد لعلمه الكثير ودينه‎ 
ه ينظر 'طبقات‎ ٠٦١ وورعه وصنف كتاباً شرح فيه إشكالات المهذب» ولد سنة ١۷٤ه وتوفي سنة‎ 
. ٠٠۲ ۲۵۱ ۷ وطبقات الشافعية الکبری لابن السبكي‎ ۳۲١ ١ الشافعية لابن قاضي شهبة‎ 

ا ينظر بدائع الفوائد ٠١١١١ ٤‏ .وابن القيم هو بو عبد الله حمد بن آبي بكر الزرعي الدمشقي الشهير 
بابن قيم الجوزية من الأئمة المحققين المدققين له اليد الطولى في العقيدة والحديث والفقه ومن أبرز 
شيوخه شيخ الإسلام ابن تيمية ومن تلاميذه ابن كثير» ومن مؤلفاته إعلام الموقعين وزاد ا معاد 
وغيرهما ‏ ولد سنة 1۹١‏ ه وتوفي سنة ۷١١‏ هينظر 'البداية والنهاية ٥۲٤ ٠۲۳ ٠۸‏ والذيل على 
طبقات الحنابلة لابن رجب ٩‏ |۱۷۰ ۱۷۹ . 

۷ هو برهان الدين إبراهيم بن عبد الرحمن بن إبراهيم الفزاري المعروف بابن الفركاح» فقيه شافعي من 
فقهاء الشام وكان ورعاً مشتغلاً بالعلم ومجمعاً على تقدمه في الفقه» وقد تلقى العلم عن والده وغيره» 
ولد سنة ١ه‏ وتوفي سنة ۷۲۹ه .ينظر ' طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي TIT IY ٩‏ 

۸ هو تقي الدين علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام ا لخرزجي الأنصاري السبكي» فقيه شافعي جمع بين 
فنون العلم من الفقه والحديث والأصول والنحو» وكان ورعاً زاهداً تولى القضاء» ومن مؤلفاته ' : 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة 


د 
واا 0 
القول الرابع ' أن تفكبر الرجل أثناء جماعه لزوجته بمحاسن أجنبية مستحب" , 
الأدلة والمناقشة ' 

استدل القائلون بتحريم تفكير الرجل أثناء جماعه لزوجته بمحاسن أجنبية با 
ياتي ؛ 
الدليل الأول ؛ 

Zw vu tsSFr QP 0 [ ! قولە تعال‎ 
! وجه الدلالة‎ 

أن الله - عز وجل ٠‏ نى عن التمني» والتفكيرٌ بالأجنبية عند جماع زوجته فيه 
تمن لوطء تلك المرأة فيكون داخلاً ني التمني الممنوع في الآيةا . 
ونوقش ! 

بأن الممنوع إنا هو تمني وطء فلانة أو الزنا بهاء أما جرد التفكير دون تمن ولا 
رغبة ني حصول الوطء وإنما لمجرد إثارة الشهوة فغير بمنو عا . 


تالتحقيتق في مسألة التعليق والإبهاج في شرح المنهاج وتكملة شرح المهذب» ولد سنة ۸ه وتوفي 
سنة ٠٠١‏ ۷ه ينظر ؛ طبقات الشافعية لابن قاضي الشهبة ۲ ۷ ٤١‏ وطبقات الشافعية الكبرى لابن 
السبکي ۱۰ ۱۳۹ , 
١‏ اهو عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد الخضري السيوطي حافظ حدث فقيه شافعي جمع بين أكثر فنون 
العلم وتبحر فيها وأكثر من المصنفات حتى فاقت خسمائة مصنف» وقد اعتزل الناس في آخر حياته 
وانكب على التأليف والبحث» ومن مؤلفاته الدر المنثور والأشباه والنظائر وغبرهاء ولد سنة ۹٤۸ه‏ 
وتوفي سنة ۹۱۱ هھ . بنظر ' شذرات الذهب ۸ ٥١ ٩۱‏ والاآعلام ۳ |۳۰۱ ۳٠۲‏ 
اينظر ا تحفة المحتاج ۷ ٠٠١‏ والفتاوى الفقهية الكبرى ۸۷١ ٤‏ ونهاية المحتاج .۲٠۹ ٩‏ 
اينظر 'المدخحل ۲ ٠۹١١‏ وتحفة المحتاج ۷ ۲١١١‏ ولم ينسب هذاالقول لقائل بعينه ولا لطائفة بعينها . 
أسورة النساء آية ٠۲١‏ 
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١ه‏ اينظر تحفة المحتاج ۷ ۲٠۲‏ وحاشية ابن عابدین 11٤ ٦٠۳ ٩‏ . 


٠.۲٠۲١ ۷ أينظر اتحفة المحتاج‎ ١ 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة FB‏ 
الدليل الثاني ! 

آنه بحرم على الإنسان أن يشرب للماء ويتخيل آنه خر فيقاس على ذلك وطء 
الرجل لزوجته مع تخیله وتکفیره بأجنبية. 
ونوقش ¦ 

بأنه ني غاية البعد؛ لأن الأصل المقيس عليه غير مسلم ولا دليل عليه" . 
الدليل الثالك ' 

أن هذا التفكير نوع من الزنا ما يدل على حرمت" . 
ونوقش ¦ 

. “عدم التسليم بكون التفكير نوع من الزنا لوجود الفرق بينها‎ ١ 

۲ أنه ١‏ بخطر هذا الشخص عند التفكير فعل الزنا أو مقدماته فضلاً عن العزم 
عليه» وإنا الواقع تصور قبيح بصورة حسنة» وهذا لا محذور فيه إذ غايته آنه تصور 
شيء في الذهن غير مطابق للخار ۴ . 

وأجيب ' بأنه يلزم من تخيله وقوع وطئه في تلك الأجنبية؛ لآنه عازم على الزنا 
G3‏ 

ورد ؛ بأن ذلك منوع کا هو واضح ما سبق؛ لأنه لم بخطر بباله فعل الزنا فضلاً 
عن العزم عليه» وإنا اللازم فرض موطوءته هي تلك الحسناء وهذا لا حذور فيه 
ولو فرضنا أنه ضم إليه خطورة الزنا بتلك الحسناء لو ظفر بها حقيقة فإنه أيضاً لا 


١١‏ ابنظر تحفة المحتاج ۷ ۲٠۲‏ وحاشية ابن عابدين ۹ ٦٠٤١١ ٦٠۳‏ . ويروى في تحريم شرب الماء على 
هيئة الخمر حديث لم أعثر عليه بعد الببحث والسؤال. 

. ٦1٤١ ٠١۳ ٩ وحاشية ابن عابدین‎ ۲٠۲ ۷ ابنظر ا تحفة المحتاج‎ ٣ 

۳ اينظر 'المدخل ۲ ۱۹٥‏ . 

اينظر ا تحفة المحتاج ۷ ٠.۲٠٣‏ 

اينظر االمرجع السابق. 


nm 


Oo 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة 
يأثم إلا إذا كان مص وعازماً على ذلك . 
الدليل الرابع ! 

أن تخيل الأجنبية بين يديه يطؤها فيه تصوير لباشرة المعصية على هيئتها" . 
الدليل الخامس ' 

أن مداومة مثل هذا التفكير وسيلة إلى التعلق بهذه الصور والإعراض عا أباحه 
لله -عزوجل ۴ 
واستدل القائلون بكراهة تفكبر الرجل بأجنبية عند ماع زوجته با يي ! 

قوة ا لخلاف في المسألةء فيكره للإنسان فعله خروجاً من هذا الخلاف القوي“ . 
ونوقش | 

بأن الكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل ولا دليل هنا“ . 

واستدل القائلون بإباحة تفكير الرجل بأجنبية عند جماع زوجته با ياي ! 
الدليل الأول ؛ 

ما ورد عن أبي هريرة ٦‏ قال ' قال رسول الله '؛ الإن الله تجاوز لأمتي عا 
حدثت به آنفسها ما م تعمل به أو تتکلہ ° . 
وجه الدلالة ! 

آن حدیث النفس والتفکیر قد عفي عنه ما لم ينتج عنه قول أو فعل» ومن يفکر 
بأجنبية أثناء جماعه لزوجته فهو ۾ يحصل منه قول ولا فعل فهو داخل في العفو . 


. أينظر 'المرجع السابق‎ ١ 

۲ | ينظر حاشية ابن عابدین 1٠٤1 ٩‏ . 
اينظر ا تحفة المحتاج ۷ ٠.۲١١‏ 

. أينظر 'المرجع السابق‎ ٤ 

٥‏ اينظر 'المرجع السابق. 

شق رة ص : 
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الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة ا 
ونوقش ! 

١‏ أن الحديث ليس وارداً في التفكير» وإنا يراد به حاط تحرك في النفس هل يفعل 
المعصية الفلانية أو لاء فهذا معفو عنه وأما التفكبر بالمعصية فهذا باق على المؤاخذ'. 

ويجاب ؛ بأن الحديث عام بدلالة قوله ؛ ااحدثت به أنفسهاا| فيشمل التفكير 
لعدم وجود المخصص فيكون معفواً عنه . 

۲ ٠لو‏ سلم أن التفكير داخل في هذا الحديث» فإن الذي يفكر أثناء جماعه 
لزوجته بأجنبية قد حصل منه عمل؛ لآن قرن تفكبره بعمل مشابه فصارا كالعمل 
ا 

ويجاب ! بن دعوی کونه قد عمل؛ لأنه حصل منه جماع لزوجته دعوی غير 
مسلمة؛ لأن جماع زوجته فعل مباح بالاتفاق فكيف يكون سبباً للتحريم فالجهة 
منفكة بين الأمرين فالتفكير مباح» وجماع الزوجة مباح فلا ينتج عنه)ا حرم . 
الدليل الثاني ! 

أن التفكير لا ينتج عنه وجوب للكفارات فدل على إباحته" . 
ونوقش ¦ 

بعدم التسليم؛ لأن عدم الإلزام بالكفارات لا يقتضي الإباحة؛ لآن من نظر إلى 
فرج أجنبية حتى أنزل لا يفطر مع أن النظر حرم بالاتفاق(“ . 
الدليل الثالك ' 

أن الأصل في الاستمتاعات بين الرجل وزوجته الإباحة" فيدخل في ذلك وطء 


م 


اينظر ا تحفة المحتاج ۷ ۲٠١١‏ 

۲ اينظر ؛ طبقات الشافعية الکبری ۷ ٠٠۳‏ . 
اينظر ' حاشية ابن عابدین ٦٠٤ ٩‏ . 

٤‏ اينظر 'المرجع السابق. 

اینظر الأوسط ۲ ۲۰۸ والوسیط ٩‏ ۱۸۳ 
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الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة 


e (‏ 
الرجل لزوجته مع تفکیره في آخرى . 
واستدل القائلون باستحباب تفكير الرجل بأجنبية عند ماع زوجته با ياي ! 

ما ورد عن جابر ٦‏ قال سمعت رسول الله 'يقول ' الإذا أحدكم أعجبته المرأة 
فوقعت في قلبه فليعمد إلى امرأته فليواقعها فإن ذلك يرد ماني نفسه ا . 
وجه الدلالة ! 

أن النبي ' أرشد من خاف على نفسه الفتنة بسبب النظر إلى الأجنبيات أن 
مجامع امرأته فكذلك التفكير إذا حصل فإنه مجامع زوجته ليذهب ما في نف ٠‏ 
ونوقش ! 

٠ ١‏ أن الحديث لا دلالة فيه على استحباب التفكير وإن| فيه استحباب الجاع 
عند خوف الفتنة وهذا منافي لما استدلوا بالحديث عليه من استحباب التفكير في 
الاح 

۲ أن مداومة التخيل والتفكير سبب في تعلق القلب هذه الصورة نما قد يؤدي 
إلى الفتنة والإإعراض عن المباحات؛ ولذلك فالمناسب في مثل هذه الحال الإإعراض 
غ لك لارو اا 
الترجيح ! 

الراجح والله أعلم ٠‏ أن التفكير بأجنبية عند جماع الزوجة حرم وكذلك تفكير 
المرآة بأجنبي عند جاع زوجها حرم أيضاً“؛ وذلك للأسباب الاتية ' 

۱ أن الشريعة جاءت بسد كل ذريعة تفضي إلى الحرام؛ ولذا ورد هي المرأة أن 


١١‏ اأخرجه مسلم» كتاب النكاح» باب ندب من رأى امرأة فوقعت في نفسه إلى أن يأتي امرأته أو جاريته 
فیواقعها ٩‏ ۱۸۲ رقم ۳۳۹۵ . 

. ۲٠٣١ ۷ اينظر ا تحفة المحتاج‎ ۲١ 

۲١١ ۷ اينظر ا تحفة المحتاج‎ ٣ 

. ۱۹٥٩ ۲ اوقد نص على ذلك ابن الحاج في المدخل‎ ٤ 


تصف المرأة لزوجها كأنه يراه" حتى لا يكون ذلك سبباً للفتنةا" مع أنه قد يبعد 
وقوع شيء بسبب تلك الأوصاف فمن باب آولى أن يمنع التفكير لما قد يفضي إليه 
من الفتنة وفساد العشرة الزوجية وذلك لأن الزوج قد يزهد في زوجته ٠‏ بسبب 
تلك الأفكار ٠فيحصل‏ فساد البيوت إما بالمشاكل أو بالببحث عن الحرام كالزنا. 

٠ ۲‏ أن الإإنسان مأمور بطرد الأفكار السيئة من عقله بدليل ما ورد عن أبي 
هريرة ٦‏ قال ؛ قال رسول الله ٠"‏ ايآ الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا من 
خلق کذا حتى يقول من خلق ربك فإذا بلغه فلیستعذ بالله ولینته " . 

فا لحديث يدل على أن الإنسان جب عليه أن يبادر إلى الاستعاذة بالله والبعد عن 
الأفكار التي قد تفسد دينه وأخلاقه» ومن تلك الأفكار التفكير بجاع أجنبية عند 
جماع زوجته. 

٣‏ أن مثل هذا التفكير نما يكره الإنسان أن يطلع عليه الناس وقد جاءت السنة 
ببيان أن الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس“ ولا شك أن هذه 
القاعدة منطبقة على مسألة تفكير الرجل بأجنبية عند الجماع؛ لأنه يكره إطلاع الناس 


. ٠۲٤١ أخرجه البخاري» كتاب النكاح» باب لا تباشر المرآة المرأة فتنعتها لزوجها ۷ ۳۸ رقم‎ | ١١ 

. ٠١۸ ۳ اينظر 'إعلام الموقعین‎ ۲١ 

٣‏ أخرجه البخاري» كتاب بدء الوحي» باب صفة إبلیس وجنوده ٤‏ ۱۲۳ رقم ۳۲۷١‏ ومسلم» كتاب 
الإيانء باب الأمر بالإيان والاستعاذة عند وسوسة الشیطان ۲ ٠۳٤١‏ 

. ٦٤١۳ رقم‎ ۳۲۷ ۳۲۲۷ ۱۲١ اآخرجه مسلم» كتاب البر والصلة والآداب» باب تفسیر البر والإثم‎ ٤ 


المطلب الثالث: إثارة الشهوة بقراءة المثبرات. 


من وسائل إثارة الشهوة قراءة ما يثير الشهوة وخاصة كتب الدب وما يتفرع 
عنها من فنون أدبية كشعر الغزل ونحو ذلك 

وعند التأمل في النصوص الشرعية والسيرة النبوية وصنيع العلماء يتبين لي والله 
أعلم أن قراءة هذه الكتب ونحوها لا يخلو من أحوال ‏ 

الحال الأولى !أن يكون القارئ هذه الأمور عزباً شى عليه من الفتنة التي تنتج 
عن ثوران الشهوة وقد يفضي به ذلك إلى الوقوع في الفاحشة؛ فعندئذ يمنع من قراءة 
مثل هذه الكتب وتكون قراءتها حرمة عليه وذلك للأدلة الآتية ' 

الدليل الأول ؛ 

UZg Ww Uu قوله تعال ' ] ا‎ 

وجه الدلالة ! 

اال ا کل م ا 0 ما 
شهو ته فقد عرض نفسه للتهلكة وحصول الفتنة . 

الدليل الثاني ! 

أن قراءة هذه الكتب يترتب عليها مفاسد كثيرة كتهيج الشهوة وتساط الأفكار 
والخيالات الرديئة مع كون الأعزب لا يجد هذه الشهوة متنفساً مباحاً فيحصل له 
من الحرج والتعب البدني والنفسي الشيء الكثير ولا شك أن الشرع جاء بدرء مثل 


a aa 


. ۱۹١١ |سورة البقرة آية‎ ١١ 
.۳٠٠١ ۳۰۰| ۱ ینظر ' تفسیر القرآن العظیم‎ | ۲ 
. ١١١ والأشباه والنظائر للسيوطي‎ ۲۲١ ١ االقواعد الكبرى للعز بن عبد السلام‎ ٣ 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة 
الدليل الثالث ؛ 

آن الشارع الحكيم قد أغلق جيع الطرق المغضية إلى الحرام؛ ولذا نجد الشرع 
حرم النظر إلى الأجنبيات ومنع الخلوة بهن ومنع المرأة من الخضوع بالقول والخروج 
متطيبة أو متبرجة» وكل هذه الأشياء تعد من مثيرات الشهوة فجاء الشرع بمنعها 
فيقاس عليها قراءة المثيرات التي تفضي إلى الوقوع في المحرم . 

الحال الثانية ' أن يكون هذا الكلام المقروء مشتملا على بعض الأمور المحرمة 
ئ ن ل و ن ی ا 
ففي هذه الحالة بحرم على الإنسان قراءة هذه الكتب؛ وذلك للأدلة الآتية ' 


الدليل الأول ؛ 
رغال بادا ع ال اغى ولا اوا ا وا2 
وجه الدلالة ؛ 


أن الله عز وجل نهى عن التعاون على الإثم والعدوان ومن جملة الأشياء الداخلة 
في الإإثم تحسين الفواحش أو الدعوة إليهاء ففي قراءة هذه الكتب معاونة على نشر 
المنكر فتكون داخلة في النهي الوارد في الآية . 
الدليل الثاني 

ما ورد عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال قال رسول الله ٠"‏ امن 
سمع بالدجال فليناً عنه» فواله إن الرجل ليأتيه وهو بحسب آنه مؤمن فيتبعه يما 


یبعث به من | لشبهات ۳ 


١١‏ كا هو ملاحظ في كثير نما يسمى بالروايات والتي أقبل عليها كثير من الناس من الشباب والفتيات مع 
کون أك هذه الررابات مشخرة اقا الغاس والد عو ة إل القر اخ ر اة ا وض ها وذ باك 
من ذلك . 

. ۲ سورة المائدة آية‎ | ١ 

۳ آخرجه أبو داود» كتاب الملاحم ,باب خروج الدجال ١١‏ ۲۹۷ رقم ٤٠۹‏ والجاكم في المستدرك ‏ : 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة 
وجه الدلالة ! 
أن النبي ' أمر بالبعد عن الدجال والفرار منه لكونه فتنة من الفتن فكل ما 
كان هذه المثابة وخشي منه الفتنة أو الضلال وجب منعه والبعد عنه ومن ذلك هذه 
الكتب التي تنشر الضلال. 
الدليل الثالث ؛ 
أن الصحابة رضي الله عنهم أحرقوا المصاحف ما عدا مصحف عثان رضي الله 
عنه" خوفا من وقوع فتنة أو اختلاف بين الأمة مع أنه اختلاف في المصاحف 
فكيف لو رأوا هذه الكتب المضلة التي تدعو إلى الفاحشة أو تهدم العقيدة فهي 
أجدر بالتحريق والإتلاف وأولى بالمنع والتحريا 
الدليل الرابع ! 
أن الشريعة جاءت بسد الذرائع المغضية إلى المحرم ولذا قال العلماء 'الوسائل ها 
أحكام المقاصدا" وما أفضى إلى الحرام حرام 
وبناء على ذلك فإن قراءة هذه الكتب تفضي إلى انحراف العقائد والأخلاق 
فوجب منع قراءتما . 
ويستشنى من هذا التحريم الآشخاص الذين لديم علم وديانة ولدم قدرة على 
ييز الحق من الباطل وكانت قراءتهم لغرض رد الباطل ودفعه وبيان بطلانه فهو لاء 
تكتاب الفتن والملاحم ٥۷١ ٤‏ رقم ۸٠٠١‏ وابن أبي شيبة كتاب الفتن باب ما ذكر في فتنة الدجال 
۷ ۸ رقم ۳۷٤٥۹‏ قال ابن مفلح '«إسناده جيد» ينظر الآداب الشريعة ١‏ |۰۰ وصححه 
الآلباني ينظر ' صحيح سنن آي داود ۳ ۳١|‏ . 
١١‏ | أخرجه البخاري . كتاب فضائل القرآن , باب جمع القرآن ۸٤ ٦‏ رقم ٤4۸۷‏ . 
۲١‏ اينظر ؛الطرق الحكمية ۲ ۷١١١‏ 


۳ ينظر القواعد الكبرى اللعز بن عبد السلام ١ ١‏ والقواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم 
البديعة النافعة ٠۳‏ . 


. ١١ والقواعد والأصول الجامعة‎ ٠٥٠١ ۲ ودرر الحکام‎ ۷ ١ اينظر 'تفسير القرآن العظيم‎ ٤ 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة 


© 
يباح م القراءة في هذه الكتبا'. 

الحال الثالثة ' أن تكون هذه الكتب خالية من الدعوة إلى الفواحش أو العقائد 
الفاسدة ويكون القارئ لا يخشى من قراءتها الفتنةء فالظاهر والله أعلم أن قراءته 
هذه الكتب مباح حتى ولو كان يقصد بقراءتما إثارة شهوته لجاع زوجته؛ وذلك 
لآدلة كثبرة منها ' 

الدليل الأول ؛ 

ن القرآن والسنة فيها نصوص كثرة قد تشر شهوة بعض الناس فلو كانت 
قراءة ما يثير بمنوعة شرعا لما تكلم الله عز وجل ورسوله 'بتلك الكلمة ولأتوا 
بكلمة أخرى لا تشر ومن أمثلة ذلك ' 

TZQ P 0 N M [ ' «قولەتعال‎ 

سورة يوسف ففيها شيء من ذلك كقولەتعال ¦ ] ! " # $ % & 

."Z۸@ <= > ] الآيةإلقرلە:‎ 27; + * ( ) 

قوله تعالی ' ] وک رتارف عون )کان بس کون 2 . 

وقولتعال ‏ ] ۷ W‏ ×ل 272 {£ | y~‏ 2 غر 
ذلك کي 
ومن السنة ' 

ما ورد عن جابر رضي الله عنه قال كنا مع النبي أ في غزاة فل أقبلنا 
تعجلت على بعير لي .. فقال النبي ٠‏ اما يعجلك يا جابر؟ || قلت يا رسول الله 


م 


اينظر 'الفتاوى الهندية ٠‏ ۳۷۸ ومطالب أولي النهى ٠٠۷| ١‏ . 
۲١‏ اسورة الأعراف آية ۱۸۹١‏ . 

۲١ ۲۳ |اسورة يوسف آية‎ ٣ 

. ٤٩ ٤۸ اسورة الصافات‎ 


n 


O 


١ه‏ |سورة الرحن آية ٩‏ . 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة 


© 
إني حدیث عهد بعرس فقال ؛ ا أبکراً تزوجتها أم ثیبا؟ || قال قلت ؛ بل ثيباً قال . 
اهلا جارية تلاعبها وتلاعبك || قال ؛ فلا قدمنا المدينة ذهبنا لندخل فقال ؛ اإأمهلوا 
حتى ندخل ليلا |١.‏ وقال ؛ اإذا قدمنا فالكيس الكيس |" . 
وني حديث عائشة رضي الله عنها قالت ؛ ١‏ جاءت امرأة" رفاعة القرظي"ء 
إلى رسول الله 'وأنا جالسة وعنده آبو بكر فقالت ؛ يا رسول الله إني كنت تحت 
رفاعة فطلقني فبت طلاقي فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبيرأ“» وإنه والله ما 
معه يا رسول الله إلا مثل هذه الهدبة وأخذت هدبة من جلباما فسمع خالد بن 
سعیدا ۴ قو ما وهو بالباب لم یؤذن له فقال خالد یا با بکر ألا تنھی هذه ع) تجهر 


به عند رسول الله فلا والله ما يزيد رسول الله "على التبسم فقال هما رسول 


1 
س 


الله ٠"‏ العلك تريدين أن ترجعى إلى رفاعة؟ لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقى 
عاف ری روا ن ییا عدا جو او ار خاد و ا ن 


١١‏ اأخرجه البخاري . كتاب النکاح ,باب طلب الولد ۷ ۳۹ رقم ٠٠٤١‏ ومسلم الرضاع باب 
استحباب نکاح البکر ۱۰ ۲۹٤‏ :رقم ۳٠٠١١ ۳٠۲۲‏ والكيس هو الجاع والمراد '«حثه على ابتغاء 
الولد» ینظر شرح النووي على مسلم ۱۰ ۲۹۱ . 

١‏ | امرآة رفاعة صحابية . قد اختلف في اسمها على خمسة أقوال فقيل هى أميمة بنت حارث وقيل تيمة 
بنت وهب وقيل سهمية وقيل عائشة وقيل نعيمة ينظر 'الإعلام بفوائد عمدة الأحكام ۸ ۳ 

هو رفاعة بن سموال القرضي من بني قريظة وهو من الصحابة وهو خال آم المؤمنين صفية بنت حيي 
بن آخطب ينظر سد الغابة ۲ ۲۷۱ ۲۷۲۰ والواني بالوفیات ٩۱ ۱٤‏ . 

٤‏ اهو عبد الرحمن بن الزبير ٠بفتح‏ الزاي وكسر الباء بن باطيا القرظي من بني قريظة» وهو صحابي 
وقد روى عنه ولده الزبير بن عبد الرحمن .ينظر 'الاستيعاب ۲ ۸١١١‏ والإصابة 1۹۸ . 

١ه‏ |هو خالد بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد الشمس الأموي أبو سعيد من السابقين الأولين إلى الإإسلام 
وسبب إسلامه رؤيا رآهاء وقد هاجر إلى الحبشة ولما قدم استعمله النبي ' على صدقات مذحج» وقد 
استشهد 1 يوم مرج الصفر سنة ۳٠ه‏ ينظر 'الاستیعاب ۲ ٤۲١١ ٤١١‏ والإصابة ۳۲۱ ۳۲۳. 

٥۷۹۲ رقم‎ ۱٤٩ ۷ أخرجه البخاري في عدة مواضع منها  كتاب اللباس ,باب الإزار المهدب‎ ١١ 
كتاب النكاح  باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره ويطأها ثم يفارقها‎  ملسمو‎ 
۳ 3 وتقضى غلعا‎ 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة _- 
غيرها فلا سمع ما قالت قال ؛ اكذبت» والله يا رسول الله إني لأنفضها نفض 
ا 

وني حديث عائشة رضي الله عنها قالت ' إن رجلا سأل رسول الله عن 
الرجل يجامع أهله ثم يكسل هل عليه الغسل وعائشة جالسة فقال رسول الله 

٠" الإني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل‎ ٠ 

وني حديث ابي آمامة رضي الله عنه قال سئل رسول الله ايتناكح آهل الحنة؟ 
قال ' انعم بذكر لا يمل وشهوة لا تنقطع دحا دجا ا٠‏ 

فهذه النصوص فيها ما يثير الشهوة ومع ذلك لم يرد منع من قراءتها ولم يقل أحد 
من العلماء بمنع ذلك أو كراهته فدل على إباحة قراءة ما فيه إثارة للشهوة . 
الدليل الثاني 

كلام الصحابة رضي الله عنهم ففيه ما يثير الشهوة ولم يقل أحد بمنع قراءته أو 
اش اعه فمن ذلك عل سيل الال 

ما ورد عن ابن عباس ٥‏ انه کان ینشد وهو حرم 
و يق اها . ب دة ار ك ا 


١١‏ اأخرجه البخاري ‏ كتاب اللباس باب الثياب الخضر ۷ ۱٤١ ۱٤۸‏ رقم ۸٠١‏ .و قوله اأنفضها 
نفض الأديم ١ا‏ أي أعركها وأجهدها كا يفعل بالأديم عند دباغة ينظر ' النهاية ٩۳۳‏ . 

۲١‏ أخرجه مسلم ‏ كتاب الحيض باب نسخ الماء من الماء ووجوب الخسل بالتقاء الختانين ٠٠١| ٤‏ رقم 
A٤‏ 

۳ | أخرجه ابن حبان باب وصف الحنة وأهلها , ذكر الأخبار بأن المرء من أهل الجحنة إذا وطى جاريته فيها 
عادت بکرا کا كانت ٠٠١١ ٠١‏ والطبراني في المعجم الكبير ۸ ٠۷١١‏ قال الميثمي '‹ أخرجها كلها 
الطبراني بأسانيد ورجال بعضها وثقوا على ضعف في بعضهم» مجمع الزوائد ٤٠٠١ ٤1۹ ۱١‏ 
ومعنى دحا هو النكاح والوطء بدفع وإزعاج وكرره للتأكيد ينظر 'النهاية ٠.٠٠٠١‏ 

٤‏ | أخرجه ابن أبي شيبة . كتاب احج .باب التعريب للمحرم ۳ ۳٠١|‏ رقم ٠١٤۹١‏ والبيهقي . كتاب 
ا لحج باب لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ٠‏ ۷ وصححه الحاكم ينظر 'المستدرك ۲ ۳ : 


وما ورد في قصيدة كعب بن زهير "2 في اعتذاره للنبي ٠"‏ 
واف ا ا 2 ع لط ك 


إلى آخر القصيدة وهي مشهورة. 
وما ورد أن أحد الشعراء نشد أبا هريرة رضى الله عنه ' 


4 


قاممت تريك خشية أن تصرما اق اور وا ادوا 


وكفلامثل النقا أو أعظے| 


نومعنى ميسا 'المشي اللين ولميسا ؛ جارية لابن عباس وقيل المرآة اللينة الملمس ينظر السان العرب 
٩۳ ۸ ٤‏ وشرح الزرکشي ۳ ۱۰١‏ . 

١‏ اهو کعب بن زهير بن أي سلمى شاعر وابن شاعر أسلم أخوه بجير فأرسل له قصيدة يعرض فيها 
بالنبي 'فأهدر دمه ثم إنه جاء بعد ذلك تائباً نادماً فأسلم وقال هذه القصيدة بين يدي النبي '. 
ينظر :اللإصابة ۱۱۲۱ ۱۱۲۲۰ والاستیعاب ۳ ۱۳۱۳ ۱۳١۷۰‏ . 

۲١‏ أخرجها الحاكم في المستدرك كتاب معرفة الصحابة ذكر كعب وبجير ابن زهير رضي الله عنها 
۷١ ۷١ ۳‏ رقم 1٤۷۷‏ والبيهقي في السنن الكبرى ‏ كتاب الشهادات باب من شبب فلم يسم 
أحداً لم ترد شهادته ۱۰ ۲٤٩‏ . 
وقد اختلف العلماء في صحة هذه القصيدة والقصة التي حصلت فيها وألفوا في ذلك عدة مؤلفات 
فمنها القول المستجاد في صحة قصيدة بانت سعاد للشيخ إسماعيل الآنصاري» وتوثيق قصيدة بانت 
سعاد ني المتن والإسناد للدكتور سعود الفنيسان» وني هذه الكتب تصحيح هذه القصيدة» وهناك كتب 
في تضعيفها ككتاب رسالة في تضعيف قصيدة بانت سعاد لناصر الفهد وغير ذلك» قال ابن كثير ' 
١‏ وهذه القصيدة من الأمور المشهورة جداً ولكن ل أر ذلك في شيء من هذه الكتب المشهورة بإسناد 
أرتضيه» البداية والنهاية ۷ |۱۳۷ . 
والذي يظهر لي والله أعلم أنه ها أصلاً صحيحاً نظراً لكثرة طرقها وشهرتها عند أهل العلم قدي 
وحديثاً فلا بخلو كتاب في السير أو اللغة إلا وذكر هذه القصيدة محتجاً ها . 
ومعنى قوله متبول آي مصاب بتبل وهو الذحل والعداوة يقال قلب متبول إذا غلبه الحب وتيّمه. 
ينظر 'النهاية ٠١٤‏ متيم ' أي معبد مذلل وتيمه ا لحب إذا استولى عليه . ينظر 'النهاية ٠٠١‏ .أغن هو 
الذي يخرج صوته من خياشيمه ‏ ينظر القاموس المحيط ٠٠١ ٤‏ . 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة 
ا سک u‏ )سس 
فقال أبو هريرة ' كنا ننشد مثل هذا على عهد رسول الله 'فلا يعاب علينا" 
وما ورد عن حسان بن ثابت 7 ني قصيدة قا ها يوم بدر ‏ 

تبلت فؤادك في المنام خريدة تسقي الضجيع ببارد بسام 
كا لسك تلطه بء سحابة أو عاتق كدم الذبيح مدام 
وتكاد تكسل أن تجيء فراشها في لين خرعبة وحسن قواء" 
فهذه الأبيات وغيرها من كلام الصحابة ا تدل على أن مثل هذه الألفاظ 
والأشعار مباحة وإلا لما أقرهم عليها النبي ' ولذا فقد استقر عندهم تناشدها 
حتى في المسجد فدل ذلك على إباحة قراءتما قياسا على إباحة تناشدها. 
الدليل الثالث ؛ 

أن الأصل في الأشياء الإباحة"ء وما يدخل في هذه القاعدة إباحة قراءة الكتب 
ونحوها ما لم تشتمل على محظور كدعوة إلى الفاحشة أو عقيدة فاسدة. 

ونما يدعم ما ذكرته أن العلاء رحمهم الله كانوا وما زالوا يشاركون في شعر 


' وقال الميثمي‎ ۲٠١ ١۲ أخرجه ابن عبد البر في الاستذكار ۸ والخطيب البغدادي في تاریخ بغداد‎ | ١١ 
ول أعثر‎ ٠١١١ ۸ رواه الطبراني عن شيخه رفيع بن سلمة ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات» مجمع الزوائد‎ « 
ا‎ 
بخنداة 'التامة القصب الريا.‎ ۷ ٠١١ ۸ ومعنى قوله تصرما 'الصرم هو القطع ينظر 'لسان العرب‎ 
كعبا 'الكعب مؤخرة القدم آدرما 'الآدرم الذي لا حجم لعظامه يريد أن كعبها‎ . ٠٠ ينظر 'النهاية‎ 
كفلا‎ ۸۸ ۸۷ ۱١ ۸ مستو مع الآخر لیس بناتۍ فإن استواء‌ها دلیل السمن بنظر السان العرب‎ 
. ۲۸۲ ينظر اختار الصحاح‎ ١ النقا 'كثيب الرمل‎ ۸٠٩ الكفل هو العجز أو المقعدة  ينظر 'النهاية‎ 

۲ اینظر ؛دیوان حسان ۱ ١‏ والسيرة النبوية لابن هشام ۲۸١ ٣‏ والبداية والنهاية ٠‏ ۲ ولم قف له على 
اساد 
تبلت ؛ سبق بيان معناها في أبيات كعب بن زهير . خريدة ' الفتاة البكر التي م تمس قط وقيل هي الحيية . 
ينظر السان العرب ۲ ٠٤١١١ ٠١١ ٤|‏ مدام 'المدام هي الخمر .ينظر السان العرب ۸ ٠٠٤| ٠١١‏ . 
خرعبة ' آي آنا دقيقة العظام كثيرة اللحم ‏ ينظر 'تذيب اللغة ۳ ٠.۲۷١‏ 

۳ اينظر 'الأشباه والنظائر للسيوطي ۸۲ والأشباه والنظائر لابن نجيم ٠١‏ والقواعد والأصول الجامعة ۲۹ . 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة 
یک ڪھ 
الغزل نظ ورواية وحمعاً وتأليفاً وهم في ذلك طرائف ونوادر ليس هذا حل 
الإفاضة في ذكرها لكن أشير إلى بعض الكتب التي ذكرت طرفاً من ذلك فمنها ؛ 

طوق الى| مت" وذم الهوى"» وروضة المحبين والداء والدواء والنونية") 
واعتلال القلوب في ار ای وا وشقائق الأترج في رقائق الغنج 
ONO EE es‏ 

وهذا الشعر أو الكلام قد يثير الشهوة ومع ذلك لم بحرمه العلماء بل شاركوا فيه 
فيدل على إباحة قراءته . 

E AOS‏ 0 الي ا و ا 
والقدح في أعراضهم» أو التشبيب بامرآة بعينها بالإفراط في وصفها فذكر أصحابنا 
آنه حرم . وهذا إن ارد به آنه حرم على قائله فهو صحیح» وأما على راویه فلا يصح 
فإن المغازي تروى فيها قصائد الكفار الذين هجوا بها أصحاب رسول الله "ولا 


يكر ذلك أحد:وكذلك ررق شغ ر قيش ين الط ي لفت رة ت 


١‏ لابن حزم. 

۲ ا لابن الجوزي . 

۳ الابن القيم . 

ا٤‏ اللخرائطي . 

اللسيوطي. 

العلي الطنطاوي . 

۷ هو موفق الدين أبو عبد الله أحمد بن قدامة المقدسي الجاعيلي ثم الدمشقي الحنبلي كان إمام وقته في 
الفقه وأصوله والحديث وعلومه سلفي المعتقد» ومن مؤلفاته 'المغني والكافي وروضة الناظر ول معة 
الاعتقادء ولد سنة ۱ وتوني سنة ٦۲۰‏ ه ينظر سير آعلام النبلاء ۲۲ ٩١‏ ۱۷۳۰ والذیل على 
طبقات الحنابلة لابن رجب ۳ ۲۸۱ ۲۹۸۰ . 

۸ اهو قيس بن الخطيم آبو يزيد وهو من الوس ومن شعراء الجاهلية المجيدين وقد مات على الكفر زمن 

النبي '.ينظر 'الإصابة ۱٠۰۸۸‏ والآغاني ۳ ۳ ٠١‏ . 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة 


رواحة"» وقد سمع النبي أ قصيدة كعب بن زهير وفيها التشبيب بسعاد ولم بزل 
اوو ا 


١١‏ اهي عمرة بنت رواحة بن ثعلبة بن امرئ القيس بن مالك الأغر وهي خت عبد الله بن رواحة وقد 
تزوجها بشير بن سعد فولدت له النعمان بن بشير وقد أسلمت وبايعت النبي "وقد تغزل فيها قيس 
بن الخطيم ويقال إنه كان قد تزوجها ‏ ينظر ' الطبقات الكبرى لابن سعد ۸ 1 والإصابة ۱۷۳١‏ , 

. ٤٠٠١ ۷ وفتح القدير‎ ۲٤١١ ۲٤٠١| ۸ وینظر 'الاستذکار‎ ٠٠١| ۱٤ االمغني‎ 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة 
المطلب الرايع : إثارة الشهوة بالروائح المثرة. 


نص جمع من الفقهاء رحمهم الله على أن الطيب من مهيجات الشهوة" فإذا 
كان مثيراً للشهوة فلا بد من بيان حكم هذه الإثارة وأنواعها . 

وعند التأمل يمكن أن تكون الإثارة هنا على قسمين ؛ 

القسم الأول 'الإثارة المباحة. 

القسم الثاني الإثارة المحرمة. 

ما القسم الأول ' الإثارة المباحة وذلك بن يثير أحد الزوجين الآخر بالروائح 
الطيبة سواء كانت في البدن آم في المنزل ونحوه وهذه الإثارة مباحة بل نص بعض 
العلهاء على استحباب ذلك" » ومن الأدلة على ذلك ما يأتي ‏ 

الدليل الأول ؛ 

2 e 

وجه الدلالة ! أن المعاشرة بالمعروف يقصد ہا تطييب الأقوال والأفعال 
وأهعات خسي الأمكان و غا يدل ى جسن الائ دعرلا راضحا جين 
الراتة وظها 
الدليل الثاني ! 

ما ورد عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت امرأة عشان بن مظعون تختضب 
وتتطيب فتركته فدخلت علي فقلت هما آمشهد آم مغيب؟ فقالت ' مشهد كمغيب 
قلت ها ؛ مالك . قالت عثان لا يريد الدنيا ولا يريد النساء . قالت عائشة ؛ فدخحل 


_ 


اینظر !فيض القدیر ۳ ٠٤١‏ . 
انور ا 4 


. ٠۷۲ وتیسیر الكريم الرحمن‎ ۸ ١ اينظر تفسير القرآن العظيم‎ ١ 
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الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة - 
عل رسول الله 'فأخبرته بذلك فلقي عثان فقال ¦ || يا عثمان أتؤمن با نۇمن به 
قال نعم يا رسول الله قال ؛ اافأسوة مالك بنا( . 

وجه الدلالة ' أن عائشة ٠‏ رضي الله عنها ٠‏ استنكرت عليها ترك الطيب فدل 
ذلك على أنه بحسن من المرأة التطيب لزوجها"» وذلك كان متقرراً لديم . 
الدليل الثالث ؛ 

أن تطيب كل واحد من الزوجين للآخر من أقوى أسباب المحبة والألفة 
بینهم"» فينبغي أن ببادر إليه ويجرصا عليدا“ . 
الدليل الرابع ' 

أن من أعظم مقاصد النكاح إعفاف الزوجين فكل ما كان سبباً في تعصيل 
الإعفاف وهو مباح في الأصل فهو مندوب إليه ومرغب فيه ومن ذلك الطيب 
فهو سبب لك ال الاستمتاع وحصول الإعفاف فيستحب فعله . 

القسم الثاني الإثارة المحرمة. 

وذلك بأن يشر الإنسان من لا بحل له ومن صور ذلك ؛ 

الصورة الأولى ‏ أن يقصد الرجل وضع العطور المثيرة للنساء الأجنبيات عند 


١١‏ |آخرجه أحمدفي مسنده ٤١‏ ۷۳ رقم ۲٤۷٥١۳‏ قال المهيثمي '«أسانيد هد رجاها ثقات» مجمع 
الزوائد ۳٠٤١ ٤‏ وصححه حققو المسند ۲۷٤١ ۲۷٣ ٤١‏ وقوهها!«أمشهد آم مغيب» يقال امرأة 
مهد دا کان زوج ها اضرا عتد ها و افر میت 5ا کان زوج اعاتا نها بطر المانة ۹۷ 4: 

.۷٠٣أ‎ ٦راطوألا اينظر انيل‎ ٣ 

۳ | ینظر ' فيض القدیر ۳ ٠٤١‏ . 

أ٤‏ الا سي) المرأة؛ لأن الرجل يتأثر بها يشمه من الروائح أكثر من المرأة ولذا فقد ورد أن امرأة خرجت متطيبة 
على عهد عمر بن خطاب فو جد ريحها فعلاها بالدرة ثم قال ؛ اتخرجن متطيبات فيجد الرجال ريحكن 
وإنما قلوب الرجال عند آنوفهم |٠٠٠.‏ أخرجه عبد الرزاق ‏ كتاب الاعتكاف باب طيب المرأة تخرج من 
بیتها ٤‏ ۳۷۰ رقم ۸۱۰۷. 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة 


CD 
' مروره بهن ونحو ذلك وهذا رم" ء للأدلة الآتية‎ 
الدليل الأول ؛‎ 

أن الشارع منع كل وسيلة إلى الحرام وخاصة الزنا فمنع كل ذريعة إليه فإذا كان 
يظن بهذا العطر آنه يثير شهوة النساء وقد يفضي إلى الحرام فهو حرم لأن ما أفضى إلى 
الحرام فهو حرا« 
الدليل الثاني ! القاعدة المقررة أن درء المغاسد أولى من جلب المصالح"» فدرء 
مفسدة فتنة النساء بهذا العطر أولى من جلب مصلحة تحسينية وهي حسن الرائحة. 
الدليل الثالك ' 

قياس تعطر الرجل بقصد إثارة النساء على تعطر المرآة عند خروجها من بيتها 
ومرورها بالرجال*» بجامع الإثارة في كل منها. 

الصورة الثانية ' أن تضع المرآة العطور المثيرة عند خروجها من المنزل ومرورها 
بالرجال الأجانب وهذه المرأة لا تخلو من حالين ' 

الحالة الأولى ' أن يكون وضعها للعطر وخروجها إن هو بقصد إثارة الرجال. 

فهذا حرم" لا فيه من إثارة الفتنة والسعي إلى حصول الفساد والتعاون على 
لر وال 

الحالة الثانية ! أن يكون وضعها للعطر المثير وخروجها ليس لغرض إثارة 
الرجال وإن| للتزين فهذه الحالة حصل فيها خلاف بين الفقهاء على قولين . 


م 


| إذا كان يقصد الإثارة أما لو تطيب دون قصد لذلك فالأصل الإباحة. 

۲ اينظر 'تفسير القرآن العظيم ١‏ ۷ ودرر المجحکام ۲ ٠٥٩١‏ والقواعد والأصول الجامعة ١١‏ . 

۳ | بنظر 'الآشباه والنظائر للسيوطي ۱۱۷ والأشباه والنظائر لابن نجيم ۹۰ . 

اسيآتي الكلام عند تعطر المرآة ومرورها بالأجانب . 

اینظر 'مواهب الجلیل ٩‏ |۲۲ وطرح التثریب ۲ ۲۸١‏ والزواجر ۲ ۷١ ۷١١‏ وكشاف القناع 
٥٥۲١ ٠١١١ |‏ ولم آقف على خلاف في هذه الحالة . 


nn 
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الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة 


القول الأول أن وضعها للعطر عند خروجها حرم 

وهو مذهب المالكية"ء والمشهور في مذهب الحنابلة"ء والظاهريةا" . 
القول الثاني أن وضعها للعطر وخروجها مكروه. 

زف ماه الان ارول ل اا 


الأدلة والمناقشة ' 
استدل القائلون بتحريم وضع المرآة للعطر عند خروجها من بيتها با ياي ! 
الدليل الأول ؛ 


ما ورد عن آبي موسى الأشعري > أن النبي 'قال؛ ١١‏ أي امرأة استعطرت 


Cee u :‏ 
فمرت على قوم ليجدوا من ريجها فهي زانية ا . 


وجه الدلالة ! 

أن النبي ' جعل المتعطرة عند الخروج بمثابة الزانية ففي ذلك دلالة على تحريم 
تعطر المرأة عند الخروج . 
الدليل الثاني ' 


ما ورد عن أبي هريرة 7 قال قال رسول الله '؛ اأيم) امرأة أصابت بخوراً فلا 


م 


اينظر البيان والتحصيل ۱۷ ٠٠٠١ ٠۲٤‏ ومواهب الجليل ۲۲١ ٠‏ وحاشية الدسوقي .۳۸١١ ١‏ 
اينظر 'الفروع ۲ ۸ والإنصاف مع المقنع والشرح الکبیر ۳۳١١ ٤‏ وكشاف القناع ٠٥۲ ١‏ . 

. ۱١۸ ٤ اينظر المحلى‎ 

اینظر الم ۲ ۳۹۲ والبیان ۲ ا۸۷٥‏ وأسنى المطالب ٤۷۲ ١‏ . 

اينظر الفروع ۲ ۸ والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير ٤‏ ۰ ول یذکروا أساء من اختار هذا 
القول؛ 

اأخرجه أبو داود . كتاب الترجل باب ما جاء في المرأة تتطيب للخروج ٠١۳ ١١‏ رقم ٤١١۷‏ 
والترمذي . كتاب الدب .باب ما جاء في الكراهية خروج المرأة متعطرة ۸ ۷٤|‏ رقم ۲۷۸١‏ والنسائي . 
كتب الزينة باب ما يكره للنساء من الطيب ۸ ٠١١١‏ رقم ٠٠١١‏ وصححه الترمذي بنظر سنن 
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الترمذي ۸ ۷٥١‏ وابن خزيمة في صحیحه ۳ ٩۱۱‏ وابن حبان في صحیحه ۱۰ |۲۷۰ . 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة 


mm 
تشهد معنا العشاء الآخرة('.‎ 

وجه الدلالة ! 

آن النبي ' هى المرآة أن تشهد العشاء إذا كانت متطيبةء والنهي يقتضي 
التحريم وليس له صارفا"» وإذا كانت منوعة من الخروج إلى الصلاة متطيبة 
فا لخروج لغير الصلاة من باب أولى . 

الدليل الثالك ؛ 

او عو وف ا قات ا 0 رل ا شهدت 
إحداكن المسجد فلا تمس طياً ° . 

وجه الدلالة ! 

أن النبي 'نهى من تريد أن تشهد الجاعة عن التطيب والنهي يقتضي التحريم . 
الدليل الرابع ! 

ما ورد عن آبي هريرة > أن النبي ' قال ؛ الا تمنعوا إماء الله مساجد الله 
ولج قلات 


١١‏ أخرجه مسلم ‏ كتاب الصلاة ‏ باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة وأا لا تحرج 
متطیبة ۳۸٤ ٤‏ ۳۸۰۰ رقم ۹۹۷ . 

۲ اینظر ؛طرح التثریب ۲ |۲۸۱ . 

هي زينب بنت معاوية بن عتاب بن الأسعد الثقفية زوجة عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما روت عن 
النبي 'وعن زوجها وعن عمر بن الخطاب وروى عنها ابنها أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود ينظر ' 
الإصابة ۱۷۰۰ ۱۷۰٠۰‏ تقريب التهذیب ٠١٠١١‏ . 

٠۸٤ ٤ ا أخرجه مسلم  كتاب الصلاة باب خروج النساء إلى المساجد إذا م يترتب عليه الفتنة أنما لا تخر ج متطيبة‎ ٤ 
. ۹٩1 رقم‎ 

١ه‏ أخرجه أبو داود ‏ كتاب الصلاة باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد ۲ ۱۹۲ رقم ٥١١‏ وابن 
خزيمة كتاب اللإمامة في الصلاة , باب الآمر بخروج النساء تفلات ۳ ٩۰|‏ رقم ۱١۷۹‏ وابن حبان. 
كتاب الصلاة . ذكر وصف خروج المرأة التي أبيح ها شهود العشاء في ا لجماعة ۵ |۹۲ رقم ۲۲٠٤‏ 
وصححه ابن الملقن ينظر 'البدر المنير ٤١ ٠‏ وقال في مجمع الزوائد '«إسناده حسن» ۲ ٠١١‏ ومعن 
قوله « تفلات» آي غير متطیبات ينظر ؛النهاية ٠١۹‏ . 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة 


© 
وجه الدلالة ! 

أن النبي ' أمر المرأة ن تخرج إلى المسجد تاركة للطيب والزينة والأمر يقتضي 
الوجوب والآمر بالشيء نمي عن ضده فيكون خرو جها متطيبة حرم . 
الدليل الخامس ؛ 

ما ورد عن أبي هريرة 7 أنه لقيته امرآة وجد منها ريح الطيب فقال 'يا أمة ا لجار ' 
أين تريدين؟ قالت 'المسجد قال وله تطيبت؟ قالت ' نعم . قال فإني سمعت رسول 
الله 'يقول' أي امرأة تطيبت ثم خرجت إلى المسجد لم تقبل ها صلاة حتى 
تفتلا 
وجه الدلالة ! 

ن إنكار آبي هريرة 7 على المرأة واستدلاله بأمر النبي 'للمتطيبة أن تغتسل 
قبل خرو جها إلى المسجد وعدم قبول صلاتما إلا بذلك ظاهر في تحريم تطيب المرأة 
للخروج إلى المسجد وما سوى المسجد من باب أولى . 
الدليل السادس ؛ 

أن تطيب المرأة عند خروجها ذريعة إلى تعلق الرجال بها وميلهم إليها؛ لأن 
اا فت ا 
واستدل القائلون بكراهية وضعها للعطر عند الخروج با يني ! 

ما ورد عن زينب الثقفية ٠رضى‏ الله عنها ٠‏ قالت قال لنا رسول الله ٠"‏ اإإذا 


(r) 


شهدت إحداكن المسحد فلا تمسن طيبا | 


٤۱١۸ رقم‎ ٠١٤١ ٠١۳ ۱١ ا آخرجه آبو داود , كتاب الترجل . باب ما جاء في المرآة تطيب للخروج‎ ۱١ 
وصححه الألباني ينظر 'السلسلة‎ ٤٠٠۲ رقم‎ ۳١۸ ٤ وابن ماجه . كتاب الفتنة .باب فتنة النساء‎ 
, ۲۸۰ ۲۷ ۳ الصحيحة‎ 

۲ اينظر 'إعلام الموقعین ۳ ۱١۸‏ . 

سق که 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة 
وجه الدلالة ؛ 
أن الهئ الوارد ق هذا اديت عمرل عل الكراهة". 


بعدم وجود صارف للنهي عن التحريم إلى الكراهية . 
الترجيح ! 

الراجح والله أعلم أن تعطر المرأة عند خروجها من بيتها بها تظهر رائحته حرم؛ 
وذلك للأسباب الآتية ' 

١‏ ٠صراحة‏ النصوص التي تنهى عن خروج المرأة متعطرة وكثرتها. 

۲ “عدم وجاهة ما استدل به أصحاب القول الثاني وورود المناقشة القوية على 
استدلاهم . 

٣‏ أن درء المغاسد أولى من جلب المصالح ولذا فعند التأمل يظهر أن مفاسد 
تعطر المرآة عند خروجها من إثارة للفتنة وغير ذلك أعظم من المصلحة الناتجة عن 
ذلك . 


١١‏ ال أقف على صارف هذا الحديث وإنما يستدلون به هكذا دون بيان لصارف له ينظر 'أسنى المطالب 
V۱‏ 
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)س 
المطلب الخامس: إثارة الشهوة بالأطعمة والأدوية. 

ما زالت الأمم في قديم الدهر وحديثه تبحث عن الأطعمة والأدوية المقوية 
للشهوة وتتناقل أخبار ذلك في] بينها في مجالسها الخاصة والعامة وفي الكتب 
والمصنفاتا"» وذلك ها فطره الله -عز وجل في تفوس الخلق من ميل إلى التساء 
ورغبة في معاشرتهن ولذا فلابد من بيان حكم تلك الأطعمة والأدوية» وهي على 
قسمین ' 

القسم الأول الأطعمة المثيرة والمقوية للشهوة. 

يجوز للإنسان أن يتناول الطعام المباح القوي للشهوة"؛ وذلك للأدلة الآتية ' 
الدليل الأول ؛ 

أن غالب هذه الأطعمة المقوية للشهوة من الأشياء التي علمت إباحتها ول 
يختلف فيها أحد كالعسل والبصل وغيبرهما من الأطعمة التي اتفق الناس جيلا بعد 
جيل على كلها واستع اها . 


الدليل الثاني ! 
قولھ تعالی ' ]ایا الاش واکان الأرض کک کی 7( 
وجه الدلالة؛ 


أن الله - عز وجل ٠‏ حاطب الناس جيعاً فامتن عليهم بإباحة جميع ما في 


١١‏ |كثيراً ما يذكر العلهاء فوائد بعض الأطعمة وأن من فوائدها تقوية الشهوة ينظر 'القانون ني الطب 
| ۸ وزادالمعاد٤ ۲٦١‏ و١٤"‏ والآداب الشرعية ۲ ٤٥۲۱‏ و ٤۳۷‏ والباه ۱۹ ۲٤١‏ والتدبير 
المعين على كثرة الجاع ٤١١ ۳١‏ وغيرها. 

۲١‏ | وهذه الأطعمة عند التأمل إما أن تكون مفردة أو تكون مركبة فالمفردة كالعسل والجرجير وأما المركبة 
فهي أن يخلط مجموعة أغذية ها نفع وزيادة للشهوة .بنظر 'الباه 1۸ ٠١‏ والتدبير المعين على كثرة 
الجاع ۳۲ 

. ٠١۸ اسورة البقرة آية‎ ٣ 


الأرض من حبوب وثار وفواکه وحیوانات حالة کونها حلالاً ليست بغصب ولا 


و ا ا 
الدليل الثالك ' 

قوله تعالى ' ] | Jl1‏ 7 
وجه الدلالة ! 


أن الله -عز وجل باح لنا الطيبات وهي ما لم يرد بتحريمه نص من كتاب أو 
سنة أ" فيدخل في هذه الإباحة العامة جيع الأطعمة ب فيها الأطعمة المقوية للشهوة. 
الدليل الرابع ! 

JXW V US ^r qP 0N ml Kk j | [ ¦ قولەتعال‎ 


A رو ر‎ a 2ے‎ > o م‎ 2e چ‎ a. 

17 | ( ہرجش أَوَفسَمًا اهل لبر اه يو مَس 0عَرَبَاغ ولا عارقنً 
رک ہ4 وو (O)‏ 
رك عفور دم )2 . 


أن الآية تفيد أن الأصل في الأطعمة الإباحة إلا ما ورد النص بتحريمه كالميتة 
ونحوها. 
الدليل الخامس ؛ 
قولەتعال ¦ ] ! "# %& ') ( * + ,- . /10 
282 


م 


.۸٠ اينظر تيسر الكريم الرحمن‎ ١ 
. ٤ |سورة المائدة آية‎ 
. 1۳۹ ۱| اينظر معام التنزیل إتفسیر البغوي‎ 


اسورة الأنعام آية ٠٤١‏ . 


a aî 


O 


اسورة الأنعام آية ٠١١‏ . 
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أن الآية أفادت أن الأطعمة المحرمة قد فصلها الشارع وبينها فا عداها فهو على 
الإباحة ومن ذلك الأطعمة المقوية للشهوة. 
الدليل السادس ؛ 

أن الأصل في الأطعمة الإباحة' . 

القسم الثاني 'الأدوية المثيرة والمقوية للشهوة. 

الأدوية المخيرة والمقوية للشهوة كثيرة جداً وفي كل أمة من الأمم أو إقليم من 
الأقاليم تنتشر أنواع من الوصافات الطبية المقوية للشهوة والًخوذة من الطبيعة 
الوجر دة ق تلك الاد 

وني الزمن المعاصر انتشرت بعض الأدوية المقوية للشهوة على نطاق العام كله 
بسبب قوة الدعاية التي تنشرها شركات الأدوية العالمية" وعند النظر في هذه 
الأدوية يتبين أنها عدة أصناف وكل صنف فيه أنواع متعددة وأشكال ختلفة ومنها 
على سبيل المغال ' 

. في العضو الذكري‎ نقحلا٠‎ ١ 

۲ التحاميل الذكرية . 

۴ ٠الحبوب‏ المتناولة عن طريق الفم كالفياجراوغيره. 

. أجهزة السحب‎ ٠ ٤ 

ه البخاخات. 


٥٦۳ ١ وأسنى المطالب‎ ٤٦٤ والآخبار العلمية من الاختيارات الفقهية‎ ٠۳١ ۳ ينظر !الام‎ ١ 
.۳۰۸ ٦ ومطالب اول النهی‎ 

۲ اينظر الباه ٠١١ ٠٤۹‏ والفياجرا شاغلة العام ٠١‏ . 

۳ أينظر الفياجرا شاغلة العام ١١‏ وفياجرا والآدوية ا لجنسية 0۸ . 


ا 

رولك فنا تاف 

ونظراً لكثرة تلك الأصناف واختلاف أنواعها وصعوبة حصرها وبيان حكم 
كل نوع على حدة فسوف أذكر تأصيلاً عاماً في ذلك يشمل الأدوية الموجودة وما قد 
مسجد فأ فو لعا ال 

الذي يظهر والله أعلم أن هذه الأدوية مباحة شرعاً ولا مانع منها؛ وذلك للأدلة 
الآتية' 
الدليل الأول ؛ 

أن استخدام هذه الأدوية المنشطة هو من التداوي والتداوي مأمور به شرعا 
کقوله ٠‏ االكل داء دواء فإذا أصيب دواء الداء برا بإذن الله -عز وجل ,0 

وقوله ٠‏ اتداووا عباد الله فان الله تعالی لم ینزل داء إلا وقد آنزل له شفاء إلا 
هذا ارم | الحديثا" ٠‏ 


الدليل الثاني ! 


أن الأصل في الأشياء الإباحة“ ما لم يرد دليل على منعهاء ولم يرد دليل يمنع 
هذه الأدوية أو ما شامها فتبقى على الإباحة. 


١١‏ اينظر ' في ذكر هذه الأنواع وغيرها وفوائدها وأضرارها وتاريخ كل منها ؛كيفية التغلب على الضعف 
الجسي ١ه ١١‏ وفياجرا والأدوية الحنسية °۸ ۷ والفياجرا شاغلة العام ۱۲ ۳۳. 

۲ ا آخرجه مسلم» كتاب الطب» باب لکل داء دواء واستحباب التداوي ٤١١١ ٠٤‏ رقم ٥۷٠٠١‏ . 

۳ ا آخرجه آبو داود» کتاب الطب» باب الرجل یتداوی ۱۰ ۲۳۹ رقم ۳۸٤۹‏ والترمذي» كتاب الطب» 
باب ما جاء في الدواء والحث عليه ٦‏ رقم ۲۰۳۸ وقال '« هذا حدیث حسن صحیح»» وابن 
ماجه» کتاب الطب» باب ما آنزل الله داء إلا وآنزل له شفاء ٤‏ ۸۷ ۸۸ رقم ۳٤۳١‏ وصححه ابن 
حبان في صحیحه ۱۳ ٤۲٩‏ والألباني ینظر ' صحیح سنن آبي داود ۲ ٤1١‏ . 

ا٤‏ اينظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ٠٠١١ ۲١‏ وترتيب اللي ۲۹١١ ١‏ والأشباه والنظائر للسيوطي 
AY AY‏ 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة _- 
الدليل الثالك ! 

أن استخدام هذه الأدوية يحقق مصالح كثيرة ومعتبرة في الشرع كحصول 
الإعفاف للزوجة وحصول الاستقرار العائلي وحصول النسل وغير ذلك" ولا 
شك أن الشريعة جاءت بجلب المصالح وتكثيرها ودرء المغاسد وتقليلها" . 
الدليل الرابع ' 

أن الوسائل هما أحكام المقاصدا") فإذا كان قصد الرجل إعفاف نفسه وزوجته 
والحصول على الذرية والمحافظة على الاستقرار العائلي فلا شك أن هذه المقاصد 
مطلوبة ومرغوب فيها فالوسيلة إليها مطلوبة أيف ا“ . 

وهذه الإباحة ليست على إطلاقها بل ها شروط وضوابط . 

0 ا 

٠ ۲‏ أن يكون استع اها بعد استشارة الطبيب أو الصيدل المختص الثقة . 

۳ ألا تشتمل على حرم كالمسكرات ونحوها. 

٠ ٤‏ آلا تؤدي به إلى حرم كالاإثارة ا لجنسية الزائدة عن الحد والتي قد تؤدي إلى 
إيذاء الزوجة أو البحث عن طريق آخر غير مشروع لقضاء الشهوةا* . 


م 


. ٩١ اينظر كيفية التغلب على الضعف الجسي‎ ١ 

اینظر 'القواعد الکبری ۱ ۱٤١‏ ومجموع فتاوی شيخ الإسلام ۲۳ ٤١‏ والموافقات ٥٦١ ٠٠٠١| ٤‏ . 
اينظر 'القواعد الكبرى ۷٤١ ١‏ والقواعد والأصول الجامعة ٠١‏ . 

اينظر 'أحكام الاتصال ا لجسي ٠٤١‏ . 

اينظر 'أحكام الاتصال ا لجسي ٠٤١١ ٠٤١١‏ وأثر التقنية الحديثة في ا لحلاف الفقهي ٥٦١‏ وقد ذكرا 
ضوابط آخرى غير ما ذكرته هنا لكن تلك الضوابط حل نظر» والله أعلم . 
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أحكام كسر الشهوة 


وفيه خمسة مطالب: 


المطلب الأول : كسر الشهوة بالصوم. 

المطلب الثاني : كسر الشهوة بالأدوية أو الأطعمة. 
المطلب الثالث: كسر الشهوة بالاستمناء باليد. 

المطلب الرابع : كسر الشهوة باستعمال الآلات الصناعية. 
المطلب الخامس : كسر الشهوة بالخصاء أوالوجاء. 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة 


= 
المطلب الأول : كسر الشهوة بالصوم. 


ما زال بعض الناس في قديم الدهر وحديثه يلجا إلى كسر" شهوته إما لعجزه 
عن تبعات النكاح وتكاليفه أو لبعض الظروف التي لا تسمح له بالنكاح كالحروب 
وغير ذلك ؛ 

وكسر الشهوة له وسائل متعددة وكل وسيلة ها حكم خاص اء ومن تلك 
الوسائل الصوم وهذه الوسيلة هي أفضل وسائل كسر الشهوة"» وقد حث الشارع 
عليها وذلك في قوله '' ايا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه 
0 (( 
أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاءا. 
وجه الدلالة ؛ 

أن النبي ' أرشد من لم يستطع النكاح إلى الصوم وشبه الصوم بالوجاء وهو 
رض الخصيتين ٠‏ ومن يفعل به ذلك تنقطع شهوته“ فأمرُه ' وإرشاده إليه دليل 
على استحبابه وأفضليته . 

ومر الشارع بالصوم لمن عجز عن النكاح هو من تمام هذه الشريعة وحكمتها 
ومراعاتها للمصالح ودرئها للمفاسد العاجلة والآجلة وبيان ذلك كا يي . 

٠ ١‏ أن شهوة النكاح تابعة لشهوة الأكل تقوى بقوتها وتضعف بضعفها"؛ ولذا 
فقد نظر الشرع إلى السبب المهيح للشهوة وهو الأكل فعال جه بالصوم ولا شك أن 


١١‏ اكسر الشيء يكسره فانكسر آي لان وفتر ومنه قوهم سوط مكسور آي لين ضعيف والمراد هنا 
إضعاف الشهوة .ينظر السان العرب ۳ ل ه٤ ٤٥٤‏ , 

|۲ اينظر ؛ طرح التثربب ۷ |۸ وفتح الباري ١١١١ ٩‏ . 

٣١‏ أخرجه البخاري» كتاب الصوم» باب الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة ۳ ۲١‏ رقم ۱۹٠١‏ ومسلم» 
کتاب النکاح» باب استحباب النکاح لمن تاقت نفسه إلیه ٩‏ ۱۷۰ ۱۷۳ رقم .۳۳۸٤‏ 

. ٠١۹ ٤ أينظر فتح الباري‎ ٤ 

.۳۹۸ ۲ ومرقاة المغاتیح‎ ١١١١ ٩ اينظر 'فتح الباري‎ ٥١ 
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ذلك من تام الحكمة. 

۲ أن الصيام عبادة كا هو معلوم فإذا صام اللإنسان اجتمع له آمران فاضلان 
هما التعبد بالصيام وإضعاف الشهوة بخلاف مضعفات الشهوة الأخرى التي لا 
تعبد فيم" . 

٣‏ أن الصيام لا يقطع الشهوة ففي ذلك مراعاة للمستقبل فقد يقدر الإنسان 
على النكاح في يوم من الأآيام والصيام لا يتعارض مع ذلك بخلاف أكثر مضعفات 
الهو الا رى فان فا اة دان وة ار طا ا 

E:‏ الصيام يضيق مجاري الشيطان فانه مجري من ابن آدم مجری الد 
فبالصيام يضعف نفوذه وتقل منه المعاصي والوساوس الشيطانية مع كون الصائم 
ينشغل غالباً بالطاعات والعبادات“ وبذلك يتصرف عن الشهوة وينشغل عنها . 


.۳۹۸ ۲ اينظر 'مرقاة المغاتیح‎ ١ 

۲ ا ینظر 'طرح التثریب ۷ ٩‏ ومرقاة المفاتیح ۲ ۳۹۸ وفيض القدیر .۳۸١ ٩‏ 

اجزء من حديث أخرجه البخاري» كتاب الاعتكاف» باب زيارة المرأة زوجهافي اعتکافه ۳ ٠١|‏ رقم 
۸ ومسلم» كتاب السلام» باب بيان أنه يستحب لن رؤي خالياً بامرأة وكانت زوجة أو محرماله 
أن يقول هذه فلانة ليدفع ظن السوء به ۳۸١| ٠١‏ رقم ٥٦٤١‏ . 

. ۸٦ ا ينظر ؛تيسير الكريم الر هن‎ ٤| 
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ا لمطلب الثاني : كسرالشهوة بالأدوية أو الأطعمة. 


من وسائل كسر الشهوة تناول دواء" أو طعام" يضعف الشهوة وهذه الأدوية 
والأطعمة اختلف العلاء فيها على ثلاثة أقوال ' 

القول الأول ؛ نه يباح تناول ما يضعف الشهوة لكنه مكروه ويحرم تناول ما 

ولعله مڏذهب e‏ وقول في مذهب الشافة“ , 

القول الثاني ا أنه يباح تناول ما يضعف الشهوة مطلقاً. 

وهو مذهب الحنابلةا° . 

القول الثالث أنه بحرم تناول ما يضعف الشهوة مطلقاً. 


ورلن مدهت ال ف 


١١‏ امن الأدوية التي اشتهرت في إضعاف الشهوة الكافور وهذا الرأي موجود في كثير من كتب الفقهاء 
والأطباء القدامى» أما الطب الحديث فإنه ينفي أن يكون للكافور أثر في إضعاف الشهوة فضلاً عن 
قطعهاء وأما الأدوية المركبة طبياً فلم أقف على دواء خاص لإضعاف الشهوة ولكن توجد أدوية لعلاج 
بعض الأمراض ومن أعراض تلك الأدوية الجانبية ضعف الشهوة مثل أدوية القلب والذبحة 
الصدرية والأدوية النفسية كالمهدئات ومضادات الاكتئاب ١‏ ينظر ' روضة الطالبين ۳٠۳ ٥‏ ومطالب 
أولي النهى ۲٢۷ ١‏ وفياجرا والآدوية الجنسية ٤١ ٤٤‏ وجريدة الرياض العدد ٠۲۳٠٣١‏ بتاريخ 
1Y the American pharmaceutical association « 1Y: gca\EYYl 1Y 1°‏ 
.۳١ » pdr f0r herbal medicines ` < ٤‏ وقد أفادني هذه الكتب الإنجليزية وتر جمهالي وأكد 
على مضمونا الدكتور جابر القحطاني استاذ الصيدلة بجامعة املك سعود فجزاه الله عني خير الجزاء . 

. ٥۷۷| ١ والقانون في الطب‎ ۳۷٠١ ۳٦۷١ ۳ اينظر 'الحاوي في الطب‎ ۲١ 

۳ | أعثر على رأي للحنفية في هذه المسألة في الكتب الفقهية التي بين يدي لكن وجدت كلاماً للعيني في 
عمدة القاري شرح البخاري يفيد ذلك ٦۸ ۲١‏ 14 . 

.۸۷ ٤ والبجيرمي على الخطيب‎ ٠٦١ ۳ اينظر ا تحفة المحتاج ۷ ۲۳۷ ومغني المحتاج‎ ٤ 

إ٥‏ اينظر كشاف القناع ١‏ ۲ ومطالب أول النهى ۲٦۷ ١‏ ومنار السبيل ٦۲١ ١‏ . 

. ۲۹۹ ونهاية الزین‎ ٥۳ ۲ وفتح الوهاب‎ ۳ ٠ اينظر ؛ روضة الطالبين‎ ١ 


الأدلة والمناقشة ' 

استدل القائلون بأنه يباح تناول ما يضعف الشهوة لكنه مكروه ويحرم تناول ما 
يقطعها بم يي ! 
الدليل الأول ؛ 

ما ورد ني حديث آي هريرة ' اليا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج 
ا ۹ ا 4 )۱( 
فإنه اغض للبصر واحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاءا ٠.‏ 
وجه الدلالة ! 

أن الشارع أرشد إلى ما بد يضعف الشهوة فدل ذلك على أن كل ما أضعف الشهوة 

(r) 2 : 

ولم یکن فیه حظور ولا ضرر فإنه مباح''. 
الدليل الثاني ! 

قياس الدواء الذي يقطع الشهوة على الخصاء المتفق على تحريمه بجامع قطع 

(r) ا‎ 

الهو ةوالسل ق كل ى . 

واستدل القائلون بإباحة تناول ما يضعف الشهوة با يات ' 


ويناقش ! 
بأن تناول ما يقطع الشهوة سيؤدي إلى انقطاع الولد وهذا حظور شرعاً قياساً 
eT‏ 


اس ع فص ۷ 

أينظر 'فتح الباري ١ ٩‏ وعمدة القاري ۱١‏ ۲۷۸ . 

۳ اينظر 'فتح الباري ١١١١ ٩‏ ومغني المحتاج ۳ ٠١۹‏ . 

اینظر شرح منتهی الإرادات ۱ ۲٤١۱‏ ومطالب اول النهی ۱ ۲٠۷‏ . 
٥‏ أينظر فتح الباري ١ ٩‏ وتحفة المحتاج ۷ ۲۳۷ . 


ر € 


n 
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€ 
واستدل القائلون بتحريم تناول ما يضعف الشهوة با يي ! 
الدليل الأول ؛ 
أن تناول ما يضعف الشهوة قد يفضي إلى قطعها بالكلية أو إلى ضعف شديد لا 
يمكن التخلص منه إلا بعناء وكلفة ما يؤدي إلى قطع النسل". 


بالتسليم بذلك في الدواء الذي يقطع الشهوة ولكن الدواء الذي يضعف 
الشهوة لا يتحقق فيه هذا الدليل . 
الدليل الثاني ' 

أن الشارع أرشد العاجز عن النكاح إلى الصوم فلو كان تناول ما يضعف 
اله راا رخا اه ل ها 


٠ ١‏ أن الشارع أرشد إلى الأفضل والأحسن وهو الصوم. 

٠ ۲‏ أن هذه الأدوية أو الأطعمة التي تضعف الشهوة قد لا تكون معروفة في 
ذلك الوقت . 
الترجيح ! 

الراجح ٠والله‏ أعلم ٠‏ آنه يجوز تناول ما يضعف الشهوة ويحرم تناول ما 
يقطعها أو يقطع النسل؛ وذلك للأسباب الآتية ' 

٠ ١‏ أن هذا القول فيه تحصيل للمصالح ودرء للمفاسد قدر الإمكان فهو حصل 
لمصالح الفرد في عاجله وآجله» وهذا نما جاءت به الشريعة. 

٠‏ أن ترجيح هذا القول فيه جمع بين الآدلة ولا شك أن الجمع بين الأدلة 


۱ |ینظر !طرح التثریب ۷ ٩|‏ وفتح الباري ٠١١١ ٩‏ . 
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aD 


والأخذ ہا حيعاً أو من التر ج . 
۳ أن الأصل في الأطعمة الإباحة" . 


. 10۹4 ٦٠۸ ٤ وشرح الكوكب المنير‎ ٠٠٤| ۲ اينظر 'روضة الناظر‎ ١١ 
وأسنى‎ ٤٠٤ والأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ ٠١ ۳ اينظر 'الأم‎ ۲١ 
.٠۸ ٦ ومطالب أولي النهى‎ ٠٥٦۳ ١ المطالب‎ 
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( کڪ 


المطلب الثالث: كسر الشهوة بالاستمناء باليد. 


من الوسائل المعروفة لكسر الشهوة الاستما) وهي وسيلة معروفة في أكثر 
الأمم قدي وحديثا"» وقد اختلف الفقهاء رهم الله في حكم الاستمناء على 
ثلاثة أقوال ؛ 


القول الأول ' أن الاستمناء حرم إلا إذا دعت الضرورة إلى فعله مثل أن يخاف 
من الوقوع في الزنا. 

وهو قول في مذهب الحنفية"ء وهو المشهور في مذهب الحنابلة*ء ونقل عن 
جماعة من السلف كابن عباس ومجاهدا" واختاره الشوكاني" , 


١١‏ |الاستمناء لغة 'استدعاء خروج ال مني .ينظر السان العرب ٠١١١ ۲١| ٠١‏ واصطلاحاً استدعاء 
خروج المني بغير الجاع سواء كان با لحك باليد أو بغخير ذلك ينظر 'الاستقصاء لأدلة تحريم 
الاستمناءه . 

۲ اینظر 'مشکلاتنا ا لجنسية د موريس شربل ۱۰۸ ۱٠۹١‏ . 

۳ اينظر 'عمدة القاري ۲۰ 1٩‏ والبحر الراتق ۲ ا٥١٤ ٤۷١‏ وحاشية ابن عابدين ٦‏ ا٤٤‏ . 

٤‏ اينظر 'الفروع ٠١١ ٠١‏ وتقرير القواعد قواعدابن رجب ٤٤١ ١‏ والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 
١‏ 1 7 

٩‏ | ینظر ' مصنف ابن آبي شيبة ٤‏ ۳۳ ومصنف عبد الرزاق ۷ ۳۹١‏ والفروع ٠١١ ٠١‏ .وم جاهد هو أبو 
الحجاج مجاهد بن جبر المخزومي مولاهم المكي إمام في التفسير والفقه روى عن ابن عباس وأكثر عنه» 
توفي في مكة سنة ٤‏ ١٠ه‏ . ينظر ' الطبقات الكبرى لابن سعد ٤٦١ ٩‏ وسير اعلام النبلاء ٤٤٩ ٤‏ : 
0¥ 

١‏ اينظر 'بلوغ المنى ۸١ ۸٠‏ . والشوكاني هو محمد بن علي بن محمد الشوكاني من كبار علاء اليمن وكان 
حدثاً مفسراً فقيهاً جتهدأء وقد تولى القضاء في صنعاء» وله مؤلفات كثيرة منها 'السيل الجرار ونيل 
الأوطار وإرشاد الفحول» توفي سنة ۰٣۱۲ه‏ . بنظر 'الأعلام ٦‏ ۲۹۸. 


سک ۷۹ کس 
القول الثاني ' أن الاستمناء حرم مطلقاً. 
وهر مڏذهب الف( ا NU‏ والشافىة") ورواية ف مڏذهب الالء 
: . )6( 
وروي عن بعض السلف كابن عمر وغبره 
القول الثالث ؛ أن الاستمناء مكروه كراهة تنزيه . 


وهي رواية في مذهب الحنابلة» وهو مذهب الظاهريةا" . 
الأدلة والمناقشة ' 
استدل القائلون بن الاستمناء حرم إلا إذا دعت الضرورة إلى فعله» با ياي ! 
الدليل الأول ؛ 
قولەتعال ¦ ] 6 7 8 0 0 A O E‏ 
ZED CB‏ 
وجه الدلالة ' 


أن الله - عز وجل ٠أباح‏ الاستمتاع بالزوجة والأمة ولم يبح ما سوى ذلك بل 
اعتبر من استمتع با سوى الزوجة والآمة من العادين الظالمين فيدخل في ذلك سائر 
أنواع الاستمتاع ٠‏ بغير الزوجة والأمة ٠با‏ في ذلك الاستمناء ٠“‏ 


. ٠١١| ۲ والفتاوى المهندية‎ "٠١| ۲ وفتح القدیر‎ ٠٠١١ ۲ أينظر الجوهرة النيرة‎ ١١ 

۲١‏ اينظر 'أحكام القرآن لابن العربي ۳ ۲۳۷ ومواهب الجليل ۲٤١١ ٤‏ وحاشية العدوي على شرح 
الجرشي ۳ ۲٤١‏ . 

. ٠٠١ ٤ وأسنى المطالب‎ ٥۳۷|  نيبلاطلا وروضة‎ ۲٤١ ١ أينظر 'الأم‎ ۳ 

. ٤٩۷ ۲١ والانصاف‎ ١ والفروع‎ ٥ اينظر 'الكاني ه‎ ٤ 

.۳١ ٤ مصنف عبد الرزاق ۷ |۳۹۰ ومصنف ابن أي شيبة‎  رظنی‎ | ٥ 

٦‏ اینظر مجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية ۳۲ ۲۲۹ ۲۲۳٠١‏ وبدائع الفوائد ٠٤١١١ ٤‏ والفروع 

۰ ۲ والانصاف ٤٦٥١ ۲١‏ . 
۷ |ينظر الملل ۱۳ .۲۲١‏ 
| سورة المؤمنون آية ٠ ٥‏ . 


. ٠٤١| ۳ اينظر معام التنزيل «تفسير البغوي»‎ ٩ 


ونوقش ! 

أن الآية ليست عامة إذ لو كانت كذلك للزم فيها تحريم كل ما يبتغيه الإنسان 
من المنافع التي لا تتعلق بالنكاح فلا بد من تقييد الآية بكونها في فرج من قبل أو دبر 
فيكون التقدير ' فمن ابتغى نكاح فرج غير فرج زوجته أو ملوكته فأولئك هم 
العادون"؛ فيقتضي تحريم الزنا دون الاستمناء؛ لأن الزنا هو المعتاد عند العرب 


وأجيب ! 

أ ٠‏ بن الاستمناء داخل في أفراد العموم وإذا كان كذلك لم يتوقف اندراجه تحت 
العام على شيوعه وانتشاره بينهم كسائر أفراد العام فإنه لا يشترط فيها ذلك وهذا 
مذهب جهور العلاء؛ لآن الحجة هي ني اللفظ العام لا في العادات أو 
المعهودات" . 

ادغوق کون الاستمناء غير معهود عند العرب دعوى غير صحيحة؛ 
وذلك للأسباب الاآتية ' 

ور ار عة ماع م ال فل دل عل رنه مروا 
لديم في الإإسلام وقبله. 

٠ ۲‏ ورود أشعار فيها ذكر الاستمناء وورود أساء كثبرة له ما يدل على أنه كان 


(( ّ 


_ 


.۳۸ اينظر ؛بلوغ المنى في حكم الاستمنى‎ ١ 

الينظر تمسر البحر الحيط ة ا۹۷ 

اينظر روح المعاني ٠۸‏ |۰ ۷ 

اینظر 'مصنف عبد الرزاق ۷ |۳۹۰ ومصنف ابن ابي شيبة ٤‏ ۳۳ . 


اینظر اشرح مقامات الحریري للشریشي ۳ ۳۰۰ ۳۰۴ 


E 
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الدليل الثاني ' 

قولەتعال؛ ] 5 76 8 9 : ;>= <77 
وجه الدلالة ! 

٠ ١‏ أن الله - عز وجل ٠‏ آمر بالاستعفاف» والاستعفاف هو صون النفس 
وکفھا عن کل ما لر یم" كالزنا واللواط والاستمناء. 

٠ ۲‏ أن الآية دلت على أن الإنسان إما أن يتزوج أو يستعف ولم تجعل بين 
الأمرين خياراً ثالثاً بالاستمناء فدل ذلك على أنه ليس بمباح إذ لو كان مباحاً لبينه 
سبحانه وتعالى ني هذا الموضع؛ لأن هذا مقام بيانه إذ أحوج ما يكون الإنسان إلى 
الاستمناء إذا لم جد سبيلاً إلى النكا_" . 
الدليل الثالك ' 

ما ورد عن نس بن مالك قال قال رسول الله ٠‏ اسبعة لا ينظر الله إليهم يوم 
القيامة ولا بجمعهم مع العا مين ويدخلهم النار ول الداخلين إلا أن يتوبوا الناكح 
يده ٠اا‏ لحدیث*» وورد ' املعون من نکح یده !° . 


وجه الدلالة ! 
أن الحديثين فيها وعيد شديد على من استمنى فدل ذلك على تحريم الاستمناء. 
ونوقش ! 


E 


م 


.۳۳ اسورة النور آية‎ ١١ 

أينظر 'تفسبر البحر المحيط ٤٠١| ٦‏ . 

اينظر 'الجامع لأحکام القرآن ۱۲ ۲۲۲ . 

| اأخرجه ابن الجوزي في العلل المنتاهية ۲ ٦۳۳‏ رقم ٠٠٤١‏ . 

١ه‏ ا أقف على من خرجه وقد عزاه ابن الملقن وابن حجر إلى الحسن بن عرفة في جزئه ‏ ينظر ' البدر المنير 
۷ 1۲ وتلخیص احبر ۳ ۳۹۹. 

: وابن‎ ٦٦١ ۷ وابن الملقن في البدرالمنير‎ ٠۳١ ۲ ضعف الأول منه| ابن الجوزي في العلل المتناهية‎ | ٦١ 


nn E 
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( )س 
الدليل الرابع ! 

ما ورد عن ابن مسعود أن النبي ' قال ؛ اإيا معشر الشباب من استطاع منكم 
الباءة فليتزوج فإنه آغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه 
لوا 
وجه الدلالة ؛ 

أنه ' أرشد عند العجز عن النكاح إلى الصوم الذي يضعف الشهوة فلو كان 
الاستمناء مباحاً لأرشد إليه البي 'لأنه سه" . 
الدليل الخامس ؛ 

ونما يدل على إباحة الاستمناء عند الضرورة كخشية الزنا أو المرض ما يأتي . 

. قاعدة الضرورات تبيح المحظوراتا"‎ ١ 

فضرورة ترك الحرام أو المحافظ على الصحة تبيح ارتكاب هذا المحظور . 

۲ قاعدة إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمه) ضرراً بارتكاب أخفه ۴ . 

فحين| تجتمع مفسدة الاستمناء ومفسدة الزنا ونحوه بحيث لا يمكن دفعه| 
غا فالا ج ار کات ا لا ما و فك ن الاستهته أخفت من الا 
ونوقش ¦ 
أن في الصوم كفاية عن الاستمناء كا ورد في الحديثا" . 
:حجر في تلخيص الحبیر ۳ ۳۹۹ والألباني في إرواء الغليل ۸ ٠۸‏ وضعف الثاني ابن الملقن وابن 
حجر والألباني ‏ ينظر 'المراجع السابقة . 
اق ص ل 
۲ اینظر ؛فتح الباري ۱١١١ ٩‏ . 
۳ اينظر 'المنثور ۲ ۳١١۷١‏ ودرر الحكام شرح مجلة الآحكام ١‏ ۳۳ وشرح القواعد الفقهية ۱۸١‏ . 


اينظر 'تقرير القواعد « قواعد ابن رجب» ۲ ٤٦۳‏ والأشباه والنظائر للسيوطي ۱١١‏ وترتيب اللآلي 
A۷ ۱‏ 


n 


اه اينظر 'الفروع ۲١ ٠١‏ . والحديث المشار إليه هو حديث إإيا معشر الشباب || وقد سبق تخره» ص . 
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ويجاب ؛ بأن بعض الناس قد لا يستطيع الصوم وقد يشق عليه مشقة شديدة» كا 
أن الإنسان قد يضطر إلى الاستمناء اضطرارا؛ وذلك حين| تكون الفواحش متاحة 
بين يديه في وقت من الأوقات فلا يكون هناك خيار غير الاستمناء أو الوقوع في 
الفاحشة والعياذ بالله فيضطر إلى الاستمناء. 
واستدل القائلون بتحريم الاستمناء مطلقاً ب يي ! 

استدلوا بأدلة القول الأول" وزادوا على ذلك ما يأتي ' 
الدليل الأول ؛ 

أنه ثبت في الطب أن الاستمناء يورث أمراضاً كثيرة منها؛ ضعف البصر 
وضعف الأعضاء التناسلية» واضطراب الهضم» والتهاب الخصيتين» وسرعة 
الإنزال» وآلام الظهر وضعف الفهم واللإدراك. والهم والغم . فإذا كان الاستمناء 
بهذه المثابة فهو حرم لأن الشريعة جاءت بدفع الضرر وجعلت الأصل في المضار 
التحریم على کل حال" . 
ونوقش ! 

ا ن ن ھا الدع ی ورون اا غر 
صحيحة من الناحية الطبية بل يعتبرون ذلك من الأوهام والخرافاتا" ٠‏ 

۲ أنه لو كان كل ما يؤدي إلى فتور الذكر موجباً للتحريم للزم من ذلك تحريم 
الأغذية المؤدية إلى فتور الذكر واللازم باطل بالإجماع فبطل الملزوما ٤‏ 

٠ ۳‏ أن عامة العلماء على جواز الاستمناء بكف الزوجة ف| الفرق بين يد الزوجة 


١١‏ | ما عدا الدليل الخامس الدال على إباحة الاستمناء عند الضرورة. 

. ٤١ ٤٠ أينظر 'الاستقصاء‎ 

٣‏ | ينظر 'ا لجنس والحياة د . خالد كال ٠١١١ ٠١١‏ وقد سألت بعض الأطباء المتخصصين فأفادني أنه لا 
ضرر منها عند الاعتدال في المارسة . 

.۸٠ أبلوغ المنى‎ ٤ 


E 
' الدليل الثاني‎ 
أن الفرج مع كونه يباح بالعقد لم يبح عند الضرورة فالاستمناء من باب أولى؛‎ 
لأنه لا يباح بالعقدا".‎ 
' ويناقش‎ 


١‏ آنه قياس مع الفارق؛ لأن وطء الفرج يترتب عليه مفاسد كثيرة كالتعدي 
على الآخرين واختلاط الأنساب وغير ذلك بخلاف الاستمناء الذي لا يترتب عليه 
شيء من ذلك فالقياس غير صحيح . 

۲ أن الاستمناء يباح بالعقد فللرجل أن يستمني بيد زوجته بخلاف غيرها" . 
واستدل القائلون بكراهة الاستمناء با ياي ' 
الدليل الأول ؛ 

قولەتعال ¦ ] * + ,- . /10 7282 
وجه الدلالة ! 

أن الاستمناء ليس مما فصل لنا تحريمه فهو باق على الأصل العام وهو 
e‏ 
ونوقش ¦ 

آ ناشاد غا فصل ا ريمه كاسن بان لكان اد الفرن اولان 


١١‏ االمرجع السابق. 

. ٠١١ ۱١ اينظر :الفروع‎ 

۳ |ينظر حاشية ابن عابدین ۳ ٤۲۷‏ وبلوغ المنى ۸٠‏ . 
أاسورة الأنعام آية ٠١۹١‏ . 

ق الل 0 

. ٠٥١ أينظر الاستقصاء‎ ١ 


Ea ا‎ 


om 


الدليل الثاني ! 

ن مس الرجل ذكره بشاله مباح ومس المرأة فرجها كذلك مباح بإجماع الأمة 
كلها فإذا كان مباحاً فليس هنالك زيادة على المباح إلا التعمد لنزول الم" . 
ونوقش ! 

بأن علة النهي ليست لأن في ذلك مسا للذكر وإنا العلة هي سفح الماء في غير 
محله المشروع بدليل أنه لو استمنى بغير يده لكان واقعاً في المحظور" . 
الدليل الثالك ' 

قياس المني على الدم فك أن الدم فضلة يجوز إخراجه عند الحاجة بالفصد أو 
TE OE a a‏ 
ونوقش ! 

٠ ١‏ آنه قياس خالف للأدلة التى سبقت في القولين الأولين فيكون فاسد 
الأعتار لخالفته التصراض ٠‏ 

آنه قياس مع الفارق؛ لأن المني ليس بفضلة كالدم؛ لأن الله -عز وجل ' 
ا عل ادق 7 E‏ 0 ل ا عاد 
لامور افر ةا ا 
الترجيح ' 

الراجح ٠‏ والله أعلم ٠‏ أن الاستمناء حرم على الرجال والنساء إلا عند 


.۲۲١ ۱۳ اينظر 'المحلل‎ ١١ 

|ينظر حاشية ابن عابدین ۳ ٤۲۷|‏ . 

اينظر 'آحكام القرآن لابن العربي ۳ ۲۳۷ وروح المعاني ٠١١ ٠۸‏ والاستقصاء ٠١‏ . 
اينظر الاستقصاء ٥١‏ . 

اه |اسورة الواقعة آية 0۸ . 


اينظر الاستقصاء ٥۲‏ . 


o E 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة 
الضرورة كخشية الزنا ونحوه؛ وذلك للأسباب الاآتية ' 

٠ ١‏ أن عامة العلهاء حتى الذين لا يرون التحريم ٠يقرون‏ أن الاستمناء ليس 
من مكارم الأخلاق ولا من الفضائل بل هو من الأمور المرذولة المستكرهةا". 

۲ أنه لم يقل أحد من العلماء ٠‏ حسب علمي ١بإباحة‏ الاستمناء مطلقاًء بل 
كلامهم دائر بين التحريم والكراهةء فهذا الاتفاق على النهي يقوي جانب التحريم . 

٠ ۳‏ أن الاستمناء تنتج عنه مفاسد كثيبرة كالإعراض عن النكاح وقلة النسر" 
وقد يكون سبباً في عدم حصول اللذة بعد الزواج بحيث يعرض عن زوجته 
وينصرف إلى الاستمناء. 

٤‏ أن القول بتحريم الاستمناء فيه إغلاق لباب الشر وسد لذريعة الوقوع في 
مور أعظم من ذلك كالزنا ونحوه وذلك أن الشخص إذا تعود على هذه العادة فقد 
لا تكفيه فيتجرأ على ما هو أعظم وأخطر. 

ه ٠‏ أن في هذا القول تحعصيلاً للمصالح ودرءا للمفاسد وذلك لأن في هذا القول 
منعاً للاستمناء في الأحوال العادية وترخيصا فيه عند خوف الفتنة ولا شك أن هذا 
من الفقه المتين الذي يراعي المصالح والمغاسد ويسعى لدرء أعظم المفسدتين وجلب 
أعظم المصلحتين لاسي وأن بعض الناس عند حصول الفتنة وسهولة الحصول على 
الحرم لا يطيق الصبر لكنه يستطيع تخفيف الشهوة بالاستمناء فيتعين عليه فعل 
ذلك لتجنب المحر" . 


. ٠١ والاستقصاء‎ ۸٤ وأحكام القرآن لابن العربي ۳ ۲۳۷ وبلوغ المنى‎ ۲۲١١ ۱۳ اينظر 'المحلى‎ ١١ 

۲ اینظر ؛الکاني لابن قدامة ٩‏ ۳۹۵۱. 

۳ اتنبيه 'الاستمناء ليس من كبائر الذنوب؛ لأنه م يرد فيه ما يدل على كونه كبيرة» وما يذكره بعض الناس 
من التشنيع والمبالغة في ذلك فغير صحيح كا تبين في هذا الببحث . 


المطلب الرابع : كسر الشهوة باستعمال الآلات الصناعية. 


المقصود بالآلات الصناعية التي تستخدم لكسر الشهوة هي ما يصنع في بعض 
البلدان من مصنوعات تكون على هيئة فرج امرآة أو ذكر رجل وقد تكون على هيئة 
امرأة كاملة" وتستخدم هذه الأشياء كبديل للوطء الطبيعي» وقد تستخدم من 
بعض الناس سواء أكانوا رجالا أم نساء بحجة كسر الشهوة حتى لا يقعوا في 
الفاح 

وعند النظر في هذه الآلات يلاحظ أن الغرض منها استخراج المني ولذا فقد 
ألحقها أهل العلم بمسألة الاستمناء"" وجعلوا هذه الآلات وسيلة من وسائل 
الاستمناء فهي تأخذ حكم الاستمناء ويجري فيها الخلاف الذي جرى فيه» 
والراجح فيها آنا حرمة إلا عند الضرورة كخشية الوقوع في الزنا ونحوه كا 
NG‏ 


١١‏ اوقد ذكر أهل العلم المتقدمون هذه الوسائل وأشار إليها بعضهم ينظر 'المحلى ۱۳ ۲۲١١‏ وجامع 
المسائل لشيخ الإسلام ابن تيمية ٠٠١١ ١‏ وبدائع الفوائد ٠٤١١١ >٤‏ والفروع ٠١۷١ ٠١‏ والإنصاف 
٤1١ ١‏ وحاشية ابن عابدين ٣‏ ۷ وبلوغ المنى ٣ ٠٠‏ والاستقصاء 0 › 1١‏ . 

۲١‏ اينظر 'المراجع السابقة. 

۳ اینظر ص ۸٦۸٩‏ . 


المطلب الخامس : كسر الشهوة بالخصاء أو الوجاء. 
يعد الخصاء"" أو الوجاء" من وسائل قطع الشهوة وهو قاطع للشهوة بالكاية 


والخصاء والوجاء حرمان؛ وذلك لأدلة كثرة منها ' 


الدليل الأول ؛ 
أجمع العلاء على أن خصاء بني آدم حرم ولا يجوز" . 
الدليل الثاني ' 


ما ورد عن سعد بن ابي وقاص ۲ قال ؛ رد رسول الله على عثان بن مظعون 
التبتل ولو أذن له لاصيا“ . 


وجه الدلالة ! 
أن النبي "لر يأذن لعثمان بن مظعون با لخصاء بل نهاه فدل ذلك على ريم" . 
الدليل الثالث ' 


ما ورد عن ابن مسعود ٦‏ قال كنا نغزو مع النبي ل لا ساد اتا ا 


١١‏ االخصية من أعضاء التناسل والخصاء سل الخصيتين وهو يكون في الناس والدواب ينظر السان 
العرب ۲١۱١ ۱۸ ٩‏ والقاموس المحيط .۳۲١ ٤‏ 

۲١‏ | الوجاء أن ترض الأنثيان رضاً شديداً يذهب شهوة الجماع» وقيل أن تقطع عروق الخصيتين وهما 
بحای)] ‏ ینظر لسان العرب ۱ ۱۸٩| ۱١‏ ۱۸۲ والنهایة ٩٥۹۰ ٩۰۸‏ , 

أ٣‏ | حكى الإجماع ابن عبد البر في الاستذكار ۸ ٤١١١‏ وابن حجر في فتح الباري ۹ ١١١١‏ والعيني في 
عمدة القاري ۷١١ ٠١‏ والنفراوي في الفواكه الدواني ۲ ٤٤۸‏ وينظر االمبسوط ٠١٤١١ ٠١‏ وتبيين 
الحقائق ۳١١ ٦‏ وكشاف القناع ٥۷٤١ ٠‏ وهذا التحريم إنما هو في خصاء الآدمي وأما الحيوان ففيه 
تفصيل وكلام يراجع في عله ينظر 'المراجع السابقة . 

ا٤‏ ا أخرجه البخاري» كتاب النكاح» باب ما يكره من التبتل وا لخصاء ۷ ٤|‏ رقم ٠٠۷٣‏ ومسلم» كتاب 
النكاح» باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤونة واشتغال من عجز عن المؤن بالصوم 
٩‏ ۱۷۹ ۰ رقم ۳۳۹۰, 

١ه‏ اينظر شرح النووي على صحيح مسلم ۹ ٠١‏ وفتح الباري ٩‏ ۸ 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة - 
رسول الله ألا نستخصي فنهانا عن ذلك ا . 
وجه الدلالة ' 

أن النبي "ل يأذن هم في الخصاء بل نهاهم عن ذلك فدل ذلك على تحريمه . 
الدليل الرابع ' 

أن الخصاء أو الوجاء فيه قطع للنسل وتقليل للأمة وتغيير لخلق الله وتعذيب 


: 1 e : (r). 
للنفس بغر حق وكل هذه المحاذير تستوجب منعه ومحريمه.‎ 


٠٠۷١ رقم‎ ٤| ۷ أخرجه البخاري» كتاب النكاح» باب تزويج المعسر الذي معه القرآن والإسلام‎ ١ 
.۳۳۹۱ رقم‎ ۱۸٤ ۱۸۳ ٩ القیامة‎ 

۲ اینظر ؛الاستذکار ۸ ۳ وشرح النووي على صحيح مسلم ۱۸١١ ۱۸٤ ٩‏ وحجة الله البالغة 
to TE |‏ 


الفصل الغاني: 
آثر الشهوة ني الحبادات والبيوع 


وفيه ستة مباحث : 


المبجث الأول: أثر الشهوة في الطهارة. 

المبحث الثاني : أثر الشهوة في صلاة الجماعة. 
المبجث الثالث: أثر الشهوة في الصيام والاعتكاف. 
المبحث الرابع: أثر الشهوة في المناسك. 

المبحث الخامس: أثر الشهوة في الجهاد. 

المبحث السادس: أثر الشهوة في البيوع. 


اثر الشهوة فى الطهارة 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: أثر اللمس بشهوة في الطهارة. 


المطلب الثاني : أثر التفكبر بشهوة في الطهارة. 
المطلب الثالث: أثر شدة الشهوة في إباحة وطء الجائض والنفساء. 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة 


© 


المطلب الأول: أثر اللمس بشهوة في الطهارة 
وفيه ثہانية مسائل 


* المسألة الأول 'أثر لمس الزوجة» وفيها فرعان ' 

الفرع الأول امس الزوجة بدون حائل . 

اختلف العلماء رهم الله في انتقاض الوضوء بلمس الزوجة بشهوة إذا 
کان بدون حائل على قولین ' 

القول الأول ' أن لمس الزوجة بشهوة بدون حائل لا ينقض الوضوء . 

وهو مذهب الحنفية""» وسفيان الثوري" ورواية في مذهب الحنابلة » وهو 
اختيار الإمام الطبري*» وابن تيميةا. 


القول الثاني ' أن لمس الزوجة بشهوة بدون حائل ينقض الوضوء . 


. ٥٤ ١ و فتح القدير‎ ٠١| ١ الاختيار‎ ٠١١١ ١ اينظر 'بدائع الصنائع‎ ١١ 

۲ اينظر 'المجموع ۲ َ3 
و سفيان الثوري هو أبو عبدالله سفيان بن سعيد بن مسروق بن حبيب الثوري الكوفي من تابعي 
التابعين » كان إماماً في الحديث و الفقه و غيرهما من العلوم » مع الزهد و التقلل من الدنياء و هو أحد 
الآئمة المجتهدين » و لد سنة ۹۷ه ٠‏ و توفي سنة ١١١ه_بالبصرة‏ ينظر 'صفة الصفوة" ١٤١‏ . 
۲ و سیر اعلام النبلاء ۷ ۲۲۹ ۲۷۹ . 

۳ |ينظر ؛المغني ١‏ ۷ والکاني ۱ ٩۸‏ و مجموع فتاوی ابن تیمیة ۲۱ ۲۳۳ . 

.۷٤ ۷۳ ۷ ابنظر جامع البيان‎ ٤ 
و الطبري هو محمد بن جرير بن يزيد بن كثير الطبري » إمام حافظ محدث فقيه مؤرخ كانت له اليد‎ 
الطولى في التفسير و الفقه و التاريخ » و من كتبه 'جامع البيان في التفسير و لم يؤلف مثله » و تاريخ‎ 
طبقات المفسرين‎ و۲۸۳١‎ ۲۹۷| ۱٤ الأمم و الملوك » توفي سنة ١۳۱ه ینظر سیر اعلام النبلاء‎ 
۷ ٩۱ 


. ۳١۸ ۳۵ اینظر 'مجموع فتاوی ابن تيمية‎ ٥ 


وهر مدب ا اة والشافعية و تابف الشهرر من الذه" 


الأدلة والمناقشة ' 
استدل القائلون بن مس الزوجة لا ينقض الوضوء با ياي ' 
الدليل الأول ؛ 
ما ورد عن عائشة رضي الله عنها انال "دارا 
وجه الدلالة ؛ 
أن القبلة لا تخلو من الشهوة غالبا و هي من اللمس ولم يتوضا منها النبي 
0 
نوقش ¦ 
ان و 
١١‏ اينظر 'عيون المجالس ٠٤١١ ١‏ وبداية المجتهد ١‏ ۷۷وحاشية الدسوقي ۱ ٠١١ ٠١۹‏ . 


۲ اينظر 'الأم ۲ ۳۷ والمجموع ۲ أ١۲ومغني‏ المحتاج ١‏ 1⁄۸ . 

۳ اينظر المقنع والشرح الکبیر والإنصاف ۲ ٤۸ ٤۷‏ والاقناع ۱ ۹ وشرح منتهى الإرادات ٠٤١ ١‏ . 
اينظر المحلى ۱ ۲۳۲ . 

|أخرجه أبو داود» كتاب الطهارة» باب الوضوء من القبلة ۲٠۷ ١‏ رقم ١۷ء‏ والنسائي» كتاب 
الطهارة» باب ترك الوضوء من القبلة ١‏ ٤١٠٠ء‏ رقم ٠۷١‏ . 

۲١۷ اينظر عون المعبودا‎ ٦ 

/۷ |الثلاثة أسباب ؛ 

1 أنه مرسل؛ فإبراهيم التيمي لم يدرك عائشة ر سن ای داود ۲ ۸ والسنن الكبرى للبيهقي 
| ۲۷ونصب الراية ١‏ ۷۳. 

ب أن أبا روق أحد رواة الحديث ضعفه ابن حزم . ينظر 'المحلى ۱ ۲۳۳ . 

ج أن الحديث ورد في قبلة الصائم فغلط فيه بعض الرواة وجعله في الوضوء منها اين ان 
الدارقطني ١‏ والمجموع ۲ A‏ 


nm 


Oo 


الدليل الثاني 

ما ورد عن عائشة رضي الله عنها ا قبل امرأًة من نسائه ثم 
خرج إلى الصلاة ول يتوضا". 
وجه الدلالة ! 


أن التقبيل لا بخلو عادة من الشهوة »و هو من المس . 


نوفش . 
١‏ أن الحديث ضعيف؛ فلا يصلح للاحتجا-۴ . 


. ٥۷ ١ و صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود‎ ٠٠١| ١ قواه المباركفوري في تحفة الأحوذي‎ ٠١١ 
وأجيب عن هذه الأسباب ب) يأتي ؛‎ 
أما كونه مرسلاً فقد أجيب بأن الدارقطني قد وصله من طريق من معاوية بن هشام عن الثوري‎ ٠ أ‎ 
. ٠٠١ ١ عن بي روق عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن عائشة  ينظر ' سنن الدارقطني‎ 
' ب ١وأما كون أبي روق ضعيفاً فقد أجيب بأن الإمام أحمد والنسائي قالا '« ليس به بأس»» وقال ابن معين‎ 
«صالح»» وقال أبو حاتم '«(صدوق» » وتوثيقه من هؤلاء الحفاظ أولى من كلام ابن حزم؛ لكونمم أعلم‎ 
٠.۲۲٢١ ۷ وأکثر . ينظر 'تهذیب التهذیب‎ 
وآما كونه غلطاء فقد أجيب بأن هذا تضعيف من غير دليل ظاهر؛ إذ ا معنيان ختلفان فلا يقال‎ ٠ ج‎ 
٠.٠٠٠١ ١ ۷۳والتعليق المغني على سنن الدارقطني‎ ١ أحدهم بالآخر  ينظر 'نصب الراية‎ 
.۳۳۸ ۱ اقال ابن حجر '« روي من عشرة أوجه» التلخیص الحبیر‎ ۲ 
وابن ماجه» كتاب‎ ۸١ رقم‎ ۲۹٦ ١ أخرجه أبو داود» كتاب الطهارة» باب الوضوء من القبلة‎ | ۳ 
. ٥٠۲ الطهارة» باب الوضوء من القبلةا ١۲۸7ء رقم‎ 
. ۲۹۸ ۱ ا ضعفه البخاري ويحیی القطان وغیرهما  ینظر سنن الترمذي‎ ٤ 
' وذلك للأسباب الاآتية‎ 
. أن عروة الوارد ني سند الحديث هو عروة المزني وهو مجهول ولم يثبت له سماع من عائشة‎ . ¡ 
:  ينزملا ب أن حبيب بن آبي ثابت أحد الرواة ٠م يسمع من عروة ابن الزبير» وإنها سمع من عروة‎ 


اکت 


+ 


بأنا لا نسلم ذلك» بل هو حديث صحيح» وقد صححه جماعة من الأئہةا" . 
ونو قت اشا 
الأحاديث السابقة بأنه يمكن أن يكون تقبيل النبي ' لأزواجه تقبيلا بغير 
شهوة رحمة هن وإكراماًى فالقبلة تكون بشهوة وبغير شهوة". 
ويجاب 
بن ذلك خلاف الظاهر المتبادر إلى الأذهان» فالغالب أن تقبيل الرجل لزوجته 
يكون بلذة وشهوة. 
۳ 'ونوقشت أيضاً ' 
با یکن ان ایکون ذلك التشيل م وراء حا 


واجیب ' 


0 


بأن هذا الكلام متكلف وغخالف للظاهر . 


نينظر سنن الترمذي ١‏ ۲۹۸ وسنن النسائي ٠٠٤ ١‏ والسنن الكبرى للبيهقي ٠۲١ ١‏ والمحلى ۱ ۲۳۳. 

١١‏ ا صححه ابن عبد البر والزيلعي وابن عبد الهادي وغيرهم ينظر 'المحرر ص۹٥ ٠٠‏ نيل الأوطار 
١‏ ۲۲ ٠۲ونصب‏ الراية ١‏ ۷۲. 
وما الأسباب التي ذكروهاء فقد أجيب عنها بم يأتي ؛ 

أ ٠‏ أماكونه عروة المزني وليس عروة بن الزبيرء فقد أجيب بأنه ورد ني سنن ابن ماجه بسند 
صحيح التصريح بأنه عروة بن الزبير» ورواية أبي داود التي فيها آنه عروة المزني ضعيفة .أخرجه 
ابن ماجه ١‏ ۲۸ .ينظر ‏ نصب الراية ١‏ ١۷۲والتعليق‏ المغني ٠٠۲| ١‏ . 

ب ٠وآما‏ سماع حبيب بن آبي ثابت من عروة بن الزبير» فقد قال به جماعة من الحفاظ؛ لآن حبيب بن 
أبي ثابت قد روى عمن هو أكبر من عروة سناً وأقدم موتاً . قاله ابن عبد البر وابن دقيق العيد. 
ینظر 'الاستذکار ۳ ٥۱١‏ والإمام ۲ .۲٤٤‏ 

. ٠٠۸ ۱ اينظر المغني‎ ۲١ 

۳ اينظر 'المجموع ۲ ۲۸. 

. ٠٠٢ ١ اينظر انيل الأوطار‎ ٤ 


۹٩‏ کک 
الدليل الثالث ' 
ما ورد عن أبي مسعود الأنصاري ٦‏ أن رجلا أقبل إلى الصلاة فاستقبلته امرآته 


فأكب عليها فتناوهاء فأتى النبي 'فذكر له فلم ينها" . 


وجه الدلالة ! 
أن هذا الرجل قد مس زوجته ٠والظاهر‏ أنه بشهوة :ومع ذلك ل يأمره النبي 
بإعادة الوضوء. 
نوقش ! 


بان الحدث ضف ۹ 
جاب عنه ! 
بأنه يصلح شاهداً لا قبلا" . 
الدليل الرابع ! 
أن الأصل عدم النقض ححتى يقوم دليل صحيح صريح عليه» ولا يوجد دليل 
صحيح صريح على إبطال الطهارة بمس الزوجة بشهوةا؟ . 


واستدل القائلون بن مس الزوجة ينقض الوضوء با يأتي ' 


الدليل الأول ؛ 
قول الله-عز وجل ۰ ] ! " #$ %& 1 ( ) 
* - : / 0 33 4 5 5 


.. ۷۲۲۷ أخرجه الطبراني في معجمه الآوسط» برقم‎ ١١ 

۲ الضعف راويه ليث بن أبي سليم ينظر ' تمذيب التهذيب ۸ / ٥‏ 1۸۰0٤و‏ تقریب التهذیب ۸۱۷ ٠‏ 
۸۱۸ 

۳ | لأن راوه ليث بن آبي سليم قد نص بعض الأئمة کابن معین وغیره على آنه یکتب حدیثه بمعنی أنه 
يصلح في الشواهد والمتابعات . ينظر 'تذيب التهذيب ۸ ا٥1٤ ٤)۸‏ . 

. ٠١ ١ ومجموع فتاوى ابن تيمية ۲۱ ۲۳۳وفتح القدير‎ ۲٥۷| ١ اينظر اال مني‎ ٤ 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة 
|H GF E DC BA @? >= <;: 9 8‏ 
U TS RO O N M L K j]‏ ۷ 
ZY X W‏ |[ \ ]1 ^ 2 
وجه الدلالة ! 
ال ا و 
الوجه الأول ! 
أن المراد باللمس في الآية هو اللمس باليد ونحوها وليس الجاع» بيان ذلك ؛ أن 
قوله ]ولا جنباً2 أفاد ا لجاع» وقوله ]أو جاء أحد منكم من الخائط 2 أفاد الحدث 
الأصغرء وقوله ]أو لامستم2 أفاد اللمس والقَبّلء فصارت ثلاث جمل لثلاثة 
أحكام» وهذا غاية في العلم والإعلام» ولو كان المراد باللمس الجاع لكان تكرارأ 
وکلام الحکیم ينزه عن ذلك . 
و نوقش هذاالوجه | 
بآنا لا نسلم بأن المراد باللمس في الآية هو اللمس باليد» بل المراد باللمس في 
الآية المجاع» ان ذلك آنا ال ال ااغیی ریک ونی إلى رافق 
O E E‏ فهذا أمر بالطهارة بالماء من الحدث الأصغر» ثم قال ' 
] وان ڪتيم جنا فاطهروآ2ء وهذا آمر بالطهارة بالماء من الحدث الآكبرء ثم قال 
] وان ڪتم رض أو على سفر أَوجاء أَحَد نكم من الط أو لامسم سَ2 يريد 
جامعتم النساء الجاع الذي يوجب الغسل ] فم َحِدُواً ًَ2 تتوضؤون به من 
الغائط أو تغتسلون به من الجنابة كا أمرتم بذلك في أول الآية ] فَيممُوا2 فأوجب 
في آخر الآية التيمم لما كان أوجب عليه الوضوء والاغتسال في وها" . 
١١‏ | سورة المائدةء الآية ٦‏ . 


۲ اينظر 'أحکام القرآن لابن العربي ۱ ٤۸٩‏ والجامع لأحکام القرآن ٠‏ ۲۱۷ . 
۳ أ ينظر الأوسط لابن المنذر ١‏ ۱۲۸ وأحكام القرآن للجصاص ٤‏ أ۷وفتح القدير لابن الام ١‏ ا١٠‏ . 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة - 
الوجه الثاني ' 

الاستدلال بعموم قوله ‏ ] ولاسم السَاً2, وحقيقة اللمس ملاقاة البشرتين 
ga E IE OSS kS‏ 
e‏ ]فلمَسُوه بایّدِیھم2 » وقد رت ا او نالع2 و قحا 
اللمس هنا على اللمس بشهوة لورود أحاديث تدل على أن النبي 'كان يمس 
ار ع ا کل ا ل د کر ن ا 
في تلك الحال بشهوة» فيحمل اللمس الناقض للوضوء على اللمس بشهوة. 
يناقش با يلي ¦ 

. 'بمثل ما نوقش به الوجه السابق‎ ١ 

۲ ٠كا‏ يقال أيضاً إن علاء اللغة قد جعلوا اللمس المضاف إلى النساء هو الجاع 
فجعلوا إضافته إلى النساء قرينة تصرفه من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي وهو 
الع 

۳ ٠و‏ على فرض التسليم بذلك فإننا لا ننكر صحة إطلاق اللمس على اجس 
باليد» بل هو المعنى الحقيقي لكن الكلمة إذا كثر استعماها في المجاز كانت دلالتها 
على المجاز أقوى من دلالتها على الحقيقة كالحال في كلمة الغائط كا هو معروف في 
اللغة؛ ولذا فيجب المصير في الآية هنا إلى إرادة المجاز وهو أن اللمس يراد به الجاع 


. ٩۳ ۸ ٤برعلا ولسان‎ ۲۰۹۸ ۲٥۷| ۱ اينظر االمغني‎ ١١ 

.۸ اسورة الجن» الآية‎ ۲١ 

اسورة الآنعام» الآية ۷. 

. ۱۹۱ وإ تحاف فضلاء البشر‎ ۲٠۰| ۲ اقرا بذلك حزة والكسائي . ینظر 'النشر‎ ٤ 

ء٠٠۲١‎ ١ أخرجه النسائي» كتاب الطهارة» باب ترك الوضوء من مس الرجل امرأته من غير شهوة‎ | ٠ 
.۳٠۳ ۱١ .قال ابن حجر ؛( إسناده صحيح » التلخيص الحبیر‎ ۱١١ رقم‎ 

اینظر 'لسان العرب ٩۳ ۸ ٤‏ . 


E 


O 


(۱) 

لا رد الل 1 
الدليل الثاني ' 

ما روي عن معاذ بن جبل ٦‏ قال ١‏ أتى النبي 'رجل» فقال 'يارسول الله 
أرأيت رجلا لقي امرأة وليس بينه| معرفة فليس يأتي الرجل إلى امرأته شيئاً إلا أتاه 
إليها إلا أنه لم يجامعها قال فأنزل الله ]وأقم الصَلاة طرفى الَهار وا من اي2 
اا ا ا ف ورا اه 
خاصة أم للمؤمنين عامة؟ قال ؛ ابل للمؤمنين عامة ٠“‏ 
وجه الدلالة ؛ 

أن النبى 'أمر هذا الرجل الذي باشر هذه المرأة بشهوة أن يتوضاً ويصلى ولو 
تكن تلك المباشرة ناقضة للوضوء لا أمره بالوضوء . 
نوقش با يلي ' 

ESTE 

5 اد ارت جر فن هد ادا ال ل ا 
بالوضوء فيه حمول على أنه أمره بذلك للترك وإزالة الخطيئة لا للحدثء» وذلك 


EE CTE 


١١‏ اينظر 'أحكام القرآن للجصاص ١| ٤‏ وبداية المجتهد ١‏ ۷۹4ونيل الأوطار ٠٠١١ ١‏ وانظر في مسألة 
تقديم المجاز على الحقيقة 'البحر المحيط للزرکشي ۲ ۲۲۷ ۲۲۸ 

. ١٠١١ |سورة هود الآية‎ ۲١ 

۳۱۱۳ رقم‎ ٥۱٩١ ۵۱٤ ۸ ا آخرجه الترمذي» کتاب تفسیر القرآن» باب ومن سورة هود‎ ٣ 
. ٤۸۳ رقم‎ ۲٤٤١ ١ والدارقطني» كتاب الطهارة» باب صفة ما ينقض الوضوء‎ 

. ٦ ضعفه الترمذي والزيلعي والشوكاني وغيرهم؛ لأن فيه انقطاعاً بين عبد الرحمن بن أي ليلى ومعاذ‎ | ٤ 
الأوطار‎ لينو۷١‎ ١ الراية‎ بصنو٠٠١١‎ ١ والسنن الكبرى للبيهقي‎ ٠٠١١ ۸ ينظر ' سنن الترمذي‎ 
۳ ۱ 

١ه‏ | ينظر 'نصب الراية ١‏ ا١۷‏ 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة ES‏ _- 

۳ أو أنه مره بالوضوء؛ لأن الحالة التي وصفها مظنة لخروج المذي في غالب 
الأحوال أو هو طلب لشرط الصلاة المذكور في الآية من غير نظر إلى انتقاض 
الوضوء وعدمه ومع قيام هذه الاحتمالات يسقط الاستدلال بهذا الحديثا'. 
الدليل الثالك ' 

ما ورد عن ابن عمر ٦‏ أنه قال ؛ ااقبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة 
فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء ٠‏ 

وورد عن ابن مسعود ٦‏ أنه قال ؛ اإيتوضاً الرجل من المباشرة ومن اللمس بيده 


۶ > 


نالا ادال ام راه ركان يفول ن هذه اة ]ر لام ااب قال هر 


بأن ابن عمر وابن مسعود قد خالفه| غير هما من الصحابة كعلي وابن عباس» 
فقد صرحا بأن الملامسة هي الجاع“ وقد تقرر في أصول الفقه أن الصحابة إذا 
اختلفوا 

فليس قول أحدهم حجة على لخر 
الدليل الرابع ' 

أن اللمس بشهوة مظنة للحدث؛ لأنه قد يفضي إلى خروج المذي أو المني؛ 


.٠٠١ ۲٠۲ ۱ اینظر انیل الأوطار‎ ١١ 

. وإسناده صحيح‎ ٠٦٤ رقم‎ ٦۳ ١ |أخرجه مالك في الموطا‎ ۲١ 

٠١١ ١ةرشابملاو أآخرجه عبد الرزاق في المصنف » كتاب الطهارة » باب الوضوء من القبلة و اللمس‎ | ٣ 
وفيه انقطاع بين بي عبيدة بن عبد الله ابن مسعود وبين‎ ١٠۸ ١ وابن المنذر في الأوسط‎ ٤٤٩ رقم‎ 
أبيه لكنه حمول عند أهل الحديث على آنه سمعه من أهل بيته؛ فيكون متصلاً ينظر شرح علل‎ 
۲۹۸ ۱ الترمذي‎ 

. ٩٨ ٩۷ ۷ اينظر ' جامع البیان عن تأویل آي القرآن‎ ٤ 

. ٥۳ ٦ والبحر المحيط للزركشي‎ ۱۸١١ ٤ اينظر 'اللإحكام للآمدي‎ ٠ 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة ES‏ 
فأقيمت المظنة مقام الحقيقةا . 
نوفش ' 

بأن المظنة تقام مقام الحقيقة إذا كانت الحكمة خفية وكانت المظنة تفضي إليها 
غالباًء وكلاهما معدوم فإن الخارج لو خرج لعلم به الرجل" . 
الترجيح ' 

الراجح :والله أعلم ٠‏ أن لس الزوجة بدون حائل وبشهوة لا ينقض الوضوء؛ 
وذلك ن 

٠ ١‏ كثرة الأحاديث التي تفيد أن اللمس بشهوة لا ينقض الوضوء وتلك 
ال خاد ا وان فاتك لا عل من قال ل أا بجو عا ك وة اسا ذا 
علمنا أن هذا هو الأصل وهو صحة الوضوء حتى يثبت الناقض . 

E E O I 
وك ا خد اا ات و‎ 
. الفرع الثاني ا مس الزوجة من وراء حائل‎ 

اختلف الفقهاء ٠‏ رحهم الله فيمن مس امرأته بشهوة من وراء حائل على 
ثلاثة أقوال ؛ 

القول الأول ؛ أن لمس الرجل لزوجته بشهوة من وراء حائل لا ينقض الوضوء . 

وهو مذهب الحنفيةأ“» والشافعية"ء والحنابلة في المشهور من المذهب" . 


م 


٠.۲٤١ ۲۱ ومجموع فتاوی ابن تيمية‎ ۹٩ ۱ اینظر 'الکاني لابن قدامة‎ ١١ 

اینظر مجموع فتاوی ابن تيمية ۲۱ ۲٤١۱‏ . 

.۷١ |ينظر ؛الأشباه والنظائر للسيوطي‎ ٣ 

1۸ ١ أينظر المبسوط‎ ٤ 

. 1۸ ١ ومغني المحتاج‎ 1١ ۲ |ینظر :الام ۲ ۳۸ والمجموع‎ ٩ 

اينظر 'الإنصاف مع المقنع والشرح الکبیر ۲ ٤۷|‏ والاقناع ۱ ۹ وشرح المنتهی ٠٤١ ١‏ . 


ې 


گے 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة 


© 

القول الثاني ' أن مس الرجل لزوجته بشهوة من وراء حائل ينقض الوضوء إذا 
كان الحائل رقيقاً بشرط أن يقصد اللذة أو بجدهاء وإن ضم بدن الملموس أو قبض 
على شيء من جسده نقض مطلقاً سواء کان الحائل رقيقاً أو صفيقاً. 

وهو مذهب الالكية" . 

القول الثالث ' أن لمس الرجل لزوجته بشهوة من وراء حائل ينقض الوضوء إذا 
وجد اللذة أو قصدها ولو كان الحائل كثيفاً. 


وهو قول ق متهت الال 


الآدلة والمناقشة ' 

استدل القائلون بعدم انتقاض الوضوء بمس الرجل لزوجته بشهوة من وراء 
حائل با ياتي ' 
الدليل الأول ؛ 


القياس على لمس الذكر من وراء الثياب» بيان ذلك كا أن لمس الذكر من وراء 
e EEN a‏ 
الدليل الثاني ! 

أن الزوج لم يلمس جسم المرآةء فأآشبه ما لو لمس يابا لشهوةء والشهوة لا 
توجب الوضوء بمجردها كا لو وجدت الشهوة بغير مسر(“ . 
الدليل الثالك ' 

أن اللمس من وراء حائل لا يقع عليه اسم اللمس وهذالو حلف لا يلمسها 


١١‏ | ينظر ؛الكاني لابن عبد البر ١١‏ وبداية المجتهد ١‏ /۷۷وحاشية الدسوقي ٠٠١ ١‏ والخرشي على خليل 
YAN |‏ 4 ۰ 

۲ اينظر حاشية الدسوقي ٠۲١| ١‏ والفواكه الدواني ٠١١ ١‏ . 

. ٤۸ ۲ اينظر الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف‎ ٣ 

. ٠٤١ ١ وشرح المنتهى‎ ٤۸ ۲ الكبير مع الإنصاف والمقنع‎ حرشلاو۲١١١‎ ١ أينظر 'المغني‎ ٤ 


—— 1۰۴ e] 
(0). 
." فلمسها من وراء حائل م يحنث'‎ 
! واستدل القائلون بأنه ينقض إذا كان الحائل رقيقاً ب يأني‎ 
أن الحائل إذا كان رقيقاً فإنه لا يمنع من كمال اللذة ويستشعر اللامس طراوة‎ 
. جسد الملموس فصار ذلك ناقضاً للوضوء كا لو لم يكن هناك حائإ‎ 
! نوقش‎ 
بعدم التسليم بآن لمس الجسد من دون حائل ينقض الوضوءء» بل الراجح أنه لا‎ 
فن ا ی و ا ن دن را ا ا‎ 
! واستدل القائلون بالنقض مطلقا ولو مع حائل ب يي‎ 
أن اللذة بلمس بدن المرآة مع الحائل موجودة كا لو مسها بدون حائل ومظنة‎ 
خروج شيء قائمة؛ فیکون ناق"‎ 
! نوقش‎ 
. بمثل ما نوقش به ما تقدمه‎ 
و يمكن أن يقال إن جرد اللذة لا تنقض الوضوءء ولمس المرآة من وراء حائل‎ 
. ليس بلمس لجسد المرأةء بل هو مس للثوب فقط‎ 
' الترجيح‎ 
الراجح :والله أعلم أن اللمس من وراء حائل لا ينقض الوضوء و ذلك‎ 
' للأسباب الاتية‎ 
ك ةا لا خاديت الي فيد أن اللسن وة لا تقض الرضوء 0 وتلك‎ 
۹ ۲ والمجموع‎ ١ اينظر 'البيان للعمراني‎ ١١ 


. ٠١١ ١ اينظر احاشية الدسوقي على الشرح الكبير‎ ١ 
. ۲۱۹ ۲۱۸ ۵ اینظر 'الجامع لحکام القرآن‎ ۳ 


الأحاديث تكتسب بمجموعها قوة لا سي إذا علمنا أن هذاهو الأصل »وهو 
صحة الوضوء حتى يثبت الناقض . 
ان و ك ن ا ل 


۳ "آنه ترجح أن اللمس لشهوة بدون حائل لا ينقض الوضوء فهنا من باب 
أولى ؛ لوجود الحائل . 


* المسألة الثانية ' أثر لمس المحارم 

قد يوجد من الناس من يمس عارمه كأخته أو ابنته بشهوة ٠والعياذ‏ بال ٠‏ 
وهذا أمر حرم بلاشك» لكن إذا حصل فهل يعتبر ناقضاً للوضوء؟ هذا هو محل 
الببحث في هذه المسألة . 

وقد اختلف العلاء في نقض الوضوء بذلك على قولين | 

القول الأول ' أن مس المحارم بشهوة لا ينقض الوضوء . 

I RINT 

القول الثاني ' أن لمس المحارم بشهوة ينقض الوضوء . 

وهو مذهب ال مالكية"ء والحنابلةا* . 

ولم أقف على نص للحنفية» لكن الظاهر نمم لا يرون النقض؛ بناءًَ على ريم في 


او 


م 


اينظر 'الأشباه و النظائر للسيوطي ۷١‏ . 

. 1۸ ١ والمجموع ۲ ٤۲ومغني المحتاج‎ ۱۸١١ ١ والبيان‎ ٤۳۳١ ١ اينظر معام التنزيل‎ ٣ 

۳ أينظر ؛الكاني لابن عبد البر ١١‏ والإشراف ١‏ ۸ وبداية المجتهد ١‏ ۷۷وحاشية الدسوقي ٠١١ ١‏ . 
اينظر 'المغني ١‏ ١٠۲والإنصاف‏ مع الشرح الکبیر ۲ ٤٦‏ وشرح الزركشي ۱ ۲٠۹۷‏ . 

ك ف ا 


n 


الأدلة والمناقشة ' 
استدل القائلون بأن لمس المحارم بشهوة لا ينقض الوضوء بم ياي 
أن المحارم لشن محلا للشهوة ولا يفضي لمس إحداهن إلى خروج شيء» فهو 
.)۱( 
کل ارج لالجل وا درا 


و یمکن آن يناقش ' 
بأن من الفساق من يشتهي بعض مارمه ٠والعياذ‏ بالله وما دام أن الشهوة قد 
توجد فيعلق الحکم با 
استدل القائلون بأن لمس المحارم بشهوة ينقض الوضوء با يني ! 
الدليل الأول ؛ 
قول الله -عز وجل ٠‏ أو لمَسشمٌ ً2 
وجه الدلالة ! 


أن العموم في قوله ]النساء2 يشمل الزوجات والمحارم وغيرهن» واللمس 
الناقض يعتبر فيه الشهوة» ومتى وجدت الشهوة فلا فرق بين الجميء" . 
ويناقش ' 

بعدم التسليم بأن الملامسة هنا هي اللمس باليد» وإنما معناها الجاع كما تقدم؛ 
وعلى هذا فلا يصح القول بآن مس المحارم ينقض الوضوء. 
الدليل الثاني ! 

القياس على الإيلاج» فك آنه لا فرق بين المحارم وغيرهن في وجوب الغسل 
إذا حصل إيلاج فكذلك لا فرق في وجوب الوضوء إذا حصل مس بشهوةا“. 


. 1۸ ١ والمجموع ۲ ١١۲ومغني المحتاج‎ ۱۸١١ ١ اينظر 'البيان‎ ١١ 

. ٦ سورة المائدةء الآية‎ | ۲١ 

اينظر :الإشراف ١‏ ۸ والبيان ١ ينغملاو۱۸۲١ ١‏ ١١٠٠والجامع‏ لأحكام القرآن ه ۸ 
NE‏ 


23 


om 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة 
ونوقش ' 

بأن الإيلاج ناقض للوضوء بذاته» أما امس بشهوة فليس بناقض بذاته بل با 
ينتج عنه على الصحيح كا تقدم في المسألة السابقة» فهذا القياس فاسد؛ لآنه قياس 
مع الفارق . 
الترجيح ! 

الراجح والله أعلم أن ل مس المحارم بشهوة لا ينقض الوضوء؛ وذلك 
للأسباب الاتية ' 

١‏ "أنه ا يقم دليل صحيح صريح على نقض الوضوء بالمس بشهوة" 

۲ أن الأصل صحة الطهارة حتى يثبت خلاف ذلك . 

٣‏ أن الراجح في الملامسة أن المقصود بها الجاع فلا يكون فيها دلالة على هذه 
المسألةء فنبقى على الأصل وهو الطهارة . 
٠‏ المسألة الثالثة ' أثر مس الأجنبية ‏ 

من المعلوم أن لمس النساء الأجنبيات حرم وإذا كان بشهوة فالتحريم شد 
وأعظم . 

والكلام هنا حول الخلاف في نقض ذلك للوضوء والآدلة على ذلك والترجيح 
فيه كالكلام في مس الزوجة مثلاً بمثل كا نص عليه جماعة من العلاء"؛ ولذلك 
سأكتفي ب تقد" وبالله التوفيق . 


. اينظر ص من هذا الببحث‎ ١١ 

۲١‏ أ نص على ذلك القاضى عبد الوهاب في اللإشراف ١‏ ۸٤٠وابن‏ قدامة في المغنى ۲٠١| ١‏ والنووي في 
المجموع ۲ ١۲والمرداوي‏ في الإنصاف ۲ ٤۳‏ . 

۳ اينظر !ص من هذا البحث . 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة 


* المسألة الرابعة 'أثر لمس الختفى المشكإ ' . 

لس الخنشى بشهوة لا ينقض الوضوء؛ وذلك للأدلة الآتية ' 

a E E E 

. أنه لايعلم هل هو رجل أو امرأة؛ والأصل الطهارة فلا تزول بالشك"‎ ١ 
. المسألة الخامسة أثر لمس الميتة‎ ٠ 
 نیلوق‎ 

القول الأول ' أن لمس الميتة بشهوة لا ينقض الوضوء؛ 

وهو قول ى متهت الغافىة وقرل مدهت اا 

القول الثاني ' أن لمس الميتة بشهوة بنقض الوضوء؛ 

وهو أحد القولين في مذهب الشافعية وعده بعضهم هو المذهب وغلطوامن 
اا هیقر ا وهو رل ی ھی ایا وار اکر 
ا 


١١‏ | الخنشی هو من له آلة رجل وفرج امرأة» ویون مشکلاً إذا كان يبول منها جميعاً . ينظر ' تحرير لفاظ 
التنبیه ۱ ۸٤۲والمطلع‏ ۳۰۸ .۳٠۹‏ 

۲ | ينظر 'البيان ١‏ ۳ ١۱۸وا‏ مغني ١‏ ١۲۹۲و‏ الشرح الكبير ۲ ٥١|‏ والمبدع ١‏ ۷١٠وكشاف‏ القناع 
۱ 

.۲١ ۲ عومجملاو۲٦۳١‎ ۲٠١ ۱ اينظر 'المغني‎ ۳ 

ا٤‏ اينظر 'منتقى الينبوع في زاد على الروضة من الفروع بهامش روضة الطالبين ١‏ ١۱۸ومغني‏ المحتاج 
۱ ۰ ۹ 

أه أينظر 'المغني ١‏ |١٠۲وشرح‏ العمدة۱ ۱۹" والإنصاف ۲ ٤٤|‏ . 

. 1٩ 1۸ ١ ۱۸۲ومغني المحتاج‎ ٩١ ١ ينظر ؛ روضة الطالبين‎ | ٦ 

|۷ اينظر 'المغني ۲٠۰| ١‏ وشرح العمدة۱ ۱۹" والإنصاف ۲ ٤۳‏ . 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة E9‏ _- 
الأدلة والمناقشة ' 
استدل القائلون بأن لمس الميتة بشهوة لا ينقض با يات ' 

أن الميتة ليست علا للشهوة ولا مظنة هاء بل إن الانسان ينفر منها؛ فلا ينقض 
ا ي 
واستدل القائلون بأن لمس الميتة بشهوة ينقض با يأتي ' 


الدليل الأول ؛ 
قرلا عر وجل 0 ارا اا2 
وجه الدلالة ' 
أن قوله ]النساء2 يعم جميع النساء ومنهن الميتة؛ فيكون لمسها ناقضاً 
للوضوء". 
ويناقش ' 


١‏ ١بأن‏ معنى الملامسة في الآية الجاع على الصحيح من أقوال العلماء كا تقدم؛ 
ولذا فلا يكون في الآية دلالة لما ذهبوا إليه . 

۲ ٠و‏ لو سّلم فإن الملامسة من باب المفاعلة ولا تكون إلا من اثنين واللمس 
للميتة إنها يكون من واحد فلا يتأتى الاستدلال بالآية على ما ذكرو۴ . 


الدليل الثاني ' 

القياس على لمس الحيةء فك أن لس الحية بشهوة ينقض الوضوء فكذلك لمس 
اة( 
١‏ اينظر الحاوي الکبیر ۱ ۲۲۹والمغني ۱ ۳۱۹ وشرح العمدة۱ .۳٠۹‏ 


. ٦ سورة المائدةء الآية‎ | ۲١ 

. ۲٠١| ١ أينظر 'المغني‎ ۳١ 

اينظر 'الجامع لأّحکام القرآن ٩‏ ۲۱۸ . 
٩‏ اینظر شرح العمدة۱ .۳٠۹‏ 


n 


١‏ عدم التسليم بأن مس الحية بشهوة ينقض الوضوءء» بل الصحيح أنه لا 
ينقض الوضوء. 

٠ ۲‏ وجود الفرق بين الحية والميتة فإن الجسد الجي فيه من الحرارة مايلتذ به 
للامسه بخلاف الحسد الميت ففيه من البرودة والتغبر ما يفقد اللذة أو يضعفها. 
الذلبل الثالت' 

القياس على جماع الميتة» فك| أن جماعها موجب للغسل فكذا لمسها بشهوة 
N NI‏ 
ونوقش ' 

بوجود الفرق بين الجاع ولمس الميتة بشهوة» حيث إن الجاع لا فرق فيه بين حل 
وآخر وبين الشهوة وعدمها بدليل ما لو استدخلت المرآة ذكر نائم فإنه يلزمه الغخسل 
“مع انعدام شهوته في تلك الحال ٠وأما‏ اللمس فإن هناك فرقاً بين من يلمس 
الجسم بشهوة وبين من يلمس الشعر أو البهيمة بشهوة؛ فمن يلمس الحسد بشهوة 
ينتقض وضوؤه عند كثير من العلماء وما من يلمس الشعر أو البهمية بشهوة 
فلا ينقض وضوؤه» ولمس الميتة بحري مجرى لمس الشعر أو البهيمة؛ لأا ليست علا 
a‏ 
الترجيح ! 

الراجح 'والله أعلم أن لمس لليتة بشهوة لاينقض الوضوء؛ وذلك 
للأسباب الاتية ' 


. "آنه م يقم دليل صحيح صريح على نقض الوضوء بلمس الميتة بشهوة‎ ١ 


. ٠٠٤ ۱ معونة أولي النهی‎ "۱۹١ ١ اينظر شرح العمدة‎ ١ 
.۳٠۹ اينظر شرح العمدة۱‎ ۲ 


٠ ۲‏ أن الأصل بقاء الطهارة حتى يتيقن انتقاضها. 
۳ قوة أدلة القول بعدم النقض ووجاهتهاء وضعف أدلة القول بالنقض 
وورود المناقشة القوية عليها. 


© المسألة السادسة أثر لمس الأمردا'. 
أجمع العلماء ار مهم الله على تحريم النظر إلى الأمرد بشهوةء وكذلك ل . 
وإذا حصل اللمس بشهوة فقد اختلف العلاء في نقضه للوضوء أو عدمه على 
قولین ‏ 
القول الأول آنه ينقض الوضوء؛ 
وهو مذهب الک ووجه عند الشافع :(۴ 
القول الثاني ' آنه لا ينقض الوضوء. 
وهو مذهب الحنفية ا والشافعية". والحنابلة» واختاره ابن تة" . 
الأدلة والمناقشة ' 
استدل القائلون بنقض الوضوء بلمس الأمرد بشهوة ب يأتي ' 
قياس الأمرد على المرأة بجامع إثارة الشهوة في كل منه ا“ . 


م 


. ٤٠۷ا‎ ٤ ۲ االآمرد هو الشاب الذي بلغ خروج لحيته وطر شاربه ولم تبد لحيته  ينظر السان العرب‎ ١ 
. ٤١۳ ٠١ اينظر 'مجموع فتاوی ابن تيمية‎ 

. ٠١۴١ ١ وحاشية العدوي على شرح الخرشي‎ ٠۲١ ٠١١ ١ ا ينظر 'حاشية الدسوقي على الشرح الكبير‎ ٣ 
.۲١ ۲ اينظر 'المجموع‎ ٤ 

. ٠٠ ٩ ۱ باب العناية‎ حتفو٥١١‎ ٥٤ ١ أينظر فتح القدير‎ ٥ 

اينظر االمجموع ۲ ۲١‏ وروضة الطالبين ۱۸١ ١‏ . 

اينظر 'الكاني ١‏ |١٠٠وكشاف‏ القناع ٠٤١ ١‏ وهداية الراغب ٠١‏ . 


ن 4¢ 


او قد استحب الوضوء منه ‏ بنظر مجموع فتاوی ابن تيمية ۲۵ ۲۳۸ . 
اينظر 'المجموع ۲ ۲١‏ ومجموع فتاوی ابن تيمية ۲۱ ۲٤٤١ ۲٤٣۳‏ . 


ج چ 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة aS‏ - 
يناقش ' 
بعدم التسليم بأن لمس المرأة بشهوة ينة ينقض الوضوء؛ وعليه فلا يصح القياس 
لعدم صحة الأصل المقيس عليه 
واستدل القائلون بعدم النقض بلمس الأمرد بشهوة با يي 
آ نالا مرد ل غلا اهر شر عا فلا نكر ن له ناقا لل ضوع ى أن الا 
وهی قولة تعال؛ ]ولاسم الاءً2 7 لا ناون . 


| آنه لاريب أن الآمرد لم يخلق لذلك وأن الفاحشة اللوطية من أعظم 
اللحرمات» لكن هذا القدر م يعتبر في باب الوطء فإن وطى في الدبر تعلق به جملة من 
الأحكام كفساد الصيام والإحرام والاعتكاف مع إ يجاب الغسل وإن كان الدبر لم يخلق 
حلا للوطء مع أن نفرة الطباع SS‏ 
ارد هو قو ا غاد کن اا ل 
الترجيح ' 
الراجح 'والله أعلم أن لمس الأمرد لاينقض الوضوء؛ وذلك للأسباب 


۱ "آنه م يقم دليل صحيح صريح على نقض الوضوء بلمس الأمرد بشهوة 1 
٠ ۲‏ أن الأصل بقاء الطهارة حتى يتيقن انتقاضها . 
۳ ٠قوة‏ دليل هذا القول و ضعف أدلة القول الآخر لورود المناقشات القوية 
عليها . 


. ٦ سورة المائدةء الآية‎ | ١١ 
ا‎ ١ وكشاف القناع‎ ٠٠١١ ١ |ينظر الكاني‎ ۲ 
. ۱۷۴١ ١ اينظر 'حاشية العدوي على شرح الخرشي‎ ۳ 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة 


۱1۲ سسس 

* المسألة السابعة ' أثر لمس الطفلة'. 

ني هذه المسألة سأتكلم عن آثر لمس الطفلة»ء والفقهاء ٠رحمهم‏ الله يجعلون 
الطفلة على قسمين 'القسم الأول أن تكون طفلة تشتهى» وهي بنت سبع فأكثر 
فالحكم فبها هو كالحكم ني الكبيرة وكل على مذهبه ني ذلك» فمن يرى النقض 
بلمس الكبيرة فهو يرى النقض بلمس الصغيرة التي تشتهى» وهكذا . 

والقسم الثاني ' الطفلة التي لا تشتهى غالباً وهي من كان ها أقل من سبع» فقد 
اختلف العلهاء في اعتبار لمسها ناقضاً للوضوء على قولين ' 

القول الأول ' أن لمس الطفلة التي لا تشتهى غالباً لا ينقض الوضوء . 

وهو مذهب الف ولال ووجه عند الشافىة» وهو مذهب 
الحنابلة . 


القول الثاني ' أن مس الطفلة التي لا تشتهى غالباً ينقض الوضوء . 


وو وخة عند الشاف: 


. ٠٠٠۵ ۱۳ االطفلة مؤنث طفل » و هو المولود من حين ولادته إلى بلوغه ينظر تهذيب اللغة‎ ١١ 

ةنوعمو۳١١‎ ١ وتصحيح الفروع مامش الفروع‎ 1۹4 ١ و مغني المحتاج‎ ۸١ا‎ ١ اينظر 'البحر الرائق‎ ۲١ 
. ٠٠۲ ۱ وحاشية الروض‎ ٠٤١ ١ القناع‎ فاشكو٠١‎ ١ أولي النهی‎ 

. ۸٥ ١ إينظر ؛ البحر الرائق‎ ٣ 

ا٤‏ اينظر 'المجامع لأحكام القرآن ٠‏ ۲۲۸ وحاشية الدسوقي مع الشرح الكبير ١‏ ١اوالخرشي‏ على 
خلیل ۱ ۲۹۰۱ 

۹ ١ ومغني المحتاج‎ ١ اینظر ؛الحاوي الکبیر ۱ ۲۲۸ ۲۲۹والبیان‎ ٥ 

اينظر 'الفروع ۱ ۲۳١|‏ ١١۲۳ومعونة‏ أولي النهی ٠٠١ ١‏ وكشاف القناع ٠١١ ١‏ . 

۷ اينظر 'الحجاوي الكبير ١‏ ۸ ۲۲۹والبيان ١‏ ۱۸۳ ومغني المحتاج 1٩ ١‏ . 


الأدلة والمناقشة ' 


أن الط ست للشو ا لو ل را فا بكرن لسا اقا 
e‏ 
و يناقش ' 
بان ف الاش من تلن بالطل الضرة 
و أجيب ! 
بأنما لذة غير معتادة؛ فلا يعلق مہا حك . 
و استدل القائلون بنقض الوضوء بلمس الطفلة التي لا تشتهى غالبا با يأي ! 
A E‏ 
وجه الدلالة ! 
أن قوله ]النساء2 يعم جميع النساء ومنهن الطفلة؛ فيكون لمسها ناقضاً 


بأن الملامسة في الآية بمعنى الجاع » فليس في الآية دلالة لما ذهبوا إليه . 
الترجيح ! 
الراجح :والله أعلم ٠‏ أن لس الطفلة لا ينقض الوضوء؛ وذلك للأسباب 
الاتية' 


. ٠۳١ا‎ ١ |ينظر معام التنزيل‎ ١١ 

. ۱۱۹ ۱ |ينظر 'حاشية الدسوقي‎ ۲١ 
. ٦ أسورة المائدةء الآية‎ 

اینظر :ا لحاوي الکبیر ۱ ۲۲۸ ۲۲۹. 


ZE 


om 


٠ ١‏ أن الأصل صحة الوضوء فلا ينتقل عن هذا الأصل إلا بدليل صحيح 
a a‏ 

۲ آنه م يرد دليل وجيه على النقض . 
* المسألة الثامنة ' أثر لمس الفرج ‏ 

() “ و‎ 1 A : 1 

الفرج اسم لمخرج الحدث فيشمل الذكر وقبل المرأة والدبر"". 

وني كل من مس الذكر وقبل المرآة والدبر خلاف بين العلماء وسيكون مدار 
الحديث عن مس الذكر؛ لأن غيره مبني ومفرع عليه . 

مس الذكر اختلف العلاء في نقضه للوضوء على أربعة أقوال ' 

القول الأول !أن مس الذكر ينقض الوضوء؛ 
رشن ماھت جور اا مر اا وال و 0 


الخطاب وابنه عبد الله وأبو هريرة وسعيد بن المسيب" وعطاء" وعروة بن الزبرا*» 


(آ ايقظر :الي ١٤١١‏ 

اینظر :شرح الزرکشي ۱ ۲٤٤‏ . 

اينظر 'عيون الأدلة ٤٤١١ ١‏ والقوانين الفقهية ۲۲ والثمر الدانی‌ ۱ ۲۹ . 

٠١ ۲ والمجموع‎ ۳۱۸ ١ والوسيط‎ ٤٤ ۲ ابنظر الام‎ ٤ 

اینظر 'الشرح الکبیر والإنصاف ۲ ۲٣‏ ۲۷۰وکشاف القناع ۱ ۲۹۲ . 

| سعيد بن المسيب هو 'أبو محمد سعيد بن المسيب بن جزء بن آبي وهب بن عمرو بن عائذ القرشي 
اللخزومي » سيد التابعين » و عام آهل المدينةء و أحد الفقهاء السبعة» ولد في خلافة عمر - رضي الله 
عنه -سنة ١١‏ ه» وتوفي سنة ۹۳ه_بالمدينة .ينظر سير اعلام النبلاء ۲٤٠٠١١ ۲۱۷| ٤‏ و الطبقات 
الكرئ لابن سعدة. 04 ١‏ 

۷ | عطاء هو 'أبو محمد عطاء بن ابي رباح بن اسلم القرشي مولاهم المكي» من أجلة التابعين » و من كبار 
الفقهاء» و له اليد الطولى في فقه المناسك » و انتهت إليه الفتوى بمكة » و توفي بمكة سنة ١١١ه‏ . 
ينظر صفة الصفوة ۲ ۲۱۱ ۲۱۲۰ و سیر آعلام النبلاء ۵ ۷۸ ۸۸ . 

۸ | عروة بن الزبير هو بو عبدالله عروة بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي » تابعي جليل » روى عن 

حماعة من الصحابة » و كان كثير الحديث » و هو من فقهاء المدينة السبعة » و قد اعتزل الفتن » و توفي : 


چ 
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الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة 


CD 
وان نار والار ا وان ان ا‎ 

القول الثاني أن مس الذكر لا بنقض الوضوء . 

وهو مذهب الحنفية*» ورواية عن أحمرا*) وقال به علي وابن مسعود وسعد 
بن بي وقاص وعمار بن ياسر وحذيفة بن اليان وعمران ابن حصين وأبو الدرداء 
وابن عباس" وبه قال ربیعة ( ا وان ادر 


ثسنة ٤‏ ۹ه ١‏ ينظر ؛البداية و النهاية ٤۷۸ ٤۷١ ١١‏ و تهذيب التهذيب ۷ ۱۸٠٥١ ۱۸١|‏ . 

١‏ اسلیان بن يسار هو آبو أيوب سليان بن يسار مول آم ا مؤمنين ميمونة » روى عن الكثر من الصحابة » و هو من 
فقهاء المدينة السبعة » و من الأئمة العباد الزهاد » توفي سنة ١١٠ه‏ ينظر 'صفة الصفوة ۲ ۸٠ ۸۲١‏ وسير أعلام 
النبلاء٤ ٤٤۸ ٤٤٤‏ . 

70 ١ المغني‎ ٠ ١ اينظر 'الحاوي الكبير‎ ۲١ 
والآوزاعي هو 'أبو عمرو عبدالر حن بن عمرو الأوزاعي » الإمام المحدث فقيه الشام وإمامها » كان‎ 
ورعاً زاهداً » قوالاً للحق » لا يخاف في الله لومة لائم » توفي في بيروت مرابطاً سنة ۷١١ه ينظر سير‎ 
. ۲٤۳ ۲۳۸ ٦ آعلام النبلاء ۷ |۱۰۷ ۱۳۷ و تہذیب التهذیب‎ 

بطر عدن الس ا عون الود آ0 

. ٤٠٥ ١ |*“والبحر الرائق‎ ١ وبدائع الصنائع‎ 1١ ١ والمبسوط‎ ٥٩ ١ أينظر ا الحجة‎ ٤ 

اينظر اا لخي ۲٤١ ١‏ 

اينظر :ا لحجة ١‏ |1۰ والأوسط ۱ ۱۹۸ ١٠۲والمغني‏ ۱ ۲٤١١‏ . 

۷ |ربيعة هو أبو عثان ربيعة بن أبي عبدالر من فروخ التميمي مولاهم المدني » كان إماماً فقيهاً مجتهداً 
بصيراً بالرأي ؛ و لذا يقال له ربيعة الرأي » وكان صاحب الفتوى في ال مدينة » و عليه تفقه الإمام مالك 
توفي في المدينة سنة ٠١١‏ ه ينظر 'تهذيب التهذيب ۳ ۲١۸‏ و الوافي بالوفيات ٠٥ ٦٤| ٠٤١‏ . 

۸١‏ |الثوري هو أو عبدالله سفيان بن سعيد بن مسروق بن حبيب الثوري الكوفي من تابعي التابعين » و 
هو من الآئمة الأعلام ني الحديث و الفقه و غير هما » و كان من المجتهدين » و لد سنة ۹۷ ه» و توفي 
سنة ١١١ه‏ ينظر 'صفة الصفوة ۳ ۱٥۲۰ ۱٤۷‏ و سیر آعلام النبلاء ۷ ۲۲۹ ۲۷۹ . 

. ۲٤١ ۱ ينغملاو۲٠٠١| |ينظر الأوسطا‎ ٩ 
وابن المنذرهو 'أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري » أحد كبار فقهاء الشافعية » و كان‎ 
إماماً ني الحديث و الفقه و الخلاف » و بلغ درجة الاجتهاد » و له مصنفات نافعة » منها الأوسط » و‎ 
الاشراف » والإجماع » مات بمكة سنة ١ه ينظر 'تذكرة الحفاظ ۳ ۷۸۲۱ ۷۸۳ و طبقات‎ 

. ۱١۸ ٠١۲ ۳ الشافعية الکری‎ 


O 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة 


( )س 
القول الثالث ' آنه يستحب الوضوء من مس الذكر ولا جب سواء مسه بشهوة 
أو بدون شهوة . 
وهو قول في مذهب المالكية» وعده بعضهم هو المذهبا"ء وهو رواية في 
ga‏ 
القول الرابع ' آنه ينقض إن كان مسه بشهوة ولا ينقض إن لم يكن بشهوة ‏ 
وهو مذهب جماعة من مالكية العراق» وعده بعضهم هو المعمول به في 
الخ وهو و 
الأدلة والمناقشة ' 
استدل القائلون بالنقض بأدلة منها ' 
الدليل الأول ؛ 
ما ورد في حديث بسرة بنت صفوان"“ ٠‏ رضي الله عنها ٠‏ أا سمعت النبي 
ارك ام می دك فل ٠‏ 


١١‏ أينظر 'التمهيد۷١‏ ١۲٠۲والكافي‏ لابن عبدالبر »قال ابن رشد'«والروايةعنه مالك 'فيه 
مضطربة» بداية المجتهد ۸١ ١‏ 

۲ اینظر شرح الزرکشي ۱ ١٤۲والإنصاف‏ ۲ ۲١‏ ۲۷. 

۳ أینظر مجموع فتاوی ابن تيمية ۲۱ |۲۲۲ . 

اینظر :عيون الآدلة ۱ ٤٤١‏ والاشراف ۱ ۱٤۹١ ۱٤۸‏ . 

اينظر الإنصاف ۲ |۲۷ 


nm 


O 


» ابسرة بنت صفوان هي ؛بسرة بنت صفوان بنت نوفل القرشية الأسدية » ها سابقة و هجرة قديمة‎ ٦ 
روت أحاديث عن رسول الله '» وروى عنها 'عروة بن الزبير و مروان بن الحكم و غيرهم»‎ 
. ۱۹٤٩ والإصابة‎ ۱۷۹١ ٤ عاشت إلى ولاية معاوية رضي الله عنها .ينظر 'الاستيعاب‎ 

۷| أخرجه مالك في الموطاء كتاب الطهارة» باب الوضوء من مس الفرج ۱ ٦١‏ ۳٦ء‏ رقم 4۳ وأبو 

داود» كتاب الطهارة» باب الوضوء من مس الذكر ١‏ ١١١۲ء‏ رقم ١۷‏ والترمذي» أبواب الطهارة 

باب الوضوء من مس الذكر ۲۸۲١ ١‏ رقم ۸۲. والنسائي» كتاب الطهارة» الوضوء من مس الذكر 

٠٠١| |‏ رقم ٠١١‏ وابن ماجه» أبواب الطهارة وسننهاء باب الوضوء من مس الذكر ١‏ ۲۷۷» رقم : 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة 


( ۷ 
وقد ورد حديث بسرة هذا عن بضعة عشر صحابياً بألفاظ متقاربة فمنهم أم 
حبيبة وأبو أيوب الأنصاري وأبو هريرة وعائشة وجابر وزيد بن خالد وعبد الله بن 
عمرو" » وسعد بن أبي وقاص وأم سلمة وابن عباس وابن عمر والنعهان بن بشير 
وطلتق بن علي" رضي الله عنهم " ' وهذه الروايات أكثرها صحيح بمفرده فإِذا 
اجتمعت مع غیرها ازدادت قوة ک| هو معلوم . 


نوقش ' 
۱ ی و قال م يصح فيه حدی(۴ 


:4 قال الترمذي '« هذا حديث حسن صحيح »» ونقل عن البخاري آنه قال « صح شيء في هذا 
الباب حديث بسرة» سنن الترمذي ١‏ ۸ وصححه الإمام أحمد وأبو زرعة والدارقطني ويجيى بن 
معين والبيهقي وابن خزيمة والحازمي والنووي وابن القيم وابن الملقن وعبد الحق وابن الجوزي وابن 
الصلاح ينظر ١‏ «التلخيص الحبير ٤١ ١‏ الخلاصة ٠۳١ ١‏ وتمذيب السنن ١‏ ١٠"والبدرالمنير‏ 
٤٤ ٥١ ۲‏ .وقد ضعّف هذا الحديث بعلل واهية أجاب عنها جماعة من العلماء كابن دقيق العيد 
في کتابه الإمام ۲ ۲۹٠ ۲۸١|‏ وابن الملقن في البدرالمنير ۲ ٠٥٤‏ وابن حجر في التلخيص الحبير 
٤١١ ١‏ والألباني في السلسلة الصحيحة ۳ |۲۳۷ . 

١‏ انقل ذلك عنهم الإمام الترمذي في سننه ١‏ ۲۸۳. وانظر إن شئت تخريج تلك الأحاديث في تحفة 
الأحوذي ۱ ۲۸۲ ۲۸۳ . 

۲ اطلتق بن علي هو 'أبو علي طلتق بن علي بن المنذر بن قيس الحنفي السحيمي اليمامي » وفد على النبي ' 
بالمدينة » و عمل معه في بناء المسجد » و روی عن طلق ابنه قيس و غيره ينظر :الاستیعاب ۲ ۷۷١‏ 
و الإصابة ٠٤٥‏ . 

۳ نقل ذلك عنهم الإمام الترمذي في سننه ۱ ۲۸۵۱ ۲۸۲ . 

» ا حیی بن معن هو بو زكريا بحيى بن معين بن عون بن زياد الغطفاني ثم المري مولاهم البغخدادي‎ ٤ 
أحد أئمة الدنيا ني علم الحديث » تلقى العلم عن كثير من المحدثين و رحل في البلدان» و روى عنه‎ 
الإمام مد و البخاري و مسلم و أبو داود و غيرهم » و كان إماماني اجرح و التعديل و علل‎ 
و تقريب‎ ٩١ ۷۱۱ ۱۱ الأحاديث » ولد سنة ۸ه و توفي سنة ۲۳۳ھ . ینظر سیر اعلام النبلاء‎ 
. ٠١١۷ التهذيب‎ 
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أ ٠‏ أن المحدثين نفوا صحة ذلك التضعيف عن ابن معين » فهو لم يثبت عن" » 


بل ثبت عنه تصحيح الحديث " . 
تا د ا کک س 


بان المرادبالوضوء نق هذه الأحاديث هو غسل اليد . 
خت 


بأن هذا ا لحمل ضعيف ؛ لأن الألفاظ الشرعية إنا تحمل على حقيقتها الشرعية 
ودل فن لكالا ندل ودورد قن رو ابات خد س 
N SIT‏ 
الدليل الثاني ! 

ما ورد في حديث أبي هريرة 7 أن النبي ' قال ؛ الإذااستيقظ أحدكم من نومه 
فلا یغمس يده ني الإناء حتی یغسلها ثلاثاً فانه لا يدري آین باتت يده" . 
وجه الدلالة ! 

أن قوله |افإنه لا يدري أين باتت يده || كناية عن مس الذكر أو الدبر» فدل ذلك 


االتلخيص الحبير ١‏ ١١٤۳والبحر‏ الرائق ١‏ ۸۳. 

۳٠۹ ۱ 'الاستذکار‎ 

ن ها 

.۸٥١ ۸٤ ۱ البحر الرائق‎ 

.۳١ ۲ والمجموع‎ ٤۸7 ١ اعيون الأدلة‎ 

ص ۱۱١‏ هامش رقم ۷. 

۷ | أخرجه البخاري» كتاب الوضوء» باب الاستجمار وترا ١‏ ٤٤ء‏ رقم ١١ء‏ ومسلم» كتاب الطهارة 
باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثاً ۳ ٠۷١|‏ رقم 
ا 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة - 
E E‏ 
نوقش ! 

e E 
. وإنما فيه الأمر بخسل اليد بعد النوم‎ 
' الدليل الثالك‎ 

أن مس الذكر مظنة ثوران الشهوة التي قد يخرج معها المذي فهو مظنة للحدث» 
وما كان مظنة للحدث علق الحكم به كالنو ءا . 
نوقش ! 

بأن المظنة إنما تقام مقام الحقيقة إذا كانت الحكمة خفية والمظنة تفضي إليها غالباً 
وكلاهما معدوم» فإن الخارج لو خرج لعلم به الرجل» كا أن مجرد المس لايوجب 
خروج شيء في العادة أصلاً وإنا بخرج ذلك منه باستمناء أو بعد فكر أونظر" . 
الدليل الرابع ' 

أن الصلاة ثبتت في ذمته بيقين فلا تبراً ذمته منها إلا بيقين وحديث بسرة يفيد 
تقاض الوضوء بمس الذكر فلا يكون من مس ذكره خار جا منها بيقين!“ . 
واستدل القائلون بأن مس الذكر لا ينقض الوضوء بأدلة منها ' 
الدليل الأول ؛ 

ما ورد ني حديث طلق بن علي 7 قال 'قدمناعلى النبي 'فجاء رجل كأنه 
بدوي فقال يا نبي الله ما تری في مس الرجل ذکره بعدما یتوضا؟ فقال ¦ ااهل هو إلا 


. ٠١١١ ١ انقل البيهقي هذا الاستدلال عن سفيان ينظر 'معرفة السنن والآثار‎ ١ 
٠.۲٤١۱ ۲۱ اینظر مجموع فتاوی ابن تيمية‎ 

۳ | ینظر !مجموع فتاوی ابن تيمية ۲۱ ۲٤١|‏ . 
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الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة 


ا ت () 0 


بن الذين ضعفوه آكثر وجل في هذا العلم کا أن راویه انفرد به ولم يتابع عليه 
مع آنه متكلم فيه وهذه آمارة على ضعفه . 
وو 

بأن الحديث منسوخ» فإن قدوم طلق بن علي على النبي ' كان في السنة الأولى 
من الهجرة وهو يبني المسجد» وقد روى وجوب الوضوء من مس الذكر جماعة من 
الصحابة من تأخر إسلامهم كأبي هريرة الذي كان قدومه عام خيبر سنة سبع من 
الهجرةء وما يؤيد ذلك أي النسخ ٠‏ أن طلق بن علي هو ممن روى حديث اامن 


. ۸٩ ابضعة منه أي قطعة منه . ينظر 'النهاية في غريب الحديث‎ ١١ 

۲١‏ اأخرجه أبو داود» كتاب الطهارة» باب الرخصة في ذلك ۴٠١١ ١‏ رقم ۱۸١‏ والترمذي» أبواب 
الطهارة» باب ما جاء في ترك الوضوء من مس الذكر ١‏ ۲۸۹4 رقم ۸١‏ والنسائي» كتاب الطهارة» 
باب ترك الوضوء من ذلك ١‏ ١١١٠ء‏ رقم ٠٠١‏ وابن ماجه» كتاب الطهارة» باب الرخصة في ذلك 
VA ۱‏ رقم ٤۸‏ 6۸€ 

٣‏ افقد ضعفه الإمام الشافعي وأبو حاتم وأبو زرعة والدارقطني والبيهقي وابن الجوزي وابن القيم» 
وغيرهم ينظر 'تهذيب السنن بهامش عون المعبود ١‏ ٤٠۲والتلخيص‏ الحبير ۳٤۷١ ١‏ وذلك من 
أجل راويه قيس بن طلق الذي ضعفه كثير من آئمة اجرح والتعديل .ميزان الاعتدال 
۳ ۹۷ وتہذیب التهذیب ۳ ٤٥١|‏ . 

ا٤‏ اكابن المديني والفلاس والطحاوي . ينظر ' التلخیص الحبیر ۱ .۳٤١ ۳٤١‏ 

اه اينظر 'المجموع ۲ ۳٦‏ وتہذیب السنن‌ ۱ .۲٠٤‏ 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة 


( )س 
مس ذكره فليتوضاً | قال الطبراني " بعد أن روی عن طلق الحديثين ‏ « وهما عندي 
صحيحان يعني حديث النقض وعدم النقض 'ويشبه أن يكون سمع الحديث 
الأول من النبي "قبل هذاثم سمع هذا بعد فوافق حديث بسرة وأم حبيبة وأبي 
هريرة وزيد بن خالد وغيرهم رضي الله عنهم ممن روى عن النبي 'الأمر 
بالوضوء من مس الذكر فسمع الناسخ والمنسوخ ٠"‏ 
و أجيب ! 

أ ٠ن‏ تأخر إسلام راوي أحد الحديثين لا يدل على أن المتأخر ناسخ للمتقدم 
لاحتمال أن يكون المتأخر سمع الحديث من أحد الصحابة المتقدمين . 

ب أن حديث طلق معلل بعلة لا يمكن زوا ها وهي قوله ' اإنيا هي بضعة 
منه ١|‏ فلا یمکن أن یزول الحکم إلا بزوال علتہ" . 

٠ ۳‏ ونوقش أيضاً ! 

بآنه حمول على المس فوق حائل؛ لآنه ورد في بعض الألفاظ ؛ اسألته عن مس 
الذكر في الصلاة || والظاهر أن الإنسان لا يمس ذكره في الصلاة بلا حائ ۴ , 
وجيب ! 


Eha a A AOE 


١‏ |الطبراني هو أبو القاسم سليان بن أحمد بن يوب بن مطير اللخمي الشامي الطبراني » كان من أكابر 
المحدثين في زمانه » و كان كثير الحفظ و الرواية » روى عن آلف شيخ » و رحل إلى أكثر البلدان لطلب 
الحديث » روى عن النسائي و عبدالله بن أحمد بن حنبل » و من مؤلفاته 'المعاجم الثلاثة » و الدعاء» 
وعشرة النساء » و لد سنة ١ه‏ و توفي سنة ٠١‏ ۳ه و له مائة سنة ينظر 'تذكرة الحفاظ ۳ ٠ ٩١1١١‏ 
۷ وفیات الأعيان ۲ ٤٨۷‏ . 

االمحجم الکبیر للطبرانی ۸ ۳۳٤١‏ 

فط ال اراق 3 

اينظر 'المجموع ۲ .۳١‏ 

. ٦١ ١ أ۸۳وفتح باب العناية‎ ١ اينظر 'البحر الرائق‎ ٥ 
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الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة 


LD 
! الدليل الثاني‎ 

القياس على سائر أعضاء البدنء و ذلك ' أن مس الذكر ليس بحدث في نفسه 
ولس سا تلخدت غالا فاك ن الأفة راد ور غر هافن اع 
ونوقش ' 

بأنه قياس في مقابلة النص فهو فاسد الاعتبار» كا أنه قياس غير مستقيم لوجود 
الفارق؛ لأن الذكر هو محل الشهوة وله أحكام ينفرد بها كوجوب الحد والمهر 
بإيلاجه والنهي عن مسه باليمين فدل على أنه ليس كالأنف والأذن وغيرهم" . 
الدليل الثالك ' 

القياس على مس البول والغائط» و ذلك أن مس البول أو الغائط أو الدم لا 
ينقض الوضوء بالإجماع فمس الذكر من باب ولا . 
ونوقش ' 

بآنه قياس في مقابلة النص فهو فاسد الاعتبار» كا آنه قياس مع الفارق؛ لوجود 
الفرق بين البول والغائط وبين الذكر؛ لأن الذكر تتعلق به أحكام خاصة» كا أن بين 
الکو ا ا ا 
الدليل الرابع ! 

عموم البلوى بمس الفرج ومع ذلك م يستفض ذلك الحكم ولم يعلمه جمهور 
الناس مع حرصه "على البلاغ المبينء فلو كان الوضوء من مس الذكر واجباً 
لعلمه كافة الناس لكثرة وقوعهم فيه» فدل ذلك على عدم وجوبا" . 


م 


اينظر ؛بدائع الصنائع ۲٤۲ ۱ ينغملاو٠١۲١ ١‏ . 

۲ اينظر 'المغني ۱ ۲٤٩۱‏ وتہذیب السنن ۱ ۲٠٤١‏ . 

۳ اینظر 'الأوسط ۱ .۲٠٣۲‏ 

. اينظر اص‎ ٤ 

اينظر 'أحكام القرآن للجصاص ۱ ۲٠١۱۱‏ ١۲٠۲وشرح‏ معاني الآثار ۷١١ ١‏ والحنفية يرون أن ما : 


O 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة __ 
ونوقش ' 

٠ ١‏ أن اشتراط كون ماتعم به البلوى مستفيضاً شرط فيه نظر» فحديث 
الآعمال بالنيات حديث فرد ومع ذلك ل يخالف أحدفي قبوله ولو اشترطنا 
الاستفاضة لسقط الاحتجاج بكثير من السنر ٠."‏ 

۲ آنا نمنع أن يكون هذا الحديث غير مستفيض فرواية أربعة عشر صحابياً له 
لل غا اوقد وال خا و 

واستدل القائلون باستحباب الوضوء من لمس الذكر ب يأتي ' 

أن في هذا القول جمعاً بين النصوص, و ذلك أن حديث طلق يحمل على نفي 
الوجوب ويكون قرينة صارفة للأمر بالوضوء الوارد في حديث بسرة يصرفه من 
الوجوب إلى الاستحباب". 


بأن ا لجمع يكون بين دليلين صحيحين وحديث طلق ضعيف؛ فلا يجمع بينه) 
بل يعمل بالصحيح ويطرح الضعيف 
واستدل القائلون بأن مس الذ كر ينقض إن كان بشهوة ولا ينقض إن لم يكن بشهوة 
با ياي ! 

أن في هذا القول جمعاً بين حديث بسرة وحديث طلق بن علي» وذلك أن حديث 
طلق ورد فيه ااهل هو إلا بضعة منه اا ولا يكون الذكر كذلك إلا عند عدم الشهوة 
فيكون كسائر الأعضاء وإلا فهو في حال الشهوة يخالف بقية الأعضاء» وذلك أنه لو 


تكانت البلوى عامة به فلا يقبل فيه أخبار الآحاد وجمهور العلماء على خلافهم .انظر إن شئت ٠‏ 
أصول السرخسي ۱ ۳٦۸‏ والتمهید لآبي ا لخطاب ۳ ۸ والإحکام للآمدي ۲ ٠۳١‏ . 
١١‏ اينظر 'عيون الأآدلة ۱ ٤۷١ ٤1٩۹‏ . 
۲ اينظر االمرجع السابق . 
۳ اینظر 'مجموع فتاوی ابن تيمية ۲۱ ۲٤١‏ . 
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( — 
استمنى منه لأمنى وله في الإيلاج حكم يخالف سائر الأعضاء؛ وبناء على ذلك 
فيكون له حكم سائر الأعضاء إذا م توجد الشهوة وإذا وجدت الشهوة صار للمسه 
حکم آخر وهو ما ورد في حدیث بسر . 

ويناقش با ياي ! 

١‏ "عدم التسليم بصحة حديث طلق» والجمع إنم)| يكون بين حديثين 

۲ "أن الذكر بضعة منا سواء مسسناه بشهوة أو بغير شهوة فلا تنتفي عنه هذه 
الصفة لكون اللمس بشهوة أو بغر شهوة . 

۳ أن التقييد بالشهوة م يرد في شيء من النصوص فهو تحك" . 
الترجيح ! 
الراجح ٠والله‏ أعلم أن مس الذكر ينقض الوضوء مطلقاًء وذلك للأسباب 
الأتية؛ 

٠ ١‏ أن الأحاديث الواردة في النقض أصح أسانيداً وأكثر طرقاً ونقلها كثبر من 
الصحابة لاء فقد رواها أكثر من أربعة عشر صحاي" ٠‏ 

٠‏ أن الأحاديث الواردة في النقض ناقلة عن الأصل وحديث طلق مبق على 
الأصل والناقل عن الأصل مقدم على المبقي على الأصل؛ لأن أحكام الشرع ناقلة 
هم عا کانوا علیها“. 

۳ أن في ترجيح هذا القول عملا بالاحتياط وهو من الأصول المقررة في 


مھ 


اينظر 'عيون الأدلة ٤۷۷ ١‏ . 
٣‏ اينظر 'موسوعة أحكام الطهارة .۷٠١ ٠١‏ 
O RAT‏ 
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n 
الشرع» ففي القول بالنقض احتياط للعبادة وإبراء للذمةء يقول الجويني " «إذا‎ 
تعارض ظاهران أو نصان وأحدهما أقرب إلى الاحتياط» فقد ذهب أكثر الفقهاء إلى‎ 


أن الأحوط مرجح على الثاني» واحتجوا بأن قالوا 'اللائق بحكم الشريعة وحاسنها 
الاحتياط". 

واا ا ك ف ا ع 

القول الأول ! أن مس المراة لفرجها ينقض الوضوء مطلقا. 

وهات اا ررر غو اا وزرا ف اع کر کو 
الأصحاب هي المذهب . 

القول الثاني !أن مس المرأة لفرجها لا ينقض الوضوء مطلقاً. 

وهو مذهب الحنفيةا"ء ورواية عن مالك"» ورواية عن أحمدا . 


القول الثالث ' أنه يستحب الوضوء من مس المرأة لفرجها . 
وهي رواية عن الإمام مالك" . 


١١‏ االجويني هو أبو المعالي عبدالملك بن عبدالله بن يوسف الجويني » أصولي متكلم فقيه شافعي » أخذ 
العلم عن والده و غيره » و جلس للتدريس في نيسابور سنين طويلة » و من مؤلفاته انهاية المطلب 
والبرهان و الغياثي» و لدسنة ٤٠١‏ ه وتوفي سنة ٤۷۸‏ ينظر سير آعلام النبلاء ٠۸‏ و 
طبقات الشافعية الکرى ٠١١ ٩‏ . 

۲ اينظر ؛الرهان ۲ .۷۷٥‏ 

او الأقوال في هذه المسألة مقاربة لمسالة مس الذكر مع اختلافات يسيرة . 

٤‏ اينظر ؛البيان ۱۸٤١ ١‏ وكفاية الأخيار۷". 

. ٤۳۹٩ ۱ ا ینظر 'الکانی ۱۲ والتاج والإکلیل ہامش مواهب الجلیل‎ ٥١ 

اینظر 'الشرح الکبیر والإنصاف ۲ ٤۰١ ۳۹٩|‏ وكشاف القناع ٠٤١١ ١‏ . 

ا۷ اينظر 'البحر الرائق ۸۲١ ١‏ 

۸ | بنظر 'الإشراف ٠٥١ ١‏ والتاج والإکلیل بہامش مواهب الجلیل ۱ ٤۳۹٩‏ . 

.٠١١ ۱١۷۳ ۱ والمبدع‎ ٤٠١ ۳۹ ۲ االشرح الکبیر والإنصاف‎ ٩ 

. ٠١١١ ١ اينظر المقدمات الممهدات‎ ٠١١ 
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القول الرابع 'آنه إن كان لس المرآة لفرجها بشهوة نقض الوضوء وإن لم يكن بشهوة 


فلا ينقض 1 

وهو رواية عن مالك" . 
الأدلة والمناقشات ' 

استدل القائلون بنقض الوضوء بمس المرأة لفرجها با يي 
الدليل الأول! 


ما جاء في بعض روايات حديث بسرة أن النبي أ قال ؛ الإذا أفضى أحدكم 
بيده إلى فرجه فليتوضا (. 
وجه الدلالة ! 

أن قوله ااأحدكم || مفرد مضاف» فيعم الرجل والمرأة» ك أن قوله اافرجها 
شل الد كر ول ال فكرن مه ناقا كلمن دك اج 
الدليل الثاني ' 

ما ورد في حديث عبدالله بن عمرو بن العاص أن النبي 'قال؛ اامن مس 
ذكره فليتوضاء وأي| امرأة مست فرجها فلتتوضا " . 
ونوقش ' 

(٤( 


بان الإمام أحمد قد ضعفه“ . 


. ٠٠١۳ ٠١۲ ۱ والمقدمات الممهدات‎ ٤٨ ١ والمعونة‎ ٠١ اينظر 'الكافي لابن عبدالبر‎ ١ 

. ٠۳۲١ ۱ أخرجه البيهقي» كتاب الطهارة» باب الوضوء من مس المرأة فرجها‎ | ۲١ 

۳ | أخرجه ابن الجارود في المنتقى» باب الوضوء من مس الذكر 1۸ء رقم ٠١‏ والدارقطني في سننه» كتاب 
الطهارة» باب ما روي في لس القبل والدبر والذكر والحكم في ذلك ١‏ ۸ رقم .٥۳۸‏ والبيهقي في 
السنن الكبرى» باب الوضوء من مس المرأة فرجها ٠١١١ ١‏ .قال الترمذي «قال محمد يعني 
الببخاري حديث عبد الله بن عمرو في مس الذكر هو عندي صحيح» علل الترمذي الكبير 
۱ ا 


. ٠٤٥١ ١ اينظر 'المغنی‎ ٤| 
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)ر 

جاب ! 

أ ٠‏ بأن الإمام البخاري قد صح . 

ب أن إسناده ظاهره الصحة . 
الدليل الثالث ' 

قياس المرأة على الرجل فكا أن مس الرجل فرجه ناقض للوضوء فكذا مس 
ا 
و نوقش ' 

بآنه قياس مع الفارق؛ لأن فرج المرآة لا يقصد مسه ولا يفضي لخروج شيء؛ 
فلم ينقض كلمس الأثبين"". 
جاب ! 

أ بان فرج المرأة قد يقصد مسه . 

ب "أن التعليل بعدم إفضائه لخروج خارج محل نظر؛ لآننا لا نعلل نقض 
الوضوء من مس الفرج بالإأفضاء لخروج خارج» وإن) العلة في ذلك تعبدية . 

ج ۰ آنه قد يفضي مسه إلى خروج شيء . 
واستدل القائلون بعدم نقض الوضوء بمس المرأة لفرجها با يني 
الدليل الأول ؛ 

أن الأحاديث التي أوجبت الوضوء إنما وردت في الذكر ومس المرأة فرجها 
ليس في معناه؛ لكونه لا يدعو لخروج خارحأ» والأصل بقاء الطهارة . 


.۳ |ینظر ص ۹١۱۲ء هامش رقم‎ ۱١ 

. ٠١١| ١ اينظر الإشراف‎ 

.۷٦۸ ٠١ أينظر 'موسوعة أحكام الطهارة‎ ٣ 
. ۲٤٥١ ۱ اینظر 'المغنی‎ 


a د‎ 


n 


E SR NEE 
. من مس الفرج » فدعوى أن الأحاديث في مس الذكر فقط دعوى غير صحيحة‎ 
! الدليل الثاني‎ 
أن النبي 'علل في حديث طلق عدم النقض بكونه بضعة منه وكذلك فرج‎ 
أمراة بشعا متها فاا كرون ةا فا‎ 
' و نوقش‎ 
." بعدم التسليم بصحة حديث طلق كا تقدم‎ 
' واستدل القائلون باستحباب الوضوء من مس المرأة لفرجها‎ 
. بدليلهم الذي استدلوا به في مسألة مس الذكر‎ 
ويناقش هنا ا‎ 
اا و‎ 
و استدل القائلون بالتفريق بين ما كان بشهوة وما كان بغير شهوة ؛‎ 
. بدليلهم الذي استدلوا به في مسألة مس الذكر‎ 
| ويناقش هنا‎ 
E TE 
' الترجيح‎ 
أن مس المرأة لفرجها ناقض للوضوء مطلقاًء وذلك‎ ٠ الراجح ٠والله أعلم‎ 


م 


اینظر اص ۱۲١‏ . 

۲ اينظر 'الإشراف ٠٠١ ١‏ وموسوعة أحكام الطهارة ۷٦۸ ٠١‏ . 
۳ اینظر اص ۱۲۰۰١۱۱۹‏ . 

اینظر اص ۱۲۰۰۱۱۹ . 

. ۱۲۰۰۱۱۹ اینظر !ص‎ ٥ 


nm 
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للأسباب الاتية ' 

. ورود روايات صريحة صحيحة في النقض‎ ١ 

٠ ۲‏ أن الأصل في خحطاب الشارع أن يكون شاملا للرجال والنساء ولوكان 
بلفظ التذكير» كا هو محقق في علم الأصول. 

۳ أنه أحوط كا تقدم في مسألة مس الذكر ". 


ا لطر اص 5 
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© 


المطلب الثاني : أثر التفكبر بشهوة في الطهارة 


الإنسان بطبيعته البشرية وبا فطره الله عليه من غرائز قد يفكر أحياناً بالشهوة 
وذلك بأن يتذكر زوجته ومعاشرته ها ونحو ذلك فينتج عن ذلك عدة نتائج هي 
محل البحث في هذا المطلب . 

لا شك أن التفكير بالشهوة ينتج عنه في غالب الأحوال انتشار للذكر وهذا 
الانتشار بمجرده إذا م يخرج معه شيء لا ينقض الوضوء ٠‏ 
و ا E‏ 

وهنا مسألة مهمة وهي لو أن رجلا سبق نومه تفكير بشهوة أو ملاعبة أو نظر 
ونحو ذلك و لم يخرج منه شيء ثم نام فلا استيقظ وجد ني ثيابه بللا لا يدري هل هو 
مذي أو مني وهذه الصورة وقع فيها خلاف بين العلهاء على أربعة آقوال ‏ 


وما ذا خرج منه مذي 


القول الأول ' أنه يعتبر الخارج منياً؛ فيجب عليه الغسل . 
وهو رواية عن أحمدا"» وقول عند المالكية لكنهم اشترطوا أن يكون شكه بين 
ا مني وبين شيءَ واحد لا أكثر» فلا يشك مثلاً هل هو مني أو مذي أو وديا" 


إ لم أقف على قائل بنقضه للوضوء » و الأصل أنه لا ينقض . 

۲ االمذي هو ماء رقيق أبيض لزج يخرج عن الشهوة بدون دفق و لا يعقبه فتور و ربا لا يجس بخروجه و 
يشترك فيه الرجل و المرآة ينظر 'تحرير آلفاط التنبيه ۳۹ و المطلع ۳۷ . 

. ۳۸۷| ٠١ |الودي هو :ما يخرج من الذكر من البلل اللزج بعد البول ينظر تاج العروس‎ ٣ 

ع | المني هو 'ماء غليظ أبيض يخرج عند اشتداد الشهوة يتلذذ عند خروجه و يعقب خروجه فتور » و 
هو من المرأة ماء رقيق أصفر . ينظر ؛المطلع ۲۷ 

|ه |ینظر البیان ۱ ۲٤۲والمغني‏ ۱ |۲۳۰ . 

۱۸١١ ١ والمبدع‎ ۸٤| ۲ الكبير والإنصاف‎ حرشلاو٠۹‎ ١ اينظر 'المحرر‎ ٦ 

/۷ |ينظر حاشية العدوي ۱ ۱۷۹ . 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة 


(— 
ووه لا 

القول الثاني ' أنه يعتبر الخارج مذياً؛ فلا جب عليه الغسل » و إن) جب عليه 
الرضوع 

وهو مذهب الحنفية"ء ووجه عند الشافعية"» وهوالمشهور في مذهب 
ا لحنابلة“» ونقل عن الحسن البصريا". 

القول الثالث ' أنه جب عليه الغسل بشرط أن يذكر احتلاماً. 

وهو رواية عن امد . 

القول الرابع 'النظر في صفة الخارج» فإن كان قرب إلى صفة ا مني فيجب عليه 
الغسل» وإن كان قرب إلى صفة المذي فيجب عليه الوضوء فقط ‏ 

وهو قول فى مذهب المالكية و قول ف مذهب النابة" : 
الأدلة والمناقشة ' 

يمكن أن يستدل للقائلين بوجوب الغسل هذا الخارج ؛ 

آنه ليس لأحدها ١المني‏ والمذي ٠مزية‏ على الآخر؛ فوجب أن يغتسل لي قط 
الفرض بيقين؛ ولأن العبادة ثبتت في ذمته بيقين فلا تسقط إلا بيقين . 


بأن كونه مذيا أقرب لوجود سببه وهو التفكير وهي قرينة يتعين المصير إليها 


م 


اینظر البيان للعمراني ۱ ۲٤٩‏ . 

اينظر 'تبيين الحقائق ٠١١ ١‏ والبحر الرائق ۱١۸ ١‏ . 

: ۲٤۴ ١ ابطر :الان‎ 

1 ١ عدبملاو١‎ ١١٩ ۱ والنكت والفوائد السنية على مشكل المحرر‎ ۲۷١ ١ينغملا أينظر‎ ٤ 
. ۲۷۰| ١ أه اينظر 'المغني‎ 

ا ينظر 'المحرر و مهامشه النكت و الفوائد السنية ٩ ١‏ ۲ والفروع ۱ ۲٠١‏ والمیدع ۱ ۱۸۱ 
۷ أينظر 'حاشية الدسوقي ۱ ۱۳۹ والفواكه الدواني ٠٠١١ ١‏ . 

اينظر النكت والفوائد السنية ۱ ۲۱۱ ۲۲ 
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الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة 


۲ )ص 

عند عدم وجود دليل فاصل في المسألة . 
استدل القائلون بآنه مذي وأن الغسل لا بحب با يأتي ‏ 
الدليل الأول ؛ 

آنه ترجح کون الخارج مذياً لقيام سببه وهو التفكير إقامة للظن مقام الیقینء كا 
لو وجد ني نومه حل)ً فنا نوجب الخسل لرجحان کونه منیا لقیام بها" 
الدليل الثاني ! 

أن غسل أعضاء الوضوء متيقن فوجب وما زاد على ذلك مشكوك فيه فلم 


ب 


ويمكن أن يستدل للقائلين بأنه جب عليه الغسل بشرط أن يذكر احتلاماًء با يي ' 
أنه وجد سبب ال مني وهو الاحتلام فيناط الحكم به» وهو أقوى من سبب المذي 
فإن التفكير يتخلف عنه خروج ال مذي في كثير من الآحوال بخلاف الاحتلام فإن 
الغالب آنه لا يتخلف عنه خروج المني . 
ويمكن أن يستدل للقائلين بالنظر إلى صفة الخارج با يأي ! 
أن النظر إلى صفة الخارج من حيث اللون والرائحة ونحو ذلك يفيد عل)ً بذات 
الشيء فينتج عنه الحكم القطعي عليه» وما النظر إلى الأسباب فإنه لا يفيد العلم 
بذات الشيء وإنما يفيد العلم بلوازمه ومتعلقاته فلا ينتج حك) دقيقاًء فالنظر إلى 
الصفة أقوى وأقرب في تحصيل المقصود . 
الترجيح ! 
الذي يظهر ٠والله‏ تعالى أعلم أن ني المسألة تفصيلاً على النحو الآتي ‏ 
لا خلو الإنسان من أحوال ؛ 


. ٠١۳ ١ اينظر 'مطالب أول النهی‎ ١١ 
AV ANE FOE 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة _ 

أ أن لا يذكر احتلاماً ولا يعرف صفة الخارج فهنا نقول إن هذا الخارج يعتبر 
مذياً لقيام سبب المذي وهو التفكير وعدم وجود ما هو أقوى منه . 

ب ٠‏ أن يذكر احتلاماً فهنا جب عليه الخسل؛ لأن الاحتلام سبب غالب 
لخروج ال مني فيناط الحكم به ولا ينظر إلى الصفة. 

ج ٠‏ أن يعرف صفة الخارج ولا يذكر احتلاماً فهنا ينظر فإن كانت صفات هذا 
الجخارج صفات المني لزمه الغسل» وإلا فعليه الوضوء؛ لأن الصفة تفيد الحكم 
اعلق ذلك اصرف 


المطلب الثالث: أثر شدة الشهوة في إباحة وطء الجائض والنفساء 


يحرم على الإنسان أن يجامع المرآة في حال الحيض أو النفاس وهذا أمر مجمع 
عليه بين العلماء"» يقول الله -عز وجل ٠٠‏ ]ويسألوك عن الَحيض قل هو دى 
فا لوا السسَاءَ فى المحيض ولا َقربُوهُن حى يطهرن 
الفرم"؛ لأن النبي 'قال ؛ ااصنعوا كل شيء إلا النكاح ا“ » يعني الوطء» وهذا 
هو الحكم العام . 

رلک ن الان م كن مضا ية لش وخو ما مب كد لاء 
بالشبقأ" ما يضطره للجماع ولو م يفعل ذلك لحصل له ضرر کبی ر" فإذا وصل 
الشخص إلى هذه الحالة فإن جماعة من فقهاء الشافعية والجحنابلة أجازواله وطء 
زوجته الحائض أو النفساء بناء على قاعدة الضرورات تبيح المحظورات"» ولكن 
بضوابط ذكروها في كتبهم وخاصة فقهاء الحنابلة فإنمم قد فصلوا تلك الشروط 
ووضحوها وهي على النحو الآتي ‏ 

. أن يخاف على نفسه الضرر بالامتناع عن الوط“‎ ١ 

٠ ۲‏ أن لا تندفع شهوته بدون الوطء ني الفرج كالاستمناء باليد ونحوه" ٠‏ 


۱ احكى الإجماع على ذلك جماعة من العلماء ينظر 'المغني ٤ ١‏ والاختيار لتعليل المختار ا ۳۸و 
مجموع فتاوى ابن تيمية ٠١‏ و 

. ۲۲۲ |سورة البقرة»ء الآية‎ ۲١ 

اینظر ؛تفسیر القرآن العظیم ۱ ۳۳۸ . 

. 1۹۲ |أخرجه مسلم» كتاب الحيض» باب في قوله تعالى ' ]ويسألونك عن المحیض2 ۳ ۲۰۳» رقم‎ ٤ 

١ه‏ االشبق 'شدة شهوة النكاح ‏ تذيب اللغة ۸ ٦٤‏ ۲ولسان العرب ٦‏ ۱۲ ۳۷ . 

|ينظر مطالب أولي النهی ۱ ۲٤۱۱‏ . 

۷ | بنظر 'الأشباه والنظائر للسيوطي ١٠٠والآشباه‏ والنظائر لابن نجيم ۸٩‏ . 

۸ ا ینظر کشاف القناع ۱ |۲۲۷ومطالب آولي النهی ۱ ١٤۲وحاشية‏ الروض المربع۱ ۳۷۹. 

٩‏ اينظر 'المراجع السابقة. 
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aE I 

٤‏ أن لا يقدر على مهر حرة أو ثمن أمة"» فإن كان قادرا وجب عليه الزواج 
اورا ام ا 

وهذا القول بضوابطه قول وجيه بل هو الذي يتهاشى مع أصول الشريعة 
وقواعدها العامة والتي من أكبرها دفع الضرر والحرج عند المكلفين » و قد قال الله 
قال ] * 4 رد . 107 232 6فلانةتدل عل ان 
الحرام مفصل و أن عامة المحرمات تحل بالاضطرار فوطء الحائض داخل في هذا 
المخث: 

تجدر الإشارة هنا إلى ني لر أقف على قول للحنفية والمالكية في هذه المسألة (° 
وإن كانت أصوهم لا تتعارض مع قول الحنابلة والشافعية » ولكني لا أجزم بنسبة 


E CENE 


مھ 


اينظر المراجع السابقة . 
اينظر كشاف القناع ١‏ ۷ و مطالب أولي النهى ١‏ و حاشية الروض المربع ۱ ۳۷۹ 
اسورة الأنعام» آية ٠١١‏ . 


E 


nm 


أو قد بحثت عن قول هم في هذه المسألة و لم أجد . 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة 


۱۲۹ 


أثر الشهوة نى صلاة الجماعة 


المبحث الثاني : أثر الشهوة في صلاة الجماعة 


» 


آمر الله -عز وجل 'ورسوله ' بالصلاة مع الجاعة وجاء التأكيد على ذلك 
في مواضع كثيرة من الكتاب والسنة » ولذلك فالقول الصحيح هو وجوب صلاة 
ا لجاعة وعدم جواز تركها إلا في حالات حددة حصورة أفرد ها كثير من الفقهاء 
فصولا ني كتبهم بعنوان الأعذار المسقطة للجمعة والى|ءةا. 

وقد وقع خلاف بين العلهاء في اعتبار الشهوة عذراً يبيح للإنسان ترك الجاعة و 
ذلك على قولين . 

القول الأول : أنه جوز للإنسان ترك الجاعة بسبب الشهوة . 

وهو مذهب الالكية و الحنابلة " ٠‏ 

القول الثاني ' آنه لا جوز للإنسان ترك الجاعة بسبب الشهوة . 

وهو مذهب الشافعية ° . 
الأدلة و المناقشة ' 
استدل القائلون بجواز ترك الجاعة لمن اشتدت به الشهوة ب) ياي ' 

ما ورد عن الرسول "آنه قال ' الإذا وضع العشاء وآقيمت الصلاة فابدؤا 
بالعشاء اء وني رواية ' الا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان ° 


۱ اینظر الام ۲ |۲۹۰ ۲۹١‏ والمغني ۳ ٥|‏ ۲ وتبيين الحقائق ۱ ٠۳ ٠۳۲|‏ و مواهب الجليل 
۲ ۹۵ ۹ 

اینظر 'التاج و الإکلیل ۲ ۳۹۵۱ ۳۹۲ . 

اينظر 'الشرح الکبير و الإنصاف ۳ ٥۹٩‏ و كشاف القناع ٤٤ ١‏ و حاشية الروض المربع ۲ ٩۸‏ . 
اينظر انهاية المطلب ۲٦١١ ٠۳‏ و روضة الطالبین ٦1۷ ٥‏ و أسنى المطالب ۳ ۲٣۶٤١‏ 

| أخرجه البخاري»كتاب الآذان» باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة ١‏ ١١١٠ء‏ رقم ٦۷۲‏ ومسلم» 
كتاب الصلاةء باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام ٦‏ ۷٤ء‏ رقم ٠١١١‏ . 

اأخرجه مسلم» كتاب الصلاة» باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام ٦‏ ٩ء‏ رقم ۱۲٤1‏ . 


E E E 


O 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة 
وجه الدلالة ! 

ن النبي هى عن الصلاة بحضرة الطعام لما فيه من اشتغال القلب به و ذهاب 
كمال الخشوع » فيلحق بالطعام كل ما كان مشغلاً للقلب أو مذهباً لكال 
الشو 0 
ويستدل للقائلين بأنه لا جوز للإنسان ترك الجاعة بسبب الشهوة با يأتي ' 

أن ا لجماعة واجبة و قد ثبتت في ذمته » و لأ يوجد مسوغ صحيح لتركها فلا 
جوز ترکها . 
الترجيح ' 

الراجح -و الله أعلم - أنه يجوز للإنسان ترك الجاعة إذا اشتدت به الشهوة 
بحيث تؤثر على خشوعه و صلاته بشرط أن لا يؤدي ذلك إلى فوات الوقت » فإن 
أدى إلى ذلك لر جز أما إذا كانت لا تؤثر أو كان تأثيرها ضعيفاً فالأصل وجوب 


ا لجاعة و عدم جواز تركها . 


۱ اينظر شرح النووي على صحيح مسلم للنووي ٦‏ و اللإعلام بفوائد عمدة الآحكام ۲ ۳ 
١‏ اينظر 'الإعلام بفوائد عمدة الأحکام ۲ .۳١۷|‏ 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة 


أثر الشهوة ني الصيام والاعتكاف 
وفیه مطلبان : 


امطاب الأول : أثر الشهوة في الصيام. 
المطلب الثاني : أثر الشهوة في الاعتكاف. 


المطلب الأول: أثر الشهوة في الصيام 
وفيه ثلاث مسائل 


ه المسألة الأول 'آثر الشهوة في إبطال الصيام» وفيها ثلاثة فروع 

الفرع الأول 'أثر المباشرة بشهوة. 

شرع الله الصوم وجعله تربية لنفس المؤمن وترويضاً ها بحبسها عن ملذاتها 
ولذلك فإن الصوم كا هو معلوم هو الإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات 
من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ' . 

ومن أنواع الملذات المباشرة للزوجة بشهوة" وقد حصل في ذلك خلاف بين 
الخلاء نن من خلال عرض هذه المسالة فاقرل مضا با" 


تحرير حل النزاع ! 
اتفق الفقهاء على أن المباشرة و اللمس إذا كانت لرحة أو وداع أو معرفة مرض 
فاا مباحة للصائ ٠"‏ 


واتفق الفقهاء على أن الصائم إذا كان شديد الشهوة ويغلب على ظنه أن المباشرة 
بشهوة تفضي إل الجاع أو الإنزال فإنه لا يجوز له ذلك لأآنه يعرض صومه 
ا 


١١‏ ابنظر 'المنتقى للباجي ۲ ۳٥|‏ وفتح القدیر ۲ ۲١‏ وأسنى المطالب ٤٨۸ ١‏ و حاشية الروض المربع 
ENT‏ 

۲١‏ االمباشرة أن تلي الشيء ببشرتك » يقال 'باشر الرجل المرآة إذا وليت بشرته بشرتها » فيدخل في ذلك 
اللمس و التقبيل و نحوهما ينظر اختار الصحاح ۱ ۲۲ و لسان العرب ۳ اه ٠١١‏ 

٣‏ حكى الإجماع جماعة من العلماء ينظر 'المدونة ١ ١‏ ١١۹٠وحاشية‏ الدسوقي ٩۱۸ ١١‏ والفواكه 
الدواني ١١‏ ۹ والمغني € TY‏ اوحاشية الروض المربع OD‏ 

:| ٤٦١ ٤ اوالمغني‎ ٠٠١١ ١١۴١ احكى الإجماع جماعة من العلماء 'ينظر 'التمهيد لابن عبدالبر أه‎ ٤ 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة a. ES‏ 

واختلفوا ني حكم ذلك للصائم الذي لا يغلب على ظنه التعدي إلى الجاع أو 
الإنزال وذلك على أربعة أقوال ؛ 

القول الأول ' أن المباشرة مباحة مطلقاً سواء تح ركت معها الشهوة أم لإ تتحرك 
إذا من على نفسه الوقوع في الجاع و الإنزال . 

وهو مذهب الحنفيةا"» وهو مروي عن جماعة من الصحابة منهم عمر وعلي 


وسعد بن بي وقاص وأبو هريرة وحذيفة بن الان وابن عباس وعائشة وأم سلمة 
() .» : ا ۹ )۳( )6( 

ل > ونقل عن جماعة من فقهاء التابعين كعطاء والشعبي وعكرمة والحسن 

الع وه قن ساف نزهر خان ان غ ا 


توكشاف القناع ١ه ۲۸١‏ او الفواكه الدواني ١١‏ ۳۸ او اللباب في شرح الكتاب ا 

١١‏ اينظر 'المبسوط ۳ ٥۸‏ اوبدائع الصنائع ۲ ۲۹۹ |اوتبيين الحقائق ۳۲٤١١ ١١‏ / وقيدواذلك بأن لا 
تكون المباشرة فاحشة بأن يكونا متجردين متهاسي الفر جين . 

۲ اینظر ؛الاستذکار |۳ ۲۹ اوالتمهيد 1 ۱٤۸ 1٤١‏ اوالمحلى ٠٠١١ ۱١٤| ٥‏ اوفتح الباري 
|١ £‏ 

الشعبي هو بو عمرو عامر بن شراحيل الشعبي » أحد كبار التابعين » ولد في زمن عمر بن الخطاب 
- رضي الله عنه - و سمع العلم من كثير من الصحابة » و كان شديد الحفظ فقيهاً توفي سنة ٠٠٤‏ . 
ينظر ' صفة الصفوة ۳ ۰۷/۷-۷٥‏ والکاشف ٥۲۲١ ١‏ . 

٤‏ عكرمة هو 'أبو عبدالله عكرمة البربري مولى ابن عباس رضي الله عنه » لازم ابن عباس »و أخذ 
العلم عنه » و كان من أعلم الناس بالتفسير » و قد رحل لطلب العلم » و لقي جمعاً من الصحابة وكبار 
التابعين » و توفي في المدينة سنة ٠١١‏ ه ب ينظر 'تذكرة الحفاظ ۱ ٩١ ٩٩‏ و تقريب التهذيب ٠ ٦۸۷‏ 
۸ 

٠٠٣۷ ١ والمجموع‎ ٠٤١١ ١ا اوالمحلى‎ ۲٠١ ٣ اينظر 'الاستذكار‎ ٥ 

| ينظر 'مسائل الإمام مد وإسحاق برواية الکوسج |۱ ٠٠١١١ ٠۰۰|‏ 

و إسحاق بن راهويه هو 'آبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن خلد الحنظلي المروزي المشهور بابن 
راهوية إمام حدث فقيه و هو من أقران الإمام أحمد» و كان ورعاً زاهداً جتهداً» توفي سنة ۲۳۸ه ٠‏ 
ینظر سیر اعلام النبلاء ۱۱ ۳۰۸ ۳۸۳ و تقریب التهذیب ٠۲١‏ . 

/۷ |ینظر 'التمهید ٠٠۹ ٥|‏ | وبالغ ابن حزم فقال باستحباب ذلك المحلى ل١ ٠٤١١‏ |. 
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7 — 
القول الثاني ' أن المباشرة مكروهة مطلقاً سواء تحر كت الشهوة أم م تتحرك . 


وهو امذهب الالكية ٠‏ ورواية ق متهت الحناالة وهو روي عن ابن 


مسعود وابن عمر وان عباس في إحدى الروايات عنه ٠‏ ونقل عن جاغة من 


1 () ۰ )( 
فقهاء التابعين كعروة بن الزبير وسعيد بن المسيب والزهري ٠‏ وغيرهم .. 


القول الثالث أن المباشرة مكروهة لمن تح ركت شهوته ومباحة لمن أمن ذلك . 


وهو مذهب الشافىة"» والرواية المشهورة عن ر۷ 1 


ومن العلماء من يرى إباحة ذلك للشيخ دون الشاب وهو منسوب لابن عباس 
. )۸ 
والشعبي وغب رهما 1 


وابن عبدالبر هو 'آبو عمر يوسف بن عبدالبر بن عبدالله النمري القرطبي عام الأندلس و محدثها و 
فقيهها في زمانه > صاحب المؤلفات البارعة ني الحديث و الفقه و غير ذلك » كان مالكياًو من كتبه ' 
الكاني ني الفقه و التمهيد في شرح الموطا و الاستذكار شرح للموطاً أيضا و الاستيعاب في تراجم 
الصحابة » و لد سنة ٦۸‏ ۳ه و توفي سنة ٦۳‏ ٤ه‏ ينظر 'الديباج المذهب ۱ ۳۵۷ ٠٠۹١‏ و سير أعلام 
النبلاء ۱۸ ۱٥۳‏ ۱۹۳ . 


م 


.| ١۱۸ ١١ إوحاشية الدسوقي‎ ٤٤٠١ ٤۳۹١ ١١ فارشإلاو٠۱۹١‎ ٠۹١ ١ ١ اينظر المدونة‎ 
٠۳۹١٤: ابطر الف‎ 

اینظر ؛الاستذکار ۳ |۲۹۷ اوالمحلی |۱٤۸ ٦‏ 

االزهري هو 'أبو بكر محمد بن مسلم بن عبدالله بن شهاب الزهري » أحد الأئمة الأعلام المحدثين » و 
هو من التابعین » روی عن ابن عمر و انس و سعيد بن المسيب و غيرهم » توفي سنة ۲ه ينظر ٠‏ 
الکاشف ۲ ۲۱۷ و سیر آعلام النبلاء ۵ ۳۲۲ ,٠٠١‏ 

إه اينظر 'المحلى ٠٤١ ١‏ اوالجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۲۱ |١٠١‏ 

٦‏ اينظر الم ۳ ۲٤۷١ ۲٣٠١‏ والحاوي الكبير أ۳ ۲۹١‏ وروضة الطالبين ۲ ۲۲١‏ ولكن الشافعية 
اختلفوا هل هذه الكراهة تنزممية أو تحريمية وأصح الوجهين عندهم أنها كراهة تحريم المجموع 
VY‏ اومغني المحتاج ۱١‏ ۰ 


4 


om 


۷ ينظر امسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح ۲ ٠١١‏ والكافي ۲ ٠١‏ اوكشاف القناع 
١ه‏ ۲۸۳ وحاشية الروض المربع ۳ ا٥٤٤ ٤١٣١‏ |. 
۸ اينظر المحلى ٠٤١ ٦|‏ |. 
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وهذا القول في حقيقته يرجع إلى القول السابق وإنها عبروا بالشيخ والشاب لأن 
الغالب في الشيخ عدم تحرك الشهوة بعكس الشاب فالغالب فيه تحرك الشهوة فلو 
انعکس الأمر لانعکس الحک. 

القول الرابع !أن المباشرة حرمة مطلقاً . 


NRT 
' الآدلة والمناقشة‎ 


استدل القائلون بالإباحة مطلقا بأدلة كثرة منها ' 
الدليل الأول: 
ما ورد عن عائشة رضي الله عنها ٠‏ بروایات ختلفة قالت ((کان رسول الله 
' بقبل ویباشر وهو صائم وکان أملککم لإربه» (“. 
وجه الدلالة ؛ 


أن التقبيل والمباشرة مباحان وإلا لما فعلهي)ا '. 
ونوقش ! 

بأن قول عائشة رضي الله عنها ٠‏ ؛ إإوكان أملككم لإربه |ادليل على 
اختصاص ذلك به أو أا کرهته ° . 


.| ٤١٤ا‎ ٣آ اوحاشية الروض المربع‎ ٠١١١ ٤أ إوطرح التثربب‎ ۲٤۷ ۳ ينظر 'الآم‎ | ١ 

|٠٥۷۷ ١١ |وكفاية الطالب‎ ۸١١ ينظر ؛ القوانين الفقهية‎ | ١ 

۳ الإرب بكسر الهمزة هو 'العضو» و الرادبه 'الذكر » و بفتح الممزة يراد به الحاجة » أي أنه "كان مالك هواه ينظر ' 
النهاية ۳۲ . 

ا٤‏ ا أخرجه البخاري» كتاب الصوم» باب المباشرة للصائم» ۳ ۳۰ )رقم ۱۹۲۷ » ومسلم» كتاب 
الصيام» باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته |۷ |۲۱۷ »رقم |٠٠۷١‏ 

|۲٣١ ۲۴۲ اینظر 'التمهید‎ ٥ 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة e ES‏ 
وجيب ! 

بأن عائشة رضي الله عنها ٠‏ أفتت بجواز القبلة للصائم فقد ورد أن عائشة 
بنت طلحة " كانت عند عائشة 7 فدخل عليها زوجها عبد الله بن عبد الرحن بن 
أي بكر" وهو صائم فقالت له ما يمنعك أن تدنو من أهلك فتقبلها وتلاعبها 
فقال ¦ أقبلها وأنا صائم؟ ا قالت !نى" . 

فدل ذلك على آنه مباح لكل أحد. 

وآما دعوى الاختصاص فدعوى مجردة عن الدليل وذلك أن الأصل هو 
التأسي به "مالم يرد ما يخصصه . 


الدليل الثاني ' 

ما ورد عن حفصة رضي الله عنها آنها قالت ؛ اكان رسول الله 'يقبل 
وهو صائہ ۴ 
الدليل الثالث ؛ 


ما ورد عن عمر بن أبي سلمة آنه سأل رسول الله 'أيقبل الصائم؟ فقال له 
رسول الله "اسل هذه || لآم سلمة فأخبرته أن رسول الله أيصنع ذلك» فقال 


٠ ١١‏ عائشة بنت طلحة هي 'عائشة بنت طلحة بن عبيدالله » و مها آم كلشوم بنت أي بكر الصديق » تزوجها 
عبدالله بن عبدالر حن بن بي بكر » ثم بعده مصعب بن الزبير » و كانت من أجل نساء زمانما» وها أحاديث 
روتها عن خالتها عائشة رضي الله عنها » توفیت بالمدينة سنة ١٠١۱ھ‏ تقریبا ینظر سیر آعلام النبلاء٤ ۳٠۹‏ : 
۰و تقریب التهذیب ۱۳٣۴٤‏ . 

. ا أعثر له على ترجمة‎ ۲١ 

۳ | أخرجه مالك في الموطأء كتاب الصيام» باب ما جاء في الرخصة في القبلة للصائم ١ ۲۷١| ١١‏ رقم 
٠٦١‏ | وانظر ؛مزيداً من الجواب عن هذا الاعتراض في المحلى ٠٤١١ ٩‏ |. 

٤‏ اأخرجه مسلم» كتاب الصيام» باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته» 
۷ ۲۹ / رقم ۲۹۸۱| 
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( )س 
له رسول ٠"‏ ا أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له ° . 
وجه الدلالة ! 

أن النبي ' صرح بأنه يقبل » و أنه يبيح ذلك لأصحابه . 
الدليل الرابع ! 

ما ورد عن عمر 7 قال ' هششت") فقبلت وآنا صاقم فقلت یا رسول الله 
صنعت اليوم أمراً عظي)ًء قبلت وأنا صائم» قال ؛ |أرأيت لو مضمضت من الماء 
ونت صائم؟ || قلت ؛ لا بأس به» قال ! إافمه |" . 
ووجه الدلالة ! 

أنه "قاس القبلة على المضمضة لآن اللضمضمة مقدمة الشرب والقبلة 
والمباشرة مقدمة الجاع فالجامع بينه| أن كلا منها مقدمة للفطر وهي لا تفطر 
بالنظر لذات ۴ . 
ونوقش ! 


I EST 


١‏ | أخرجه مسلم» كتاب الصيام» باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته» 
۷ ۰ رقم ۲۸۳ . 

۲ هش هذا الأمر إذا فرح به واستبشر وارتاح له وخف انظر 'النهاية ٠٠٠۸‏ . 

۳ | أخرجه أبو داود» كتاب الصيام» باب القبلة للصائم» ۷ ٩‏ رقم ۲۳۸۲. والبيهقي في السنن الكبرى» 
كتاب الصيام» باب من طلع الفجر وني فيه شيء لفظه وتم صومه» ٤‏ ۲۱۸۱ والدارمي في سننه» 
كتاب الصوم» باب الرخصة في القبلة للصائم» ۲ ۲۲۱» رقم ٤۱۷۲ء‏ وصححه ابن حبان ۸ »۳١١‏ 
رقم ٥٤٤‏ وابن خزيمة ۳ ١٥٤۲ء‏ رقم ۱۹۹4ء وصححه الشنقيطي في أضواء البيان ۳ |14۲ ٠:‏ 
۳ والالباني» صحیح سنن أي داود» ۲ ٦1٤‏ . 

.| 1۹۲ ۳ اینظر ؛أضواء البیان‎ ٤ 

١ه‏ | ضعفه الإمام مد و النسائي ينظر 'المغني > و فتح الخفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار 
للرباعي ۲ ۸۷۱١‏ 
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+ «+ 


ن ظاهر إسناده الصحة» وقد صححه حماعة من ال ( 


الذل ااي 

أن أكثر الصحابة يرون إباحة القبلة و المباشرة للصائم بل إن من وردت عنه 
كراهية ذلك وردت عنه روایات آخری بإباحتها. 

قال ابن حزم «وما نعلم أحداً روی عنه كراهتها إلا وقد جاء عنه إباحتها 


بأصح من طريق الكراهة إلا اتو وو خد 


واستدل القائلون بأمم| مكروهان مطلقاً با يأي | 
الدليل الأول ؛ 

ما ورد عن عمر بن الخطاب > قال ' ريت رسول الله 'في المنام فرأيته لا 
ينظرني» فقلت يا رسول الله ما شآني؟ فالتفت إل فقال ' الست المقبل ونت 
الصائم || قال ؛ فوالذي نفسي بيده لا أقبل وأنا صائم امرأة ما بقيتأ“ . 


۱ |ینظر :ص ٠٤١‏ هامش رقم۳. 

۲ | ابن حزم هو ابو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي الظاهري » إمام الأندلس في زمانه» 
كان متبحراً ني الحديث و الفقه و الأصول » و هو الإمام الثاني لمدرسة الظاهر » و هو الذي نصرهاء 
ولف فيها المؤلفات » و قد تعرض لمحن من أهل زمانه » و من مؤلفاته 'المحلى » و الإحكام لأصول 
الأحکام » توفي سنة ٩٥٤ھ‏ ینظر 'وفیات الآعیان ۲۰ ٩۳‏ و سير أعلام النبلاء ۱۸٤ ٠۸‏ . 

۱٤۸ ٦ االمحلی‎ ۳ 

٤‏ اأخرجه ابن أبي شيبة» كتاب الصيام» باب من كره القبلة للصائم ولم يرخص فیهاء ۲ ۳١١‏ رقم 
۳ والبيهقي في السنن الكبرى» كتاب الصيام» باب كراهية القبلة لمن حرکت شهوته ٤‏ ۲۳۲ . 

١ه‏ اضعفه ابن حزم وابن التركاني من أجل تفرد عمر بن حمزة به وعمر بن حمزة ضعيف عند أكثر الحفاظ : 
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GD‏ 
۲ آنه معارض با هو صح منه وهو ما ورد ني قصة عمر حين) أباح له النبي 
'القاة". 
٣‏ أن الشرائع لا تثبت بالمنامات لا سيا وقد آفتى النبي 'عمرني اليقظة 
بإباحة القبلة وهو في ذلك الوقت أشد وأقوى منه حين رأى هذا ا ناء" . 
٤‏ أنه يلزم على التسليم بهذا الخبر أن يقع النسخ بعد موت النبي اوهو 
..) 
الدليل الثاني ' 
أن العبادة إذا منعت الجاع منعت من دواعيه كالإحرام؛ ودواعي الجاع لا 
تفسد الصوم بذاتها ولكن بيا تفضي إليه من الجاع أو الإنزال وهو أمر مشكوك فيه 
فلا كان إفضاؤها إلى إفساد الصوم أمراً مشكوكاً فيه كان المنعح على سبيل الكراهة؛ 
E‏ 
ونوقش ! 
١‏ "آنه قياس فاسد الاعتبار؛ لآنه قياس في مقابل النص . 
ولا يلزم من منع دواعي الجاع في الإحرام منعها في الصوم؛ لأن الإحرام أبلغ 
فجاز أن يمنع المحرم من القبلة والمباشرة بخلاف الصاف“ . 


تينظر المحلى ٠٤٤ ٦‏ الجوهر النقي مامش سنن البيهقي ۲۳۲١ ٤‏ تهذيب التهذيب ۷ ٤۳۷‏ . 
١‏ أينظر ص 1٤‏ . 
اينظر 'المحلى ٠٤٤١ ١‏ اوالحاوي الکبیر ۳ ۲۹۲ وال جوهر النقي ٤‏ ۲۳۲ . 
اينظر المراجع السابقة . 
ا٤‏ أينظر 'الحاوي الكبير ٣‏ والمغني ۳٣۲| ٤‏ . 
اينظر ؛الحاوي الکبیر ۳ .۳۹٩‏ 


E 


O 


واستدل القائلون بالتفصيل بین من تح ركت شهوته ومن لم تتحرك شهوته با ياي 


الدليل الأول ؛ 
قول عائشة ٠رضى‏ الله عنها ٠‏ اوکان أملككم لإربه ٠‏ 
وجه الدلالة ؛ 
أن فيه إشارة إلى أن من كان مالكاً لإربه أبييحت له القبلة ومن لم يكن كذلك فلا 
: )( 
تباح ل . 
ونوقش ! 


٠ ١‏ أن هذا الاستدلال الذي استنبط من كلام عائشة معارض بتصريحها بإباحة 
القبلة للصائم» وذلك أا أفتت عبد الله بن عبد الرحمن بن آبي بكر بذلك"» 
فالأخذ بمنطوق كلامها وصريحه أولى من الأخذ بمفهومه“. 

۲ أن النبي "أجاب عمر بن أبي سلمة بإباحة القبلة وكان شاباً ياف . 

۳ لو سلمنا بأن عائشة ترى هذا الرأي فإنه قد ثبت عنها ما يعارضه فضلاً عن 
ثبوت إباحة القبلة عن النبي 'فلايقوى رأيهاعلى معارضة قول النبي ' 
وفعلرا , 


الدليل الثاني ' 
ما ورد عن أبي هريرة 7 أن رجلا سأل النبي 'عن المباشرة للصائم ف رخص له 


م 


اق ا 

۲ اينظر التمهيد ۲٤‏ ٣و‏ شرح النووي على صحیح مسلم ۷ ۲۱۷ . 

اش ق ا 

۲٠١١ ۲٤ اینظر التمهید‎ ٤ 

١ه‏ أينظر ' المحلى ٠‏ ١٤٠و‏ فتح الباري ٤‏ ١١١٠و‏ وقد تقدم تخريج حديث عمر بن أبي سلمة» ص ... 
١‏ أينظر ؛ نيل الأوطار 1۹١| ٤‏ . 


وأتاه آخر فسأله فنهاه فاذا الذي رخص له شيخ والذي ناه شاب . 
ووجه الدلالة ؛ 

أن النبي ' فرق في الحكم بين الشيخ و الشاب ؛ لأن الشيخ ضعيف الشهوة 
غالباً بخلاف الشاب » فدل ذلك على التفريق في الحكم . 


الدليل الثالث ! 

ما ورد عن ابن عباس - رضي الله عنها آنه سئل عن القبلة للصائم فأ رخص 
فيها للشيخ وكرهها لشاب" 
ونوقش ! 

بأن الآثار الواردة عن ابن عباس في هذه المسألة متعارضة فقد ورد عنه إباحتها 
وورد عنه کراهتها فلا يؤخذ بأحدها بدون مرجح فضلاً عن كون هذا الأثر خالفاً 
لكلام النبي "وأكثر أصحاب“. 
الدليل الرابع ! 

أن القبلة والمباشرة إن تكرهان خوف الوقاع و الإنزال وهو آمر حاصل عند 


١١‏ |أخرجه أبو داود» كتاب الصوم» باب كراهيته للشاب ۷ ٠١|‏ رقم ۲۳۸٤‏ والبيهقي في السنن 
الكبرى» كتاب الصيام» باب كراهية القبلة لمن حرکت شهوته ٤‏ ۲۳۱۱ ۲۳۲ سكت عنه أبو داود 
والمنذري وجوده النووي .ينظر : اللجموع 1 ۲ 

۲١‏ | ضعفه الإمام أحمد والبخاري والدارقطني وابن حزم وابن القيم وابن حجر وغيرهم ينظر ' معرفة 
السنن والآثار للبيهقي ٤‏ ١١۲۳و‏ المحلى ٦‏ ١٤٤٠و‏ زادالمعاد ۲ ا١٠‏ ١٠و‏ فتح الباري ٠٠١ ٤‏ . 

۳| أخرجه مالك في الموطاء كتاب الصيام» باب ما جاء في التشديد في القبلة للصائم ۲۷١ ١‏ رقم »٦٦٤‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى» كتاب الصيام» باب كراهية القبلة لمن حرکت شهوته ٤‏ ۲۳۲ . 

. ۱٤١ ۱٤١ ٦ أينظر ' المحلى‎ ٤ 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة .- 
تحرك الشهوة أما إذا م تتحرك الشهوة فهو في مأمن من ذلك فلا يكرهان ني حق" . 
و يناقش ' 

بأن القول بكراهة القبلة المحركة للشهوة باعتبار أنها مظنة الإنزال أو الجاع جاء 
النص عن النبي 'بإلغائه رفعاً للحرج عن المكلفين فإن المرآة لباس للرجل وكذا 
الرجل لباس للمرآة» وني تحريم أحدهما على الآخر من جميع الوجوه مالا فى من 
الحرج» فأعرض الشارع عن ذلك و اعتبر غلبة ظن المكلف أن ينزل أو يجامع 
وحينئذ تحرم عليه القبلة أو المباشرة. 
واستدل القائلون بأ) حرمان با يأتي ! 
الدليل الأول ؛ 

0 ]حل لحم ليلة الصيام الرفث إلى اكم م کی الک ر اا ر 
لم الله اک ڪت اون افسکم فاب عليكم وعَفا عنم فالکن ا و و 
کب الله کہ 2 
وجه الدلالة ؛ 

أن الله أباح للصائم ليلاً ما حرمه عليه نهاراً ومن جملة ذلك المباشرة فقال ‏ 
] فالکن باشِرُوھُن2" و لو لم تكن المباشرة محرمة نہاراً ما قال ؛ ] فالکن باشِروهُنٌ۶2 
ومن جملة المباشرة التقبيل و المس . 

و نوقش ¦ 
١‏ أن النبي هو المبين عن الله سبحانه وتعالى وقد أباح المباشرة هارا فدل 


م 


. ٦۳١| ١ أينظر ؛ الحاوي الکبیر ۳ ١۲۹و مغني المحتاج‎ ١ 
SAV 

۳ اينظر ؛ نیل الأوطار ٤‏ 1۹۱1 . 

. 1٩١1 ٤ اينظر ؛ نيل الأوطار‎ ٤ 


ا ¢ 


om 


على أن المراد بالمباشرة في الآية الجاع لا ما دونه من القبلة والمباشرة'. 
۲ وعلى التسليم بعموم الآية فإنها خصصة با ورد عنه 'من إباحة المباشرة 


7 
الدليل الثاني ' 


ما ورد عن ميمونة بنت سعدا" مولاة النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي ' 
سئل عن رجل قبل امرأته وما صاتان» فقال ؛ اقد أفطرا/“ . 
و نوقش ! 


E 


أن معناه -على التسليم بصحته - أي تعرضا للإفطار؛ لأن التقبيل من 
مقدمات الجاع التي قد تفضى إلي“ . 


الترجيح ' 
الراجح -والله أعلم - إباحة المباشرة للصائم؛ وذلك للأسباب الأآتية ' 


١‏ آنه ثبت عن النبي 'إباحتها من قوله وفعله وفتواه من طرق كثيرة لا 
تکاد تحص . 
٠ ۲‏ أن الأصل في الأشياء الإباحة. 


. ٦۹١ ٤ اينظر ؛ نيل الأوطار‎ ١١ 

۲ اينظر ؛ نيل الأوطار ٦۹١ ٤‏ . 

٣‏ اميمونة بنت سعد هي 'ميمونة بنت سعد أو سعيد » كانت تخدم النبي '» وروت عنه أحادیث » و 
هي مولاة للنبي ' .ينظر الاستيعاب ٤‏ ۱۹۱۸ و الإصابة ۱۷۷١‏ ۱۷۷۳ . 

ء٠٥۳١‎ ۳ وابن ماجه» كتاب الصيام» باب حجامة الصائم‎ »۲۷٦۲۵ رقم‎ ۷ ٤٥ اأخرجه أحمد‎ ٤ 
۲۲۷۰ رقم‎ 

اه اضعفه البخاري والدارقطني والنووي والبوصيري ينظر أ سنن الدارطقني مع التعليق المغني 
٠۲ ۳‏ والمجموع ٦‏ ۲۷و زوائد ابن ماجه على الكتب الخمسة للبوصيري ۲٤۷‏ . 

اينظر ؛ حاشية السندي على سنن ابن ماجه ۲ ۳۱۹ . 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة 
GD‏ 
ل لا رال الا خر ی اما ان نکر ن غر اة می جت الستد او غر 
صربحة من حيث الدلالة فتحتمل عدة احتالات . 
٤‏ أن جمهور الصحابة على القول بالإباحة وقد نقلت عنهم أقوالٌ صريجة في 
اا 


بعد أن فرغت من حكم المباشرة للصائم وتبين ن الراجح إباحته) فسأتكلم 
عن أثر المباشرة ومدى فساد الصوم با فأقول مستعيناً بالله ' 

لا بخلو اللامس أو المقبل أو المباشر من حالين ' 

٠ ١‏ أن لا تتحرك شهوته بالمباشرة أو القبلة فهنا لا يفسد صومه بغبر خلاف 
ا 

٠ ۲‏ أن تتحرك شهوته بالمباشرة أو التقبيل أو اللمس وهنا لا بخلو من أحوال؛ 
الحال الأول ! 

أن يحصل له بسبب ذلك شهوة يصاحبها انتصاب ذكره من غير خروج مني 
ولا مذي وني هذه الحالة فإن عامة الفقهاء على أن صومه صحيح وأن هذا 
الانتصاب لا يضر قال ابن عبد البر '«وقد أجمع العلماء على أن من كره القبلة | 
يكرهها لنفسها وإنما كرهها خشية ما تحمل إليه من الإنزال وأقل ذلك المذي ول 
يختلفوا أن من قبل وسلم من قليل ذلك وکثيره فلا شيء عليه»" . 


3 | بطر مصضف ابن آي ية ١١١ ١ ١‏ و الل 2۷2۷ 

۲ اينظر' فتح القدير ۲ و الاستذکار ۳ ۱٥۲۹و‏ الحاوي الكبير ۳ والمجموع YoV| ٦‏ 
وا مغني ٠٠١| ٤‏ .ونقل عن محمد بن الحنفية وعبد الله بن شبرمة أن القبلة تفطر مطلقاً استدلالاً 
بحديث ميمونة بنت سعد وقد تقدم في آدلة القائلين بتحريم التقبيل» وقد تقدم أن الحديث ضعيف» 
وهذا القول شاذ ‏ ينظر ' الحاوي الکبیر ۳ ۱٤۲۹و‏ فتح القدير ٤‏ ١١٠٠و‏ نيل الأوطار 1۹١ ٤‏ . 

۳ االاستذکار ۳ ۲۹۵ 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة 


m 
وقال ابن قدامة « ولالخلو المقبل من ثلاثة أحوال أحدها أن لا ينزل فلا يفسد‎ 
٩ صومه بذلك لا نعلم فيه خلافً‎ 
آنه قال ؛‎ ٦ ومن الأدلة النقلية على ذلك ما ورد في حديث عمر بن الخطاب‎ 
هششت فقبلت وأنا صائم فقلت يا رسول الله صنعت اليوم أمراً عظي) قبلت وأنا‎ 
! صائم» قال ' اآرآيت لو مضمضت من الماء ونت صائم؟ || قلت !لا بس به قال‎ 


إافمه ا" . 


وجه الدلالة ؛ 

أنه 'شبه القبلة التي هي من مقدمات الشهوة باللضمضمة التي هي من 
مقدمات الشرب ولا شك أن المضمضة إذا م يكن معها نزول للاء لم تفطر فكذا 
القبلة لا تفطر إذا لم ينزل سواء انتشر العضو أم م ينتش" . 
الحال الثانية ' 

أن محصل بسبب ذلك شهوة يصاحبها نزول للمذي فقط وقد اختلف الفقهاء 
في هذه الصورة على قولين ‏ 

القول الأول !أن الصوم لا يفسد بنزول المذي بسبب القبلة أو المباشرة و نحو 
ذلك . 

وهو مذهب الحنفية* والشافعية*» 


١١‏ |المخني ٠۳٠١| ٤‏ وحكى الإجماع أيضاً النووي ني الملجموع ۲١۷| ٦‏ لكن حكي في المسألة قول آخر 
عن الإمام مالك أن صومه يفسد بذلك» ولكن فقهاء المالكية اعتبروه قولاً غير معتمد بل إن بعضهم 
أنكره . ينظر ! المدونة ١١ ١‏ ۱۹۷و والفواكه الدواني ١‏ ۳۹و حاشية الدسوقي ١‏ 0% 

اسبق تخرمجه ۱٤١»‏ , 

اینظر ' الجاوي الکبیر ۳ ١۲۹و‏ المغني .۳١١ ٤‏ 

اينظر ؛ بدائع الصنائع ۲ ۱٤٤۲و‏ حاشية ابن عابدین ۳ ١١١٤و‏ اللباب شرح الكتاب ٠١١١ ١‏ . 

اينظر ' إعانة الطالبين ۲ ۲۲۷و حاشية البيجوري ٠٠۳| ١‏ . 


O E E 


O 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة ا 

وهو قول في مذهب الحنابلة» اختاره جماعة منهم كشيخ الإسلام ابن تيمية 
وابن مفلا والمرداوي"» وهو مذهب الظاهرية" ونقل عن الحسن البصري 
والشعبي والثوري وا لأوزاعي' 

القول الثاني ' آن الصوم يفسد بذلك . 

وهو مذهب المالكية"ء والمشهور من مذهب الحنابلة . 


الأدلة والمناقشة ' 
استدل القائلون بعدم فساد الصوم بخروج المذي بسبب القبلة أو المباشرة بم يني ! 
الدليل الأول ! 


الاستصحاب» وذلك أن الشخص شرع في الصوم على وجه شرعي فلا يقال 
بفساد صومه إلا بدليل صحيح وليس هناك دليل على الفسادا" . 


١١‏ ابن مفلح هو 'أبو عبدالله محمد بن مفلح بن مفرج الراميني المقدسي الحنبلي » فقيه حدث أصولي » من 
خواص تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية و من تأثر به و بمنهجه » و کان ورعاً زاهداً» و له مؤلفات 
نافعة منها 'الفروع و الآداب الشرعية » و أصول الفقه و غيرهاء ولد سنة ١٠۷ه»‏ و توفي سنة 
۳ه بدمشق . ينظر ؛المقصد الأرشد ۲ ٥۲١ ٠٠۷|‏ و السحب الوابلة ۳ |۱۰۸۹ ٠١۹۳‏ . 

۲ اینظر' المقنع والشرح الكبير والإنصاف ۷ ٤1۷‏ 1۱۸ والفروع ٣ عدبملاو٠١| ٠‏ ٤۲و‏ الأآخبار 
العلمية ٠١١‏ . 
و المرداوي هو بو الحسن علي بن سليمان بن احمد بن محمد المرداوي الحنبلي فقيه أصول » و هو منقح 
مذهب الحنابلة » من مؤلفاته 'الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف » و التحبير شرح التحرير » و 
لدسنة ۸١۷‏ ه» و توفي سنة ٩۸۸ه‏ ينظر 'شذرات الذهب ۷ ١١ ٠٤١|‏ والبدرالطالع 
ا 

EA TH: 

. ٠١١ ٤ طرح التثریب‎ و۳٣۱۱‎ ٤ المغني‎ 

المدونة ۱ ۱ ۱۹۲ ۱۹۷و مواهب الجلیل ۳ ۳۳۲۱و الخرشي على خلیل ۳ ۳۲. 

. ٤1۷ ۷ فاصنإلاو٠١١‎ ١ الفروع‎ و۳٦١١‎ ٤ المغني‎ | 

الفروع © ١١٠و‏ الشرح الممتع ١‏ ۳۹۰ 


TT 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة 
الدليل الثاني 
فان الى عل الول و ذلك اه غار لا بوج الل أفهالرل 
واستدل القائلون بفساد صومه بخروج المذي بسبب القبلة و المباشرة ب يآتي ! 
الدليل الأول ؛ 
قياس المذي على المني؛ لأنه خارج تخلله الشهوة تعمد الصائم إخراجه بفعله 
فأفسد الصوم كا من" . 
ويناقش ' 
بأن قياسه على المني قياس مع الفارق» فإنه دونه في الصفة والأحكام؛ فالشهوة 
اللصاحبة لخروج المذي خف من الشهوة المصاحبة لخروج المني كا أن خروج المذي 
لا يوجب إلا الوضوء وخروج المني موجب للخسل". 
الترجيح ! 
الراجح -والله أعلم - أن خروج المذي لا يفسد الصوم؛ وذلك للأسباب 
الاتية' 
|١‏ ٠قوة‏ أدلة هذا القول» وضعف دليل القول الثاني لورود المناقشة القوية عليه . 
٠ ۲‏ أن خروج المذي ما تعم به البلوى لاسي| للشباب» خاصة مع القول بإباحة 
القبلة والمباشرة للصائم . 
الحال الثالثة 'آن يحصل بسبب المباشرة شهوة يصاحبها نزول للمني . 
وقد اختلف الفقهاء في هذه الحالة على قولين ‏ 
القول الأول أن الصوم يفسد بنزول المني بسبب المباشرة ويلزمه قضاء ذلك 
اليوم. 
۱ اينظر ' المغني ٤‏ ۳ 


4 ۳ و المبدع‎ ٤ أينظر ' المغنى‎ ٣ 
٤ ۲ المبدع‎ و١١‎ ٠ ینظر ' الفروع‎ | ۳ 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة __ 
وه اه اه ال و ل ولال واش د 
والحنابلة(“ . 
القول الثاني أن الصوم لا يفسد بنزول المني بسبب المباشرة ‏ 


(( 
وهو مدهب ابن حزم . 


الآدلة والمناقشة ' 
استدل القائلون بفساد الصوم بنزول المني بسبب المباشرة بشهوة با يني ! 
الدليل الأول ؛ 


أملككم لإربه»"ء وني هذا كناية عن عدم ثوران الشهوةء وبناء عليه فمن أنزل 
بالمباشرة أو التقبيل م يكن مالكاً لإربه وبالتالي يكون صومه قد فد" . 


الدليل الثاني 
الإيماء الوارد في حديث عمر حين| قبل امرآته فقال له النبي ٠‏ اأرأيت لو 


مضمضت من الماء وأنت صائم || قلت الا بأس .قال ؛ إإفمه ا“ . 
وذلك آنه شبه القبلة با مضمضة وكلاهما مقدمة للإفطار فإذا نزل الماء إلى 


ا لجوف أفطرء وكذلك إذا نزل المني فط . 


. ٤۷١ ۲ ینظر ' الاختیار ۱ ۱۳۱۱ ۱۳۲۰و فتح القدیر ۲ ١١۳۳و البحر الرائق‎ | ١١ 
.۳۳۲ ۳ |ینظر ' الإشراف ۱ ١٤٤و الکاني ۱۲۷و مواهب الجلیل‎ ۲ 

۳ اینظر ؛ الم ۳ ٤٠٠و‏ الحاوي الکبیر ۳ ٤۲۹و‏ المجموع ۲١۷| ٦‏ . 

. ۲۷۷| ۱ اینظر ؛ الفروع ۵ ٩و شرح الزرکشي ۲ ۸۰٥و كشف المخدرات‎ ٤ 

. ۱٤۸ ٦ |ينظر ' المحلى‎ ٥ 

.. |سبق تخرچه» ص‎ ٦ 

۷ أينظر ؛ المغني ٤‏ ١٦۳و‏ الفروع .٩ ٩‏ 

E A A 

.٩ ٩ الفروع‎ و۳٦١‎ ٤ اينظر ؛ المغني‎ ٩ 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة _ 
الدليل الثالث ! 

ما ورد في الحديث عن آبي هريرة 7 قال ؛ قال رسول الله ااوالذي نفسي بيده 
لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك يترك طعامه وشرابه وشهوته من 
أجلي . 
وجه الدلالة ؛ 


ن الصائم مأمور بترك شهوته» وتعمده لإإخراج المني هذه الصورة ونحوها 
يناني ذلك؛ فیکون قد اتی شهوته وهو صائم» فیفسد صومه ذلك . 


الدليل الرابع ' 

قياس خروج المني بالقبلة و المباشرة على خروج الدم بالحجامة و القيء 
بالاستفراغ بجامع إضعاف البدن في كل متها ٠."‏ 
الذتل افاس 

أن الله تعالى أباح مطلق مباشرة النساء ليالي الصوم فدل ذلك على تحريمه نهاراً 
والأصل في التحريم الفساد وخرج من ذلك الباشرة بلا إنزال لورود الدليل“. 


١١‏ | آخرجه البخاري» كتاب الصوم» باب فضل الصوم ۳ ٤۲ء‏ رقم ٤۱۸۹ء‏ ومسلم» كتاب الصيام» باب 
فضل الصیام ۷ ۲۷۳ رقم ۲۷۰۱ . 

€ ٦ أينظر ؛ الشرح الممتع‎ ۲١ 

۳ المرجع السابق , و ينظر في إفساد الصوم بالحجامة 'المغني ٠١ ٤‏ والمجموع ٠.٠٠١١ ٦‏ وينظرفي 
إفساد الصوم بالاستقاء 'المغني ۳٦۸ >٤‏ والمجموع ۲۲١ ۲۲۳ ٦‏ . 

٤‏ اينظر ' الفروع ٠١ ٩ ١‏ وقد نسب صاحب الفروع هذا الاستدلال إلى المجد ابن تيمية ولم أعثر عليه 
في كتابه المحرر والله أعلم : 


استدل القائلون بآن الصوم لا يفسد بذلك با يأتي ! 
الدليل الأول ؛ 
الأدلة الكثيرة من قول النبي 'وفعله وفتواه بإباحة القبلة والمباشرة للصائ' 


بذلك" , 
ويناقش ' 

بأن الغالب أن المباشر والمقبل لا يحصل منه| إنزال؛ ولذا فقد سكت النبي ' 
ذلك : 
الدليل الثاني ! 

أنه لر يرد في إفساد الصوم بالإنزال دليل من نص ولا إجاعا" . 
ويناقش ' 

بأن هناك أدلة دلت على فساد الصوم بذلك و قد سبق ذكرهاني أدلة القول 
ا 


الراجح -والله أعلم - أن الصوم يفسد إذا آنزل المني بسبب المباشرة أو 
الشيل؛ وذلك للأ سات الاتة؛ 

١‏ ٠قوة‏ أدلته وضعف أدلة القول الآخر لورود المناقشة عليها. 

۲ أن القول بعدم الفساد لم يعرف قبل ابن حزم . 


. اوقد تقدمت هذه الأدلة » ينظر اص‎ ١١ 
. ٠٤١ ٦ اينظر ' المحلى‎ 

اينظر ؛ المحلى ۱٤۸ ٦‏ . 

اظ هر 
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وبعد أن تبين أن الراجح هو أن القبلة والمباشرة إذا نتج عنها إنزال للمني فسد 
الصوم بذلك فسأتكلم هنا عن حكم الكفارة إذ حصل إنزال بالمباشرة أو القبلة 
وذلك أن العلاء اختلفوا في هذه المسألة على قولين ‏ 

القول الأول ' أنه لا تلزمه كفارة إذا أنزل بسبب المباشرة ؛ 

وهو مذهب الحنفية""» والشافعية"» ورواية ني مذهب الحنابلة ° . 

القول الثاني ' آنه تلزمه الكفارة إذا آنزل بسبب المباشرة . 


وشو ماخ ا 0 و 


الأدلة والمناقشة ' 
استدل القائلون بعدم لزوم الكفارة ب ياتي ؛ 
الدليل الأول ؛ 

أن النص على وجوب الكفارة ورد في الجاع في الفرج فقط› ٤‏ يردي عموم 
الإنزال والأصل براءة الذمة من الكفارة حتى يثبت الدليل عليها 
الدليل الثاني ! 

E E al 


م 


. ٠١۸ ۲ ابنظر ' فتح القدیر ۲ ١١۳۳و البحر الرائتق ۲ ١۷٤و فتح باب العناية‎ ١١ 

اينظر ' الحاوي الکبیر ۳ ۱٤۲۹و‏ كفاية الآخیار ۱۹۲ . 

ينظر ؛ المقنع والشرح الكبير والإنصاف ۷ ٤‏ والفروع ‏ ۲و کشاف القناع ٥‏ ۷4 

.۳۳۲ ۳ والمعونة ۱ ۲۹۷۱و مواهب الجلیل‎ ۱۹۷ ۱۹١ ١١ ١ أينظر ' المدونة‎ ٤ 

| االمقنع والشرح الكبير والإنصاف ۷ و الفروع ٢ ١‏ » واختلفوا أي الروايتين أشهر والذي عليه 
صاحب الفروع والإنصاف أن الرواية الأولى آشهر . 

٤٠١ ۳ حاشية الروض المربع‎ و1٤6۸‎ ١ اينظر ؛ مغني المحتاج‎ ١ 

. ٤٥١ ۷ اينظر ؛ الشرح الكبير و الإنصاف‎ ۷١ 
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الدليل الثالك ' 

أن الكفارة لا تجب إلا إذا اكتملت الجناية؛ لأنها أعلى العقوبات في هذا الباب 
والإنزال بمباشرة ليس أعلى الجنايات في هذا الباب فلا تلزم فيه الكفارة' . 
الدليل الرابع ' 

أن العقوبة تندراً بالشبهة وني كون الإنزال بالتقبيل أو المباشرة مفطرا شبهة 
حيث وجد معنى الجاع لا صورته فلا تجب الكفارة لوجود الفارقا" . 
واستدل القائلون بلزوم الكفارة بم يي ! 
الدليل الأول ؛ 

ما ورد عن أبي هريرة 7 أن رجلا أفطر ني رمضان فأمره رسول الله "أن يكفر 
بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكيناًء فقال ' لا أجده فأتي 
وولا ري هال خد هدا فن فال 6 ا اد 
أحوج مني فضحك رسول الله حتی بدت آنیابه» ثم قال ؛ اکلہ !۴ . 
وجه الدلالة ؛ 

أن الحديث مطلتق و ليس فيه نوع المفطر الذي فعله هذا الرجل» فكل ماوقع 
عليه اسم الفطر فالكفارة لازمة لفاعله ومن ذلك الإنزال بالمباشرة والقبلةا. 
ونوقش ' 
۱ أن قول الراوي « أفطر» مجمل والمجمل ليس له عموم فلا يؤخذ برل" . 


م 


.۳۳١۱ ۲ |ینظر ؛ فتح القدیر‎ ١١ 

۲ أينظر ؛ المرجع السابق . 

۳ االعرّق -بفتح الراء ٠‏ 'زبيل منسوج بالخوص ينظر 'النهاية 1٠۸‏ . 

أأخرجه بهذا اللفظ مالك في الموطاء كتاب الصيام» باب كفارة من آفطر في رمضان ۱ ۲۷۳ »رقم ٦۷۳‏ . 
اینظر ؛ الاستذکار ۳ .۳٠١/‏ 

اينظر ؛ بداية المجتهد ۲ ٥۹۰١ ٥۸٩4‏ , 
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CD 

٠ ۲‏ آن هذا الإحمال بينته الرواية الأخرى» فقد ورد أن الرجل قال 'وقعت على 

امرأتي وأنا صائء"ء فيحمل المجمل على المبين ويكون الحكم بالتكفير ختصاً 
با لجاع . 


الدليل الثاني ؛ 
القياس على الوطء بجامع إنزال ا 
ونوقش ' 


بأن هناك فارقاً بين الاستمتاع بالوطء وإنزال ا مني بالقبلة أو المباشرة؛ لأن 
الوطء أبلغ فهو منتهى الاستمتاع بخلاف القبلة والمباشر ةا" . 


الترجيح ' 
الراجح - والله أعلم - أن الكفارة لا تجب ني الإنزال بشهوة؛ وذلك للأسباب 


| عدم وجود دلیل صريح في إيجاہا. 

قوة آدلة هذا القول مع اعتضادها بالبراءة الأصلية» وضعف آدلة القول 
الآخر لورود المناقشة القوية عليها. 
الفرع الثاني 'آثر النظر بشهوة ‏ 

من المستحبات المشتهرة عن سلف هذه الآمة حرصهم على المحافظة على 
صومهم ولزوم المساجد من أجل ذلك حتى لامجصل منهم مايكدر صفو 


١١‏ | أخرجه البخاري» كتاب الصوم» باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر 
۳ ۲ رقم ۱۹۳١‏ ومسلم» كتاب الصيام» باب تغليظ تحريم الجاع نهار رمضان على الصائم 
٤ ۷‏ رقم ۲9۹۰ . 

. ٥۳ ٠ اينظر أ الفروع‎ ۲١ 

. ٤٥١ ۷ أينظر ؛ الشرح الكبير و الإنصاف‎ ٣ 


الصيام""» ومن تلك الأشياء التي قد تعكر صفو الصيام النظر بشهوة إلى الزوجة» 


و النظر بشهوة على ة فسمین . 
١‏ أن يكون نظره بشهوة ولا يفضي إلى الإنزال غالباً فهو مباح قياساً على 
GÎ‏ 


۲ أن يكون نظره بشهوة يفضي إلى الإنزال وعلم ذلك من نفسه فالنظر في حقه 
محرم؛ لأنه يفضي إلى ما هو سبب لفساد الصوم وهو الإنزال". 

وأما أثر النظر فلا بخلو الناظر بشهوة من ثلاثة أحوال ' 

الحالة الأولى ' آلا يفضي نظره إلى إنزال شيء فصومه صحيح ولا شيء عليه 
OE‏ 


الحالة الثانية ' أن يفضي نظره إلى خحروج المذي فقط . 

وني هذه الحالة اختلف الفقهاء - ر حمهم الله -في حكم صيامه على ثلاثة آقوال ‏ 
القول الأول أن صومه صحيح ولا يفسد بخروج المذي بسبب النظر بشهوة . 
وهو مذهب الحنفيةء والشافعية""» والحنابلة*» واختاره شيخ الإسلام ابن 


۱۹٩ ۱۱ ۱ اينظر ' المدونة‎ ١١ 

۲ اينظر ' الفتاوى الهندية ۲٠٤ ١‏ و الفواكه الدواني ١‏ ۸١۳و‏ تحفة المحتاج ۳ ٤۸4٩‏ و كشاف القناع 
۲ |۳۸۵ 

۳ اينظر ' مواهب الجليل ۳ ١۳۳۲و‏ مغني المحتاج 1۳١| ١‏ و المغني ٤‏ ٤٠۳و‏ الإنصاف ۷ ٤٨٥‏ . 

.۳۷۲١ ۲ المبدع ۳ ۱٠۲و كشاف القناع‎ و۳٦۳‎ ٤ احكى الاتفاق عليه جماعة من العلماء ينظر ' المغني‎ ٤ 

. ٠٠٤| ۱ ینظر ' فتح القدیر ۲ |۳۲۹ ۳۳۰و البحر الرائق ۲ ٥۷٤و الفتاوى المندية‎ | ٩ 

٦‏ |بنظر ' حاشية قليوبي وعميرة ۲ ١۷و‏ وهو مقتضى قوم إنه إن نظر فأنزل منياً م يفسد صومه فمن 
باب أولى أن لا يفسد بإنزال المذي . ينظر ؛ روضة الطالبین ۲ ۲۲١‏ . 

|۷ |ينظر ؛ المحرر ۱ ۲۳۰۱و الإنصاف ۷ ۱۹٤و‏ حاشية الروض المربع ۳ ۳۹۷۱. 
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E 


القول الثاني ' آن صومه يفسد بخروج المذي بسبب النظر بشهوة . 

وهو مذهب ال الكية". وقول بعض المنابلة(" . 

القول الثالث !أن صومه يفسد بخروج المذي إذا كرر النظرء وآما إذا م يكرر 
النظر فلا يفسد. 

وهو قول ق مدهب اتاب 
الأدلة والمناقشة ' 
استدل القائلون بعدم فساد الصوم بها يني ! 


آنه م يرد نص في الفطر به والأصل صحة الصوم حتى يثبت دليل على 
O)‏ 
فساده 1 


TS 


قياس خروج المذي على خروج المني بجامع خروجه| بشهوة° . 
ونوقش ' 

بآنه قياس مع الفارق؛ لأن المذي أضعف من المني مع خالفته له في جميع 
الأحكام فلا وجه لقياسه علي" . 


. ٠١١ ينظر ' الأخبار العلمية في الاختيارات الفقهية‎ ١١ 

اينظر ' المدونة ۱ ۱۱ ٩۱۹و‏ مواهب الجلیل ۳ ۳۳۲و الخرشي على خلیل ۳ اا٤ ٤۳‏ 

۳ إينظر ؛ المحرر ١‏ ١۲۳و‏ الفروع ٠١| ٥‏ ١١١و‏ الإنصاف ۷ ٤1۹‏ . 

.۲٤ والمقصدالارشد۲‎ ١١ ٠١| ٥ ۳۰۱و شرح الزرکشي ۲ و الفروع‎ ١اررحملا‎  رظنيأ‎ ٤ 
.۲٤| ۳ اينظر 'المبدع‎ 

اینظر ‏ الشرح الکبیر ۷ ٩۱٤و‏ کشاف القناع ۲ |۳۷۲ . 

. ۲٤٣۱ ۳ المبدع‎ و۳٦۳‎ ٤ أينظر ؛ المغني‎ ۷١ 


a 


O 
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( کڪ 
واستدل القائلون بالتفريق بين النظر المتكرر والنظر غير المتكرر بم ياي ! 

استدلوا بها استدل به أصحاب القول الثاني لكنهم فرقوا بين النظرة وبين تكرار 
النظر بآن النظرة لا يمكن التحرز منها فإذا أفضت إلى خروج شيء فلا تفسد الصوم 
رفعاً للحرج عن الأمة بخلاف تكرار النظر فهو داخل في قدرة الشخص وإرادت". 
ويناقش هذا الاستدلال ! 

بمثل ما نوقش به استدلال أصحاب القول الثاني . 
الترجيح ! 

الراجح -والله أعلم - أن الصوم لا يفسد بخروج المذي بسبب النظر بشهوة ؛ 
وذلك للأسباب الاتية ' 

١‏ أن الأصل صحة الصوم وبراءة الذمة به ما لم يدل دليل على فساده. 

۲ ٠قوة‏ دليل هذا القول وسلامته من المناقشة مع ورود المناقشة القوية على 
دليل القولين الآخرين . 
الحالة الثالثة ' أن يفضي نظره إلى إنزال مني . 

وقد اختلف الفقهاء - رحمهم الله -في حكم صيامه على ثلاثة آقوال ‏ 

القول الأول !أن صومه يفسد إذا أنزل بشرط أن يكرر النظرء أما إن كان بنظرة 
واحدة فلا يفسد. 

وهو مڏذهب انار ووجه عند الشافعرة عده بعض حققیهم شاذ"» وهو 
منقول عن غطاء و اسن البصرى ‏ : 


م 


۱١ ۱١| ٩ اينظر ؛ الكافي لابن قدامة ۲ ۳و الفروع‎ ١١ 

اینظر ' الکاني ۲ ۳۱٤۲و‏ شرح الزرکشي ۲ ۸۱٩و‏ کشاف القناع ۲ .۳۷۲١‏ 
اينظر ' المجموع ٠‏ ۲۲۷و مغني المحتاج ۳١| ١‏ . 

اينظر ' المغني ٤‏ ۳٦۳و‏ المجموع ٦‏ ۲۲۷. 
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( )س 
القول الثاني ' أن صومه يفسد مطلقا تكرر النظر أو لم يتكرر ‏ 
O‏ 
القول الثالث ' أن صومه لا يفسد مطلقاً. 
وهو مذهب ا١‏ ل والشافى :ا . 


الأدلة والمناقشة ' 
استدل القائلون بآن الصوم يفسد بالإنزال بتكرار النظر ولا يفسد إذا م يتكرر بم 
ياتي ؛ 

قياس النظر على الإنزال باللمس والمباشرة في كونه إنزالاً بفعل يلتذ به ويمكن 
التحرز منه فيفسد الصوم ب“ . 


واستدلوا لعدم فساد الصوم إذا لم يتكرر النظر بآنه لا يمكن التحرز من النظرة 
الأولى فلا يفسد الصوم ما أفضت إليه تلك النظرة رفعاً للحرج والمشقة". 


واستدل القائلون بالفساد مطلقاً ب يأني ؛ 
استدلوا بم استدل به أصحاب القول الأول في النظر المتكرر» وأما النظر غير 


.۳٠٦۹ ۱ و الفواکه الدواني‎ ٤۳١ ۱ اينظر ؛ المدونة ۱ ۱۱ ۱٩۱۹۹و الإشراف‎ ١١ 

۲ اینظر أ الفروع ٩‏ ١١۱و‏ شرح الزرکشي ۲ ۸۲٥و‏ الإنصاف ۷ ٤۱۹‏ . 

۳ اينظر ؛ مواهب الحليل وبمامشه التاج والإكليل ٣‏ ١٤۳و‏ حاشية الدسوقي ٠۳۳ ١‏ . 
٤‏ اينظر ؛ بدائع الصنائع ۲ ۲۳۹۱و فتح القدیر ۲ ۳۲۹و تحفة الملوك ٠٤١١ ١‏ . 

اه اينظر ' الحاوي الکبیر ۳ ۳۹۷و روضة الطالبين ۲ ١٠۲و‏ مغني المحتاج ٦۳١| ١‏ . 
١‏ أينظر ؛ الكاني لابن قدامة ۲ ۳٤۲و‏ کشاف القناع ۲ |۳۷۲ . 

۷ اينظر ' المغني ٤‏ ۳٦۳و‏ کشاف القناع ۲ ۳۷۲١‏ 
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المتكرر فقد قاسوه على الإنزال بالنظر المتكرر؛ لأنه إنزال بالنظر"» وأما استناؤهم 
اى ف غ م ا او ا 
ونوقش ' 

بأن قياسهم للنظرة الواحدة على النظر المتكرر قياس مع الفارق؛ وذلك أن 
ال ا اد ا ك اف اخ ا اكور كو اتر 
واستدل القائلون بعدم الفساد مطلقاً با يأي ! 

قياس النظر على الاحتلام والتفكير؛ بجامع كونه إنزالاً من غير جماع ولا 
مباشرة فلا يبطل الصوم"“. 
ونوقش ' 

بأنه قياس مع الفارق؛ إذ إن هناك فرقاً بين الإنزال بسبب تكرار النظر والإنزال 
بالاحتلام فإن الشخص لا يد له في الاحتلام بخلاف الإنزال بالنظر فإنه إنزال 
بفعل يلتذ به مع قدرته على التحرز مندا" . 
الترجيح ! 

الراجح -والله أعلم أن الصوم يفسد بالإنزال بالنظر المتكرر فقط دون 
الإنزال بالنظرة الواحدة؛ وذلك لقوة دليله وسلامته من المناقشة مع ضعف أدلة 
القولين الآخرين لورود المناقشة القوية عليها . 

وبعد أن تبين آن الراجح آن الصوم يفسد بإنزال المني بتكرار النظر فإنه يجب عليه 


.٠٠۳ ٤ المغني‎  رظنيا‎ ١١ 

. ٥۳۳ ١ اينظر ؛ حاشية الدسوقي‎ ۲١ 

اينظر ؛ الفروع ٩‏ ١١١و‏ کشاف القناع ۲ .۳۷۲١‏ 

٤‏ اينظر' الحاوي الکبیر ۳ ۲۹۷و بدائع الصنائع ۲ ۲۳۹و فتح القدیر ۲ ١۳۲۹و‏ مغني المحتاج 
۱ ۰ 


a 


E 


om 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة _ 
قضاء ذلك اليوم» واختلف العلاء - ر مهم الله -في لزوم الكفارة على ثلاثة أقوال . 

القول الأول ! لا تلزمه الكفارة مطلقاً. 

وهو المشهور في مذهب الحنابلة. 

القول الثاني ؛ آن الكفارة تلزمه إذا كرر النظر فإن لم يكرره فلا كفارة. 

وهو مذهب الال" و 

ونص بعض المالكية على أن المعتمد عندهم هو أنه يشترط للزوم الكفارة أن يعلم 
الشخص من نفسه أن عادته الإنزال من استدامة النظر ولو في بعض الأحيان» أمامن 
كانت عادته عدم الإنزال مع الاستدامة فاختلفت عادته وأنزل فلا كفارة عليه“ . 


القول الثالث ' أن الكفارة تلزمه مطلقاً سواء كرر النظر أم م يكرره. 


وهو قول لبعض الالكيةا. 
الآدلة والمناقشة ' 


استدل القائلون بعدم وجوب الكفارة با يأتي ' 

أن الشرع لر يوجب الكفارة إلا في الماع وما عداه فليس كذلك ٠‏ 
واستدل القائلون بأن عليه الكفارة إذا كرر النظر بم ياي ! 

أنه إنزال بقصد الاستمتاع فأشبه الإنزال با لياع" . 


, ٤0۷ ٤٥١ ۷ هو الإنصاف‎ ٥ الفروع‎ و۳٥‎ ٤ المخني‎ 

.۳٠۹ ۱ الفواکه الدواني‎ و٤١‎ ٣ ۹و الخرشي على خلیل‎ ١١ المدونة ا‎ ١ 

المحررا١‏ ۰و الفروع ‏ و الإنصاف ۷ ٤0۷ ٤٥‏ , 

| الخرشي على خلیل ومهامشه حاشية العدوي ۳ ٤١١ ٤١١‏ و الفواکه الدواني ۱ .۳٠۹‏ 

' التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل ۳ ١۲٠۳و‏ الخرشي على خليل وبهامشه حاشية العدوي 
ESD‏ 

. ۲٤١ ۲ الكاني لابن قدامة‎ و۳٦١‎ ٤ اينظر ؛ المغني‎ ١ 

۷ |ینظر : شرح الزرکشي ۲ 0۸۸ . 


FEEEE 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة 


)س 
وأما استثناء المالكية لمن كانت عادته عدم الإنزال فدليلهم آنه مغلوب على أمره 
اال هدد فلا لر الكارة لله 
ونوقش ' 
بأن قياسه على الجاع قياس مع الفارق؛ لأن الجاع أغلظ من النظر فالحاجة إلى 
الزجر عنه أبلغ و هذا يجب به الحد إذا كان حزما ويختص بإفساد احج دون سائر 
محظوراته وله أحکام کثبرة ختص )ا . 
واستدل القائلون بأن عليه الكفارة ولو أنزل بنظرة واحدة ب يأتي ' 
قياس النظرة الواحدة على النظر المتكرر بجامع كونه إنزالاً بقصد الاستمتاء" ٠‏ 


ونوقش ' 
بأن الإيجاب لا يكون إلا من الشرع ولم يرد وجوب الكفارة إلا في الجاع وليس 
غبره في معنا“ . 


الترجيح ' 
الراجح -والله أعلم - عدم وجوب الكفارة وذلك للأسباب الأآتية ' 
٠ ١‏ أن الأصل براءة الذمة من وجوب الكفارة حتى يثبت الدليل على وجوما. 
۲ :قوة دليل هذا القول وسلامته من المناقشة» مع ورود المناقشة القوية على 
أدلة القولين الآخرين . 
الفرع الثالث 'أثر التفكير بشهوة 
ما يكثر وقوعه وتعم البلوى به تفكير الإنسان بشهوة وهو صائم مثل أن يفكر 


م 


اينظر ' حاشية العدوي ۳ ٤١‏ . 

اینظر ' المغني ٤‏ ١٠۳و‏ الكافي لابن قدامة ۲ ١٤۲و‏ شرح الزركشي ۲ 0A۷V|‏ , 
N EN E‏ 

. ٥۸۷ ۲ الكاني لابن قدامة ۲ ١٤۲و شرح الزركشي‎ و۳٦١‎ ٤ اينظر ' المغني‎ ٤ 


4 


om 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة 


Dm 
في محاسن زوجته أو يتذكر معاشرته ها" ونحو ذلك وقد ينتج عن ذلك إنزال‎ 
للمني أو المذي وهذاهو محل البحث هنا.‎ 

وقبل أن آذكر الخلاف في المسألة أحرر محل النزاع فيها كا يأتي . 

١‏ ١اتفق‏ الفقهاء على أن الإنسان إذا فكر بشهوة و لم جرج منه شيء أن صيامه 
صحيح ؛ لأن ذلك ما تسقطه الشريعة » لأن في تكليفه حرجا على المكلفين (. 

۲ ۰ اختلفوا في| ذا نزل منه مني أو مذي على قولين . 

القول الأول ! أنه يفطر إذا نزل منه مني مطلقاً وأما المذي فيفطر بشرط أن 
يستديم التفكير فإن م يستدم التفكير فلا يفطر بذلك . 

وهو أحد القولين في مذهب المالكيةا" . 

والقول الثاني عند المالكية أنه يفطر با مذي مطلقاً استدام أو م يستده*» وذهب 
إليه بعض الحنابلة° . 

القول الثاني ' أنه لا يفطر مطلقاً. 

وهو مذهب الحنفية"ء والشافعية"» والحنابلت" ٠‏ 


. اسبق بیان حم التفکیر و آنواعه ص‎ ١١ 

۲ اينظر االمغني ٤‏ ۱٤٦۳و‏ جامع الآمهات ۱ ۱۷۳و التاج والإکلیل بہامش مواهب الجلیل ۳ .۳٠١١‏ 

۳ |ینظر !جامع الآمهات ۱ ۱۷۳و مواهب الجلیل وبہامشه التاج والإکلیل ۳ ۳٣۱‏ ١۳٦۳و‏ منح 
ا لجليل ۲ ١١٠و‏ بلغة السالك ٤٥۸ ١‏ . 

اينظر ؛ بلغة السالك ٠٥۸ ١‏ و الثمر الداني ١‏ ١١١۳و‏ حاشية العدوي على كفاية الطالب ٥۷۸ ١‏ . 

ه أمنهم ابن عقيل و أبو حفص البرمكي .ينظر ؛ المغني ٤‏ ٤۳و‏ الإنصاف ۷ ا١۳٤ ٤۳١١‏ . 

اينظر ' تبيين الحقائق ۲ ١٠و‏ تحفة الملوك ١‏ ١١٠٤٠و‏ نور الإيضاح ٠٠١ ١‏ . 

۷ اينظر ؛ روضة الطالبین ۲ ١۲۲و‏ غاية البيان ٠١١ ١‏ . 

اينظر ' الإنصاف ۷ ٤۳١١ ٤۳١|‏ والمبدع ۳ |۲۷ ۲۸و حاشية الروض المربع ۳ ١۲٠٤و‏ كشف 
اللخدرات ۱ ۲۷۸ . 


om 


گے 


حح 


as 1۷۰ 


الأدلة والمناقشة ' 
استدل القائلون بأآنه يفطر بنزول المني بالتفكبر مطلقا وبالمذي إذا استدام 


القياس على من تعمد إخراج المذي فكا أن من تعمد إخراج المذي يفطر فكذا 
كلف بالقضاء لأدى ذلك إلى الحرج الذي تسقطه الشريعة" . 
واستدل القائلون بأنه يفطر بإنزال المذي مطلقاً استدام أو م يستدم بيا يي 

أن التفكير نما يستحضر فهو داخل في اختيار المكلف بدليل آنه إذا فكر بزندقة 
أو كفر ولم يدفع هذه الفكرة آنه يآثم ولو كانت في غير مقدور ا مكلف ل يتعلق ذلك 
EE‏ 


ونوقش جیع ما تقدم با ياي 

٠ ١‏ أن التفكير نما وردت النصوص الصحيحة الصريحة بالعفو عنه ما لم يعمل 
به أو ب () 

۲ أن قياسه على إخراج المذي أو المني بمباشرة أو نحوه قياس فاسد لوجود 
الفارق؛ لأن التفكير هو ني الحقيقة أقل أثراًني استدعاء الشهوة والإفضاء إلى 


الإنزال فلا يسوى بينها في الح . 


م 


اینظر ' مواهب الجلیل ۳ ٤٤۳و‏ التاج والإکلیل بہامش مواهب الجلیل ۳ ۳٠١١١‏ 
۲ اینظر ‏ جامع الآمهات ۱ ۱۷۳و مواهب الجلیل ۳ ۳٤٤‏ . 

ا ينظر الغتي ۳١٤١ £٤‏ 

| ی د کره صن ۲٤‏ 

اينظر ا مغني ٤‏ ٤٠۳و‏ حاشية الروض المربع ۳ ٤٠۲|‏ . 


nm 


O 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة 


۱۷1 —— 
واستدل القائلون بأنه لا يفطر مطلقاً بم يأني ! 
الدليل الأول ؛ 
ما ورد عن أبي هريرة 7 عن النبي "قال الإن الله -عز وجل تجاوز لأمتي 
عا حدثت به أنفسها ما م تعمل أو تتكلم به ٠"‏ 


وجه الدلالة ؛ 

أن الله عز وجل عفا عن حديث النفس و هو التفكير » فى| نتج عنه فهو معفو 
افا 
ونوقش ' 


١‏ أن العفو إن هو عن الفكرة التي تعرض للاإنسان ثم تذهب أما الفكرة التي 
تلازمه ويركن إليها فقد يأثم عليها ويؤاخذ e‏ 
ويجاب ¦ 

بن هذا التخصيص تحكم بلا دليل . 

۲ أن العفو إنا هو عن التفكير لا عن نتيجته فالتفكير معفو عنه لكن نزول 
المذي أو المني غير معفو عنه. 
ويجاب ! 

بأن الأصل أن هذا العفو عام وشامل للتفكير ولا ينتج عنه إلا إذا ورد خصص 
ولیس ثمة خصص يعتمد عليه هنا 
الدليل لثاني ! 

أن الأصل صحة الصوم وليس هناك نص ولا إجماع ولا قياس صحيح يدل 


١١‏ | أخرجه البخاري» كتاب العتتق» باب الخطاً والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه ٤ ٠‏ رقم 
TY Y‏ رقم ۳۲۷ ۳۲۸. 


۲ اينظر ا شرح النووي على مسلم ۲ ٠.٠۳١‏ 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة 


۲ )ا ر 

على فساد الصوم ذلك" ؛ 
الترجيح ! 

الراجح -والله أعلم - أن في المسألة تفصيلاً على النحو الآتي . 

أ ١‏ إذا كان خروج المني أو ا مذي بسبب فكرة عارضة فهو لا يفطر؛ لأن الخاطرة 
لا يمكن دفعها وفي التكليف بذلك حرج لا تأتي الشريعة بمثله . 

ب ۰ إذا کان لا يعرف من نفسه آنه سينزل أو م يغلب على ظنه ففكر وحصل 
منه إنزال للمني فلا يفطر بذلك ولو استدام التفكير . 

ج ٠‏ إذا كان يعرف من نفسه يقيناً أو غلبة ظن أنه باستدامة الفكر سينزل منياً 
فهنا يفطر وجب عليه القضاء؛ لأنه قصد إنزال ا مني عمداً. 
المسألة الثانية 'أثر شدة الشهوة ني حكم تخلص الصائم من المني» وفيها 

فرعان ! 
الفرع الأول 'أثر الشهوة في تخلص الصائم من المني با لجاع . 

من المتفق عليه بين العلماء أن المرض يعد عذراً من الأعذار المييحة للفطر في رمضان 
لكنهم اختلفوا في بعض صور المرض ومدى كونها عذراً يبيح الفطر» ومن تلك الصور 
شدة الشهوة وهو ما يسمى عند العلاء بالشبق» فإذا كان هذا الشخص المصاب بالشبق 
صاتا ني رمضان ومع ذلك لا يستطيع أن يصبر إلى الليل ولو صبر لترتب على ذلك 
ضرر بدني يلحق به » ففي هذه الحالة اختلف الفقهاء في ذلك على قولين . 

القول الأول ' آنه يجوز له الفطر بشرط أن يخاف على نفسه الضرر» ويقضي ما 
أفسده من الأيام وليس عليه كفارة . 

A TET 


a E NE 
. ۳٠۲١ ۲ الإنصاف ۷ ۳۷۰و کشاف القناع‎ و۰٥‎ ٤ اينظر االمغنى‎ ٣ 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة 


القول الثاني ' آنه لا جوز له الفطر لأجل الشبق . 
I AT‏ 
الأدلة والمناقشة ' 

استدل القائلون بنه يباح له الفطر إذا خاف الضرر با ياي 
الدليل الأول ؛ 


M0 : TOT 
. نها حالة ضرورة والضرورات تبيح المحظورات كاهو مقر"‎ 


بان المدة يسيرة فلو صبر لم يتضرر . 
ويجاب | 
بأن من الناس من لا يستطيع الصبر ولو كانت المدة قليلة 
الدليل الثاني ! 
القياس على المريض والحامل والمرضع بجامع خوف الضرر في كل ا 


واستدل القائلون بأن لا جوز له الفطر ب) يات ' 
الدليل الأول ؛ 
أن المشقة التي تلحقه يسيرة حتملة ويمكنه الصبر إلى الليل فلا يباح له ذلك“ . 


بأن المصاب بالشبق لا يستطيع الصبر وإلا لما كان موصوفا بأنه سبق . 


. ٤۷٩ ۳ أينظر أسنى المطالب ۳ ۳1۹و نهاية المحتاج ۷ ١١١٠و مغني المحتاج‎ ١١ 

۲١‏ اينظر 'المغني > ١٥٠٤و‏ الآشباه والنظائر للسيوطي ١٠١و‏ الأشباه والنظائر لابن نجيم ١۸و‏ إيضاح 
المسالك ٠٠١١‏ , 

۳ اينظر ' الكاني لابن قدامة ۲ ۲۲۳و کشاف القناع ۲ ۳٠۲١‏ . 

۹ ۲ ۹و نهاية المحتاج ۷ و مغني المحتاج‎ ٣ أينظر ؛ أسنى المطالب‎ ٤ 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة 


الدليل الثاني ! 

أن الصوم هنا لا بدل له فلا جوز ترك" . 
و يناقش ' 

بن له بدل وهو الصوم بعد رمضان آو إطعام مسكين عن كل يوم . 
الترجيح ' 

الراجح -والله أعلم - أن المصاب بالشبق يجوز له الفطر بالجاع ولكن 
بشروط حددة ! 

. أن يخشى على نفسه ضررا محققاً أو غالباً إذا ترك الجاع‎ ١ 

۲ أن لا یمکنه دفع شهوته بغیر الجاع فان آمکنه دفع شهوته باستمناء ونحو 
ذلك فلا يجوز له ا لجاع؛ لأن الجاع أبيح للضرورة فإذا زالت الضرورة حرم ما 
واھ 

فإذا کان شبقه دائ في رمضان وغیر رمضان فیطعم عن کل یوم مسکیناً 
كالشيخ الكبير والعاجز عن الصوم» والمريض الذي لا يرجى برؤا". 
الفرع الثاني آثر الشهوة ني تخلص الصائم من المني بغير الجاع . 

و فيه أمران الأمر الأول 'التخلص بالاستمناء . الأمر الثاني 'التخلص 
بالتفكير . 

تبين في الفرع السابق آنه جوز للصائم المصاب بالشبق أن يفطر با لجاع وذلك 
بشروط كان منها أن لا يمكنه دفع شهوته بغير ا لجماع» وفي هذا الفرع سيكون 
الحديث عن دفع الشهوة بغير الجاع . 


۲۸۳ ٦ اينظر ؛ روضة الطالبین‎ ١١ 
. ٠٤١١ ٤ و بدائع الفوائد‎ ٠٠٥ ٤ اينظر أ المغني‎ ۲١ 
.۳٠۲| ۲ و کشاف القناع‎ ۱٤۷۳ ٤ ا ینظر 'بدائع الفوائد‎ ۳ 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة 


0 )ا 

لا شك أن بعض الناس يمكنه دفع شهوته أو تخفيفها عن طريق أمور غير 
الجاع كالاستمناء و التفكير وني هذه الجال لا جوز له الجاع مع قدرته على دفع 
الشهوة أو تخفيفها بهذه الطرق . 

وبناء على ذلك فإذا كان الإنسان مصاباً بالشبق ولا يطيق الصبر ويخشى على 
نفسه الضرر فإنه جوز له التخلص من المني بالاستمناء ونحوه كا صرح بذلك 
E‏ 
واستدلوا لذلك ؛ 

بأن ذلك ضرورة والضرورات تبيح المحظورات"» ولا يجوز له الانتقال إلى 
ا لجاع ما دام أن الاستمناء بدفع شهوته؛ لآنه فطر للضرورة فلم تبح له الزيادة على 
ما تندفع به الضرورة قياساً على أكل الميتة عند الضرورة" . 

ول أقف على قول لغير الحنابلة في هذه المسألة إلا ما ذكره بعض الحنفية من أن 
ذلك لا يجوز مطلقا“ ول يذكروا دليلاً وإنما جاء عرضاًفي سياق كلامهم عن 
وجوب الكفارة في غير الجاع . 
والراجح هو القول الأول لوجاهة دليله وموافقته لمقاصد الشريعة وقواعدها. 
المسألة الثالثة 'أثر الشهوة في الانتقال من الصيام إلى الإطعام 

يتصور حصول الانتقال من الصيام إلى الإطعام في بعض الحالات كا يأتي . 

١‏ أن يكون مصاباً بشبق دائم وني هذه الحالة جوز له الجاع على الراجح كا 
تقدم فإذا کان لا يستطيع آن يقضي في وقت آخر لدوام شبقه فعندئلٍ يلزمه أن يطعم 


.۲٠١۱ و المقصد الأرشد ا۱‎ ۳۷١| ۷ الشرح الكبير والإنصاف‎ و٤٠٠٥‎ ٤ أينظر ؛ المغني‎ ١١ 
.۳۷١| ۷ ينظر ؛ المغني > ١٠٤و الشرح الكبير والإنصاف‎ | ۲ 

اينظر ؛ المراجع السابق» وروضة المحبين ١‏ ۰و بدائع الفوائد ٤‏ ۹۰ . 

أينظر 'الغرة المنيفة ۷۳ و البحر الرائق ۲ ا٥١٤ ٤۷١٣‏ . 
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om 


مسكيناً عن كل يوم قياساً على الشيخ الكبير العاجز عن الصوم والمريض الذي لا 


ٍ )0( 
پر ی ر2۹3 ٠‏ 


۲ أن يكون عليه صيام في كفارة من الكفارات ككفارة اليمين أو كفارة القتل 
أو نحو ذلك ٠ما‏ عدا كفارة الظهار ٠وهو‏ مصاب بالشبق وهذه الصورة ل قف 
على كلام فيها لكن الذي يظهر لي والله أعلم أا خرّجة على مسألة المصاب بالشبق 
ني رمضان والذي يترجح لي هو جواز الفطر بالشروط السابقة هناك وأن شهوته إذا 
كانت دائمة فله الانتقال إلى الإطعام فإن كان الصوم هو آخر خصال الكفارة 
ككفارة اليمين مثلاً فإن الكفارة تبقى في ذمته حتى يقدر على الإطعام أو الكسوة أو 
تحرير الرقبة أو يشفى من الشبق فيصوم ما عليه . 

٠ ۳‏ أن يكون عليه كفارة ظهار وكفارة الظهار هي على الترتيب تحرير رقبة فإن 
م جد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناًء ولا جوز 
للمظاهر آن یقرب الُظاہر منھا حتی یکفر فإذا کان سیصوم فلا یقرب زوجته حتی 
ينتهي من صيام هذين الشهرين لقول الله -عز وجل ٠٠‏ ]والنين بظاهرُونَ من 
ایهم م دون لما قالوا ريز ةة من قبل أن اسا دلکم ُو عظون په والله پما تملون 
خبیرٌ ( ۲ فمن لم يد فصيام شَهريْن امن ِن قبل أن يماسا فمن لم سطع فإطعَام 
ست مسکینا ذلك ونوا بال ورسوله 7( . 

فصرح في الآية بآنه لا يجوز له الجاع حتى يكفر» وإذا كان سيكفر بالصيام فهذا 
يعني أنه سيمنع من زوجته لمدة شهرین فإذا كان مصاباً بالشبق فسيكون عليه في 
ذلك مشقة » ولأجل ذلك صرح جماعة من الفقهاء بحكم هذه المسألة لما فيها من 
احرج والمشقة وقد حصل ني المسألة خلاف على قولين . 


۱ | ینظر 'بدائع الفوائد ۱٤۷۳ ٤‏ و كشاف القناع ۲ .۳٠۲|‏ 
١‏ | سورة المجادلة آية٣ ٤‏ . 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة 


7 — 
القول الأول ' أنه يجوز له الانتقال إلى الإطعام . 
وهو مذهب الشافعية"ء والخحنابلة» واختاره صاحب سبل السلا" . 
القول الثاني ' آنه لا جوز له الانتقال إلى الإطعام في كفارة الظهار . 
EY‏ 
الأدلة والمناقشة ' 
استدل القائلون بجواز الانتقال إلى الإطعام بم يني ! 
ما ورد عن سلمة بن صخر البياضي ٦‏ قال ' كنت امرأً أصيب من النساء مالا 
يصيب غيري فلا دخل شهر رمضان خفت أن أصيب من امرأتي شيا يتتابع بي 
حتى أصبح فظاهرت منها حتى ينسلخ شهر رمضان فبينا هي تخدمني ذات ليلة إذ 
انكشف لي منها شيء فلم آلبث أن نزوت عليها ...ا الحديث» وفيه قال الرسول 
ااحرر رقبة ا» قال فقلت ' والذي بعثك بالحق ما أملك رقبة غيرها وضربت 
صفحة رقبتي» قال ؛ اافصم شهرين متتابعين |» قال وهل أصبت الذي أصبت إلا 
من الصيام . قال ؛ افأطعم وسقامن تمر ٠°‏ 
ووجه الدلالة منه ! 
أن النبي "لا آمره بصيام شهرين» أجابه سلمة بأن جماعه لزوجته زمن الظهار 
إا جاء من شهوته وعدم صبره عن الجاع فكيف يستطيع أن يصوم فاقتنع النبي 


م 


. ٤۷٩4 ۳ ومغني المحتاج‎ ۲۸۳ ٠ اينظر 'روضة الطالبين‎ ١ 

اينظر ؛ المغني ١١‏ ۹۲۱ ۳ والفروع ٩‏ ۷ ۱۸۸ ومعونة اول النهی ۷ ۷۲۹ . 

اینظر !سبل السلام ۳ ۳۹۲۱ . 

. ۲۲۷ ۲۹ ۲۸۳والتفسیر الکبیر للرازي‎ ٦ وروضة الطالبین‎ ٤| ٦ |ينظر ؛ الوسيط‎ ٤| 

اأخرجه أحمدفي المسند١۲‏ ۷ ۳4 رقم ٧.۲‏ وأبو داود» كتاب الطلاق» باب في الظهار 
٠۲٠١١ ۲۱۲ ٦‏ رقم۲٠۲۲.‏ والترمذي» أبواب الطلاق واللعان» باب ما جاء في كفارة الظهار 


nnn E A 


O 


a1 ٤ وقد حسفه الترمذي » وصححه ابن خزيمة في صحيحه‎ ٠٠١ رقم‎ ۹ EYA ٤ 


وصححه الألباني في إرواء الغليل ۷ ٠۷١‏ . 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة 

( ۷ )س 
'بعذره وأباح له الانتقال إلى الإطعء". 

و يمكن أن يستدل للقائلين بأنه لا جوز له الانتقال إلى الإطعام با يي ! 


بالقياس على المصاب بالشبق في رمضان فإنه لا يسوغ له الفطر با لجاع فكذا 


بوجود الفرق» ففي صوم رمضان يمكنه أن يجامع في الليل بخلاف 

ثم إن الراجح هو جواز الجاع حتی في رمضان لمن به ث شبق کا تقد. (* 
الترجيح ! 

الراجح - والله أعلم - جواز الانتقال من الصيام إلى الإطعام في كفارة الظهار 
من به شبق ؛ وذلك للأسباب الاآتية ' 

rT ۱ 

٠ ۲‏ أن في القول به رفعاً للحرج والشريعة جاءت برفع الحرج عن المكلفين . 


. ٦۱۸ ٦ اينظر ¦ أضواء البيان‎ ١١ 
. ۱۷٤ اینظر !ص‎ ۲| 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة 


1٩۹‏ کڪ 


المطلب الثاني : أثر الشهوة في الاعتكاف 
وفيه مسألتان ! 


# المسألة الأول ' أثر المباشرة بشهوة على الاعتكاف 

الاعتكاف'" من السنن التي كان النبي "حرص عليه لاسي في رمضان وقد 
اعتكف النبي 'واعتكف أزواجه من بعد" وحكى العلماء الإجماع على 
انعاتب لاا 

ولا شك أن الاعتكاف له شروط وسنن ومبطلات أفاض العلماء في الكلام 
فيهاء لكن الكلام هنا عن مسألة المباشرة بشهوة في الاعتكاف وذلك على النحو 
الآتي؛ 

١‏ إذا كانت المباشرة بغير شهوة كمن يلمس زوجته لمعرفة مرضها أو ليعطيها 
شيتاً أو ليعتمد عليهاء فهذه المباشرة مباحة بلا خلاف بين الفقهاء“ . 

ويستدل له ب ورد عن عائشة رضي الله عنها ٠‏ قالت !كان رسول الله ' 


يصغي إلي رأسه وهو جاور في المسجد فأرجله وأنا حائضر ° . 


. ۲٠۳ ٦ تاج العروس‎ ۱١١ ۱١١ ٦ االاعتكاف لغة لزوم الشيء وحبس النفس عليه لسان العرب‎ ١١ 
واصطلاحا عرف بتعاريف كثيرة أحسنها  لزوم المسجد لطاعة الله فقه الاعتكاف د خالد المشيقح‎ 
¥ 

١‏ | أخرجه البخاري» أبواب الاعتكاف» باب الاعتكاف في العشر الأواخر والاعتكاف في المساجد كلها 
٤۸ ٤۷ ٣۳‏ رقم »۲٠۲١‏ ومسلم» كتاب الاعتكاف» باب اعتكاف العشر الأواخر من رمضان 
٩ A ۸‏ رقم ۲۷۷7 . 

. ٤| ٣ شرح الزركشي‎ و٤٥١‎ ٤ المغني‎ و۳۲١١‎ ١ اينظر أ مراتب الإحاع ٤۷و المجموع‎ ٣ 

و٥۹٥‎ ۳ اينظر 'أحكام القرآن للجصاص ۱ ۳۰۷و المجامع لأحکام القرآن ۲ ۳۳۳و البیان‎ ٤ 
۳۸ ۲۱ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ و٤۷٩١‎ ٤ ۹و المغني‎ ٦ اللجموع‎ 

١ه‏ | أخرجه البخاري» كتاب الاعتكاف» باب الحائض ترجل المعتكف ۳ ٤٨۸‏ رقم ۲٠۲۸‏ ومسلم 
کتاب الحیض» باب جواز غسل الحائض راس زوجها وترجیله .۳ ۱۹۸ رقم 1۸۲ . 


الأحكام الففهية المتحلقة بالشهوة ES‏ 
وجه الدلالة ؛ 

أنها كانت تمس النبي 'ولو كانت مبطلة للاعتكاف لما سمح هابمسه 
A‏ 


EN EE E E ES 


واسندلو ا لذلك بآدلة متها 
الدليل الأول ؛ 

E 
! وجه الدلالة‎ 

أن الآية تدل بعمومها على تحريم المباشرة بشهوةا . 
و يناقش ' 


بأن الاستدلال بالآية على هذه المسألة فيه نظر؛ إذ إن المباشرة في الآية ختلف 
فيها وجمهور المفسرين من السلف على أن المراد ما الجاع" فلا يتم الاستدلال ها 
على ما ذكر . 
الدليل الثاني 

ماوردعن عائشة رضي الله عنها ٠‏ قالت ؛ |السنة للمعتكف آلا يعود 


مريضاً ولا يشهد جنازة» ولا يمس امرأة» ولا يباشرهاء ولا يخرج لحاجة إلا لا لا بد 
)^ 
مه ٠اا‏ . 


. ۲۸۹ ۲ اينظر ' الجامع لآحکام القرآن ۲ ۳۳۳ والكافي لابن قدامة‎ ١١ 

۲١‏ اينظر ' المبسوط ۳ ١١١٠و‏ حاشية ابن عابدين ۳ ۹٠٥و‏ المقدمات الممهدات ١‏ ۷٠۲و‏ الجامع 
لأحكام القرآن ۲ ١۳۳و‏ المجموع ٦‏ ۹٠و‏ التفسير الكبير ١‏ ۹۷و المغني ٤‏ ا٥١٤‏ . 

اسورة البقرة» آية ۱۸۷ . 

اينظر ‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن ۳ ١۲۷و‏ المجموع .٠٠۸ ٦‏ 

اینظر ؛ جامع البیان عن تأویل آي القرآن ۳ ۲٦۸‏ ۲۷۲ . 

اأخرجه أبو داود» كتاب الصيام» باب المعتكف يعود مريضاً۷ ٠٠١‏ ١٤٠٠ء‏ والدارقطني» كتاب : 


E EE 


Oo 


گے 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة ES‏ _- 
وجه الدلالة ! 

أن عائشة ٠‏ رضي الله عنها تت أن قن ا لر اة و هاش اغ ادون فة 
للمعتكف » و يحمل هذا المس على ما كان بشهوة ؛ لأن عائشة رضي الله عنها ٠‏ 
كانت ترجل النبي وهو معتكف . 
الدليل الثالك ؛ 

أن المباشرة إذا كانت بشهوة فلا يمن إفضاؤها إلى إفساد الاعتكاف وما أفضى 
إلى المحرم كان حرام 
الدليل الرابع ! 

أن المباشرة منافية لحال الاعتكاف "ء فالمباشرة من المتع والملذات والاعتكاف 
قائم على ترك اللذات والمتع . 
إذا تبين أن المباشرة بشهوة حرمة في الاعتكاف» فقد وقع خلاف بين العلماء في صحة 
اعتكاف من باشر بشهوة ولم ينزل وذلك على قولين ؛ 

القول الأول ؛ أن اعتكافه صحيح ولا يضره ذلك ؛ 

وهو مذهب الحنفية"» والشافعية على الأصح عندهأ*» والحنابلة( . 

القول الثاني ' أن اعتكافه يفسد بذلك ؛ 


:الصيام» باب الاعتکاف ۳ ۱۸۷. رقم .۲۳٠۳‏ والبيهقي» كتاب الصيام» باب الاعتكاف في المسجد 
٠۱٠١١ ٤‏ وقد رجح أبو داود والبيهقي وابن عبد البر وابن حجر وغيرهم وقفه .ينظر ' سنن آپي داود 
۷ ١٠٠و‏ السنن الكبرى ٤‏ ١٠۳و‏ بداية المجتهد ۲ ١١٠٦و‏ بلوغ المرام ٠٤١‏ . 

. ٤۷٥| ٤ أينظر ؛ المغني‎ ١I 

۲ اينظر ' فقه الاعتکاف ۱۸۲ . 

٣‏ اينظر ؛ أحكام القرآن للجصاص ۱ "٠*۷١‏ و المبسوط ۳ ۲۳٠و‏ بدائع الصنائع ۲ ١۲۸و‏ المداية 
۳٣ ۱‏ 

. 1١۳ ٦1١ ١ ومغني المحتاج‎ ٠٥۸ ١ اينظر ! الم ۳ ١٠۲و المجموع‎ ٤ 

. ٤۹۸ ۳ ا ينظر ؛ الکافي ۲ ۲۸۹4و الشرح الكبير والإنصاف ۷ ١1۲و فتح الملك العزیز‎ ٥ 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة 


) ج 

2 وقول في مذهب الشافعية‎ as 
' الأدلة والمناقشة‎ 
! استدل القائلون بأن اعتكافه صحيح ب ياي‎ 
الدليل الأول ؛‎ 

أن الأصل هو صحة الاعتكاف ول يرد ما يدل على بطلانء" . 
الدليل الثاني 

قياس الاعتكاف على الصيام والحج» فك لا يبطل الصيام والحج بمجرد 
الا د ا 


ويناقش ' 

اه اتی ا اا ا ا ی حورل ال ا 
باشروهُن وأ عَاڪفون فى المَساج د۴2 , 
ويجاب ! 


بأن المباشرة معناها الجاع على الصحيح وسيأتي مزيد بيان لذلك عند مناقشة 


. دليلهم‎ 
SSL 


ا 


م 


اينظر ‏ المدونة ۱ ۲۲۲٢ ۱١‏ ١۲۲۷و‏ المقدمات الممهدات ۱ ۷٠۲و‏ جامع الآمهات ٠۸١‏ . 

اینظر ' الحاوي الکبیر ۳ ۳۷٤‏ 0٥۳۷و‏ البیان ۳ ١٩٠و‏ المجموع .٠١۸ ٦‏ 

اینظر ؛ فقه الاعتکاف ۱۸۳ . 

٤‏ اينظر ' أحكام القرآن للجصاص ١‏ ١۷٠و‏ التفسير الكبير ٩۷ ٠‏ والمجموع ٦‏ ۸٠و‏ الكافي 
۲ ۸۹ 

. ۱۸۷ سورة البقرة» آية‎ | ٩ 

. ۱۸۷ |اسورة البقرة» آية‎ ١ 


E 


om 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة 


فالمباشرة تشمل المباشرة بشهوة والج)اع» والنهي هنا قد عاد إلى ذات المنهي عنه 
فيقتض الا 
ونوقش ب) يات ؛ 


٠ ١‏ أن المباشرة يراد بها هنا الجاع وهذاهو قول جمهور المغسرين من السلف 


(۲) : 

وعیرهم 1 
٠ ۲‏ أن سبب نزول الآية وارد في الجاع خاصة»ء فقد روى الضحاك نهم كانوا 
مجامعون وهم معتکفون حتی نزلت ¦ ]ولا اشِروهن وأنتم افون فى 


ا 
٠ ۳‏ أن ابن المنذر حكى الاتفاق على أن المباشرة التى هى عنها المعتكف هى 
(٤)‏ 

الجاع 


الترجيح ' 

الراجح -والله أعلم - هو أن اعتكاف المباشر بشهوة صحيح؛ وذلك 
للأسباب الاتية ' 

۱ أن جنس المباشرة إذا م يكن معها إنزال م يعتبرها الشارع مبطلة لشيء من 
العبادات . 


۲ ٠قوة‏ أدلة الجمهور وضعف آدلة المالكية لورود المناقشة القوية عليها. 


م 


. ۱۸۳ ۹۷۱و فقه الاعتکاف‎ ٩ اينظر ' المقدمات الممهدات ۱ ۷١٠۲و التفسبر الکبیر‎ ١١ 

اینظر ' جامع البیان في تأویل آي القرآن ۳ ۲۹۸ ٠۲۷و‏ أحكام القرآن للجصاص ۱ ۲۸۳ . 
اینظر ؛ جامع البیان ۳ ۲۹٦‏ وقد ذكر ابن جرير روايات عديدة هذا ا معنى . 

انقل ذلك عنه العراقي في طرح التثريب ٠٦۸ ٤‏ .ول أقف على كلامه في كتبه التي وقفت عليها . 


4 


nm 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة ES‏ 
* المسألة الثانية ' أثر إنزال المني بشهوة على الاعتكاف» وفيها خسة فروع ! 
الفرع الأول 'إنزال المني بمباشرة ‏ 

إذا حصلت مباشرة من الزوج لزوجته وهو معتكف فأنزل فقد اختلف الفقهاء 
في صحة اعتكافه على قولين ' 

القول الأول !أن الاعتكاف يفسد بحصول الإنزال بالمباشرة. 

وهذامذهب جمهور العلماء من الحنفية"ء والمالكية") والشافعية") 
و 

القول الثاني ' أن الاعتكاف لا يفسد بذلك . 

وهو وجه عند الشافعية ٠‏ وقول ى مذهب النابلة" . 


الآدلة والمناقشة ' 
استدل القائلون بأن الاعتكاف يفسد بالإنزال بالمباشرة با يأتي ' 
الدليل الأول! 
قياس الإنزال بالمباشرة على الإنزال بالوطء بجامع قضاء الشهوة في كل 
i‏ 


. ٠۳۲ ۲ ۱۸و البحر الرائق‎ ١ اينظر ؛ المبسوط ۳ ۲۳٠و بدائع الصنائع ۲ ١۲۸و الاختيار‎ ١ 

۲١‏ |أينظر ' اللإشراف ١‏ ١٤٥٤و‏ الكافي لابن عبدالبر ۱۳۲و مواهب الجلیل ۳ ۳۹۹ ١١٠٤و‏ حاشية 
الدسوقي ١‏ ا٤٤٥‏ . 

۳ اینظر' الجاوي الکبیر ۳ ٤۳۷و‏ روضة الطالبین ۲ ۲١۸‏ ١۹١٠۲و‏ مغني المحتاج ١‏ ا٣٣‏ 11۳ . 

أ٤‏ اينظر ؛ المحرر ١‏ ١۲۳۲و‏ الشرح الكبير والإنصاف ۷ ١١1۲و‏ منتهى الإرادات مع حاشية النجدي 
۲ ٤٥و‏ کشف المخدرات ۱ ۲۸۹ . 

١ه‏ اينظر ؛ الحاوي الکبیر ۳ ١٤۳۷و‏ روضة الطالبين ۲ ۹و مغني المحتاج ١‏ 1 

اينظر ' الإنصاف ۷ 1۲١‏ . 

۷ اینظر ' الجاوي الکبیر ۳ ۳۷۲ ۳۷٠١١‏ وبدائع الصنائع ۲ .۲۸١‏ 


نوقش ' 
بأن المباشرة لا تأخذ اسم الجاع حقيقة فلا تأخحذ حكم. 
ويجاب ! 
بأن المباشرة وإن لم تطابق صورة الجاع حقيقة إلا أنها شامته في جملة من 
الأوصاف» ففيها التذاذ وقضاء للوطر بحصول اللإنزال وهذه الصفات تجعل 
المباشرة قريبة من الجاع فهي جديرة بأن تكون مشابهة له في الحكم . 
الدليل الثاني ! 
قياس المباشرة في الاعتكاف على المباشرة في الصوم» و ذلك أن المباشرة في 
الصوم إذا قارنما إنزال فسد بها الصوم فكذا الاعتكاف " . 
واستدل القائلون بأن الاعتكاف لا يفسد بذلك ب) يأتي ؛ 
بالقياس على الحج حيث ' إن الاعتكاف عبادة تتعلق بمكان حخصوص فوجب 
ألا تبطلها المباشرة فيم) دون الفرج كا لى" . 
و نوقش ' 
بقلب هذا القياس» فيقال إن الاعتكاف عبادة تتعلق بمكان غخصرص فوجب 
O e‏ 
الترجيح ' 
الراجح -والله أعلم - أن الاعتكاف يفسد بالإنزال بالمباشرة؛ وذلك 
EES‏ 


؛ بداية المجتهد ۲ 11١‏ . 

. ٤۷٥| ٤ المغني‎ 

الجاوي الکبير ۳ ٤۳۷و‏ مغني المحتاج 11١ ١‏ . 
الجاوي الکبیر ۳ .۳۷١‏ 


ET 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة 


Cm 

١‏ أنه قول جماهير العلماء. 

۲ أن نزول المني له أثر في أكثر العبادات فالظاهر أن له أثراًني الاعتكاف . 

٣‏ ٠قوة‏ أدلة هذا القول وضعف أدلة القول الثاني لورود المناقشة القوية عليها. 
الفرع الثاني ' إنزال المني بالاحتلام . 

إذا حصل للمعتكف احتلام في نومه فلا يفسد اعتكافه بلا خلاف بين العلاء. 
واستدلوا لذلك ب) يات ' 
الدليل الأول ؛ 

ما ورد عن جماعة من الصحابة منهم علي وعائشة وابن عباس أن النبي 
قال اارفع القلم عن ثلاثة 'عن النائم حتى يستيقظ» وعن الصبي حتى يحتلم وعن 


أن الله -عز وجل :رفع المؤاخذة عن النائم في الأشياء التي تصدر عنه ومنها 
الاحتلام. 
الدليل الثاني ' 

أنه لا يد للنائم في الاحتلام فليس جماعاً ولا ني معنى ا لياع" . 


١١‏ اينظر ؛ بدائع الصنائع ۲ ۲۸۷و فتح باب العناية ۲ ۱۹۹و حاشية ابن عابدين ۳ ١١٥و‏ جامع 
الأمهات ۱۸١‏ وبلغة السالك ١‏ ١١و‏ حاشية الدسوقي ١‏ ٤و‏ روضة الطالبين ۲ ١۲۷و‏ غاية 
البيان ١‏ ٤٠٠و‏ الفروع ٠٠٤ ٠‏ وبلغة الساغب وبغية الراغب ٠١١‏ . 

|۲ | آخرجه بو داود» کتاب الحدود» باب في المجنون یسرق أو یصیب حداً۱۲ »۵١١ ٤۷|‏ رقم ٤۳۸۷‏ ؛ 
۲ءء وابن ماجه» كتاب الطلاق» باب طلاق المعتوه والصغير والنائم ۲ ٠١١‏ ١١٠»رقم‏ 
٠۲٠٤١ ۱‏ وابن الجارود» باب فرض الصلوات الخمس ٤١‏ رقم ٠٤۸‏ والبيهقي» كتاب 
الإقرار» باب من لا جوز إقراره »۸٤ ٠‏ وصححه النووي» المجموع ۳ ۸» وقال ابن تيمية '«اتفق 
آهل المعرفة على تلقیه بالقبول» مجموع الفتاوی ۱۱ ٠۹۱۱‏ . 

۳ ابنظر ؛ بدائع الصنائع ۲ ۲۸۷ . 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة 


,) س 

الفرع الثالث 'إنزال المني بالتفكير . 

قد يحدث الإنسان نفسه أثناء الاعتكاف بأمور الجاع فيحصل منه إنزال للمني 
وهنا اختلف الفقهاء في صحة اعتكافه على قولين ‏ 

القول الأول ؛ أن الاعتكاف لا يفسد بالإنزال بالتفكر . 

وهو مذهب الحنفية"ء والشافعية""» ول أقف على قول للحنابلة في ذلك 
ويحتمل أن مذهبهم هنا كمذهبهم في الإنزال بالتفكير في الصوم وهو أنه لا يفط" . 

القول الثاني ' أن الاعتكاف يفسد بالإنزال بالتفكر . 


الآدلة والمناقشة ' 


استدل القائلون بأنه لا يفسد ب) يات ' 
الدليل الأول ؛ 

ما ورد عن أبي هريرة ٦‏ قال قال رسول الله ٠‏ الإن الله تجاوز لأمتي عا 
حدثت به أنفسها ما م تعمل أو تہ و 
وجه الدلالة ؛ 

أن الله عز وجل عفا عن حديث النفس فيدخل في ذلك ما ينتج عنه من إنزال 
وو 
الدليل الثاني ! 

أن الإنزال بالتفكير هو بمنزلة الإإنزال بالاحتلام لانعدام الجاع صورة 


م 


اينظر ؛ بدائع الصنائع ۲ ۲۸۲و تبیین الحقائق ۱ ٠٠۲۱‏ ۳٠و‏ حاشية ابن عابدین ۳ ٥٠۹‏ . 
اينظر ؛ مغني المحتاج ١‏ و غاية البيان ١‏ ١۳١٠و‏ حواشي الشرواني ۳ o0‏ 

اق بان لك ضر 

. ۷۲ ۳ اینظر ؛ مواهب الجلیل ۳ ۳۹۸۱ ۹ وحاشية العدوي على شرح الخرشي‎ ٤ 

. ٤٤ص سبق تخر جه»‎ | ٥ 
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بوجود الفارق فالاحتلام لا اختيار للإنسان فيه وأما التفكير فقد يستدعيه 
الإإنسان ویستديمه فهو داخل تحت قدرته. 
و استدل القائلون بأن الاعتكاف يفسد بذلك ب) يأتي ' 

أن كل ما أفسد الصوم أفسد الاعتكاف والإنزال بالتفكير مفسد للصوم 


بأنه مبني على أن الصوم شرط لصحة الاعتكاف وهذا الشرط غير مسله"» بل 
الراجح أن الصوم ليس بشرط للاعتكاف فللإنسان أن يعتكف ولو لم يكن صائاً. 


الراجح - والله أعلم - أن اللإنزال بالتفكير لا يفسد الاعتكاف» إلا إذا كان 
يعلم أو يغلب على ظنه آنه سينزل فاستدام التفكير فالظاهر أن اعتكافه يفسد بذلك . 
افرع الرابع ' إنزال المني بالنظر . 

قد يكون بعض الناس شديد الشهوة فينظر إلى امرأة فيحصل منه إنزال أثناء 
اعتكافه وهنا اختلف الفقهاء في صحة الاعتكاف على قولين ' 

القول الأول ' أن الاعتكاف لا يفسد بذلك . 

وهو مذهب الحنفية“» والشافعة° . 


بدائع الصنائع ۲ ٦۲۸و‏ فتح باب العناية ۲ ۱۹۸ ۱۹۹ . 

مواهب الجلیل ۳ ۳۹۸ . 

فقه الاعتکاف ۱۸۸ , 

| بدائع الصنائع ۲ ۲۸۲ و تبیین الحقاتق ۱ ۳٠۲‏ ۳٥۳و‏ فتح باب العناية ۲ ۱۹۸ ۱۹۹ . 


ET 


الملجموع ٦‏ ٠و‏ مغني المحتاج ١‏ 11و غاية البيان ٠١۳ ١‏ . 


القول الثاني ' أن الاعتكاف يفسد بالإنزال بسبب النظر ‏ 

وأما الحنابلة فلم قف هم على قول في المسألة وقد يقال بن مذهبهم هو عدم 
فساد الاعتكاف بذلك؛ لأنهم لم يذكروا الإنزال بالنظر ضمن المغسدات للاعتكاف 
ويجتمل أن مذهبهم في الإنزال بالنظر في الاعتكاف كمذهبهم في اللإنزال بالنظر في 
الصوم وقد تقدم في هذا البحث أن مذهبهم في اللإنزال بالنظر في الصوم هو أنه إذا 
تكرر فسد به الصوم وإلا فلا" » ولم يظهر لي أي الاحتمالين أقرب فال أعلم . 


الأدلة والمناقشة ' 
استدل القائلون بأن الاعتكاف لا يفسد بذلك ب) يات ؛ 


بآنه قياس مع الفارق؛ لأن الاحتلام لا يد للإنسان فيه بخلاف النظر . 
واستدل القائلون بأن الاعتكاف يفسد بذلك با يأتي ' 
الدليل الأول ؛ 

القياس على الصوم» و ذلك أن الصوم يفسد بالاإنزال بالنظر فكذلك 
الاعتكاف ٠۴‏ 
الدليل الثاني ؛ 

أن الصوم شر ط لصحة الاعتكاف» فا يبطله يبطل الاعتكاف؛ لآن ما يبطل 


١١‏ اينظر أ مواهب الجليل ۳ ۳۹۸و حاشية الدسوقي ٠٤١ ١‏ ٤٤٠و‏ حاشية العدوي على شرح 
الخرشي ۳ ۷۲ . 

فر 

۳ اينظر ا بدائع الصنائع ۲ ۲۸١‏ . 

. ۳۹۸ ۳ اینظر ! مواهب الجلیل‎ ٤ 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة 
ا 
ويناقش هذان الدليلان ' 

بأن| مبنيان على اشتراط الصوم لصحة الاعتكاف وقد أشرت فيا سبق إلى أن 
الراجح هو أن الصوم ليس بشرط للاعتكاف . 
الترجيح ! 

الراجح -والله أعلم - عدم فساد الاعتكاف بمجرد الإنزال بالنظر إلا إذا كان 
يعلم علا يقينياً أو يغلب على ظنه أنه سينزل بالنظر» فالأقرب أن اعتكافه يفسد 
0 
الفرع الخامس اإنزال المني بالاستمناء. 

إذا حصل من المعتكف استمناء فنتج عنه نزول للمني ففي بطلان اعتكافه 
بذلك قولان للعلاء ؛ 

القول الأول أن الاعتكاف يفسد بالاستمناء ‏ 

وهو مذهب الحنفية"» والمالكي ت" والشافعية في أصح الوجهين ف 
والحتابة* , 

القول الثاني ' أن الاعتكاف لا يفسد بالاستمناء . 

وغو لاان ا 
۱ اینظر مواهب الحلیل ۳ ۳۹۸ . 


۲ | ینظر ' بدائع الصنائع ۲ ٦۲۸و‏ البحر الرائق ۲ ۲٠و‏ الفتاوى الهندية ۱ ۲٠۳‏ . 

۳ | مذهب الالكية ن كل مبطل للصوم فهو مبطل للاعتکاف ینظر ' مواهب الجلیل ۳ ۳۳۲و ۳۹۸ 
حاشية الدسوقي ٥1۸ ١‏ وا٥٥‏ . 

. ٦1١ ١ ابنظر ' روضة الطالبين ۲ ۹١٠٠و كفاية الآخيار 1۹۷و مغني المحتاج‎ ٤ 

١ه‏ اصرح بذلك صاحب مطالب أولي النهى ۲ ٠٠١‏ ولم يصرح غيره بذلك لكنه يفهم من كلامهم . 
ينظر ؛ فتح الملك العزیز ۳ ۹۸٤و‏ المبدع ۳ ١۸و‏ هداية الراغب ۲١۹‏ . 

اينظر ' روضة الطالبین ۲ ٠٥۹‏ . 


الأدلة والمناقشة ' 
استدل القائلون بآنه يفسد بذلك ب) يات ' 
الدليل الأول 
قياس الاستمناء في الاعتكاف على الاستمناء في الصو . 
الدليل الثاني ! 


قياس الاستمناء على المباشرة بجامع قضاء الشهوة في كل منه ا" . 
واستدل القائلون بأنه لا يفسد بذلك ب) يأتي ' 

أن كال اللذة والاستمتاع باصطكاك البشرتين وهذاغير متحقق على وجه 
الكمال في الاستمناء" . 
ونوقش ' 

بأن الإبطال ليس معلقاً باكتمال اللذة وإنما هو معلق بتعمد إنزال ال مني وههذا 
بطل الاعتكاف با لمباشرة مع أن كمال اللذة با لياع“ 
الترجيح ! 

الراجح -والله أعلم - هو فساد اعتكاف من استمنى فأمنى ؛ وذلك للأسباب 
الاتية' 

١‏ ٠ن‏ المباشرة إذا نتج عنها إنزال أفسدت الاعتكاف عند جماهير العلماء مع 

ها مباحة من حيث الأصل فلأن يفسد الاعتكاف بالاستمناء الممنوع عند كثير من 
العلهاء من باب أولى . 


. ٤۹۸ ۳ اينظر ' الممتع في شرح المقنع ۲ ١٠۳و فتح الملك العزیز‎ ١١ 
. ۱۹۷ |ينظر ؛ كفاية الأخیار‎ ۲١ 

اينظر 'روضة الطالبین ۲ ۹٠٠و‏ المجموع .٠٠١ ٦‏ 

اينظر 'المجموع ٦‏ ۰٦۳و‏ فقه الاعتکاف ٠۹۱‏ . 


E 


om 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة 


»€ 
۲ أن من مقاصد الاعتكاف البعد عن الشهوات والاشتغال عنها بالقربات 
والاسماء اف هذا صك 
۳ ٠قوة‏ أدلة هذا القول وسلامتها من الاعتراض» وورد المناقشات القوية على 
دليل القول الآخر . 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة 


أثرالشهوة فى المناسك 
وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: أثر المباشرة. 
الطب الثاني : أثر النظر. 
امطاب الثالث: أثر التفكبر. 
امطاب الرايع: أثرالاستمناء. 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة 


المطلب الأول: أثرالمباشرة. 


إذا أحرم الإنسان بالحج أو العمرة فقد صل منه مباشرة لزوجته إما بلمس أو 
تقبيل أو معانقة ونحو ذلك» وهذه المباشرة لا تخلو من حالين ' 

الحالة الأولى 'أن تكون المعانقة أو القبلة ونحوهامن أنواع المباشرة بقصد 
الوداع أو الرحة أو الإكرام ونحو ذلك فهذه مباحة عند عامة الفقهاء. 

الحالة الغانية !أن تكون المباشرة بشهوة . 

القول الأول ' أن المباشرة بشهوة غرمة . 

وهر مذهب الف" US‏ والشافىة» والحنابلة(* . 

القول الثاني ' أن المباشرة بشهوة مباحة . 

¢) 

وهو مذهب ابن حزم . 
الأدلة والمناقشة ' 
استدل القائلون بآنها حرمة ب يأتي ' 
الدليل الأول ؛ 


قوله تعالى ‏ ]الج أَشَهرممومَات فمن فرَض فيهن الْحَجٌ فلا رفت ولا سوق ولا 


١‏ اينظر االمبسوط > ١١۲٠و‏ الخرشي على خليل ۳ ١٤۲و‏ المجموع ۷ ١۹٠و‏ البحر العميق في مناسك 
المعتمر والحاج إلى بيت الله العتيق ۲ ۸۸۸و هداية السالك إلى المذاهب الأربعة في المناسك لابن جماعة 
۲ ۷1۲و مفید الآنام ونور الظلام لابن جاسر ۱ ۱۷۸ . 

۲ اينظر ‏ المبسوط ٤‏ ١١۲٠و‏ بدائع الصنائع ۲ ١١٠٤و‏ المداية ١‏ و ممع الأنهرا ۹ 

اينظر ' المدونة ۲١ ١‏ ١۸و‏ البيان والتحصيل ٤‏ ١٤و‏ حاشية الدسوقي ۲ 1۸ . 

اينظر ؛ البيان ٤‏ ١١۷٠و‏ روضة الطالبين ۲ ۱۸٤و‏ كفاية الأخيار ۲٠١‏ . 

. ۲۹۹٩ ۳ اينظر 'المحرر ۱ ۲۳۷و الکافي ۲ ۷٤۳و معونة أول النهی‎ ٠ 

اينظر ' المحلى ۷ ۱۸١‏ . 


N E 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة _- 
e‏ 
وجه الدلالة ! 

أن الله -عز وجل ٠نفى‏ الرفث وهذا النفي يفيد العموم فجميع أنواع الرفث 
منفية هذه الآيةء وجمهور المفسرين على أن الرفث يشمل دواعي الجاع القولية 
والفعلية"» والنفي في هذه الآية أبلغ من النهي؛ لأنه يفيد النهي وزيادةا" ٠‏ 
الدليل الثاني ' 

أن الشارع حرم عقد النكاح في الإإحرام خحشية ما قد يفضي إليه من الاستمتاع 
بالنساء فلأن بحرم الاستمتاع بالمباشرة ونحوها من باب ولا“ . 
الدلل الالت! 

أن المباشرة وسيلة إلى الوطء الذي ورد النص بتحريمه في الإإحرام فتأآخذ 
المباشرة حكمه؛ لأن ما أفضى إلى الحرام كان حراما۴. 
واستدل القائلون بالإباحة با يأتي ' 
الدليل ؛ 

أن الأصل الإباحة ولم يرد دليل صريح يمنع المباشرة وما ورد في قوله تعالى . 
OZ, if‏ فالمراد به الجاع ا 


. اسورة البقرة» آية۱۹۷‎ ١١ 
: ا1۸‎ ١| ومعا م التنزيل اتفسير البغوي‎ »٤1۹٩ ٤٥۷ ۳ ينظر ؛ جامع البيان عن تأويل آي القرآن‎ | ۲ 
. ٠٠١۲١ ۳ عاسن التویل للقاسمی‎ ,۲ 


3 


اینظر ! اضواء البیان ٩‏ |۳۸۵ ۳۸۲ . 

. ٠١١ ۷ الشرح الممتع‎ و١٠١‎ ١ أسنى المطالب‎ ۳١ ۳ اينظر 'المنثور في القواعد‎ ٤ 
٠.٠۷١ ۲ أينظر االممتع شرح المقنع‎ ٥ 

|سورة البقرة» آية۱۹۷ . 


۷ اينظر ؛ المحلى ۷ ۱۸١‏ 


گے 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة 


© 


و نوقش ' 

بن جمهور المفسرين من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم على أن الرفث 
يشمل الجاع ودواعي" . 
الترجيح ا 

الراجح -والله أعلم - أن المباشرة محرمة حال الإإحرام؛ وذلك للأسباب 
الأتية؛ 


اا ارا هو لرل غو اا واا راا ارعن 
وأما القول بالإباحة فلم يعرف عن أحد قبل ابن حزم . 

۲ قوة أدلة هذا القول ووجاهتهاء مع ضعف أدلة القول الثاني وورد المناقشة 
القوية عليها. 

فإذا علم أن المباشرة حرمة فما نتج عنها لا يخلو من ثلاثة أحوال ‏ 

الحال الأولى 'إذا باشر بشهوة فلم بحصل منه إنزال فنسكه صحيح و عليه دم 


اقا 
ا حال الثانية 'إذا باشر بشهوة فحصل منه إنزال للمذي فنسكه صحيح باتفاق 
ا 


. ۱١۳ص تقدم ذكر ذلك»‎ | ١| 

۲ اینظر ' مصنف ابن آي شيبة ۳ ۱۳۸ . 

٣‏ احكى الإجماع على ذلك ابن قدامة وابن القطان ينظر ؛ المغني ٠‏ ١1و‏ الإقناع في مسائل الإجهماع 
لابن القطان ۳ ٦۳۱۱‏ 1۳۲. كا حكى ابن القطان الإجاع على أن عليه دماً. 

ء٦۳١١‎ ۳ الإقناع‎ ٦۳ ا حكى ابن المنذر وابن القطان الإجماع على أن الحج لا يفسد بغير الجاع .الإماع‎ ٤ 
ففي ذلك إشارة إلى أن حج من باشر فأنزل مذياً صحيح» كا أنه مقتضى قول الحنفية والشافعية‎ 
والحنابلة؛ لأنهم يرون أن النسك لا يفسد بإنزال المني بالمباشرة فإنزال المذي من باب أولى» وصرح‎ 
كا أن‎ ٦۸ ۲ حاشية الدسوقي‎ و۲٤١‎ ۲٣١١ ۳ بذلك فقهاء المالكية ينظر 'الخرشي على خليل‎ 
. ٦۳۲ ۳ الفقهاء نصوا على أن عليه دماً كا حكى ابن القطان الإماع عليه .الإقناع‎ 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة 


—m 

الحال الثالثة 'إذا باشر بشهوة قبل التحلل الأول فحصل منه إنزال للمني ففي 
هذه الحالة اختلف الفقهاء ني صحة نسكه على قولين ' 

القول الأول ' أن نسكه لا يفسد بالإنزال بالمباشرة. 

وهو مذهب الحنفية""» والشافعية"» ورواية في مذهب الحنابلة هي المشهورة 
کش الا 

القول الثاني ' أن نسكه يَفسدٌ بالإنزال بالمباشرة. 

وهو مذهب المالكية*» ورواية في مذهب الحنابلة ۴ء و إليه ذهب إسحاق بن 
راهويه والحسن البصري وغیره ° . 


الآدلة والمناقشة ' 
استدل القائلون بأن نسكه لا يفسد بذلك ب) يأتي ؛ 
الدليل الأول ؛ 
أنه نقل هذا القول عن بعض الصحابة ولا يعلم هم خالف فكان إجاع ٠‏ 
الدليل الثاني ' 


معنى المنصوص عليه فوجب ألا يفسد الحح به كالمباشرة بغير إنزال؛ إذلافرق 
بينهماء يوضح ذلك ' أن الوطء في الفرج لما كان مفسداً للنسك لم يفرق فيه بين 


.۲٣١ ۲٣| ۳ البحر الرائق‎ و٤‎ ٤۲١ ۳ فتح القدیر‎ و۱۲١‎ ٤ |ينظر ' المبسوط‎ ١ 

|۲ |ينظر الحاوي الکبیر ٩‏ ۳۰۱۱و البیان ٤‏ ۲۲۹و أسنى المطالب ٥٠١ ١‏ . 

٣‏ اينظر 'المغني ٠١١ ٠‏ ٠۷و‏ الإنصاف ۸ ٠٠١|‏ ١٠۳و‏ منهى الإرادات مع حاشية النجدي 
۲ ۳و کشاف القناع ۲ 1 

۷ ۳ الخرشي على خلیل‎ و٦‎ ٣ المنتقى للباجي‎ و٤۸۷‎ ١ الإشراف‎ و١‎ ۲ ١ أينظر ؛ المدونة‎ ٤ 

,٠٠۳ ۳٣۲ ۸ ۱۷۰و الإنصاف‎ ۱٦۹ ٩ اينظر ؛ المغني‎ ٥ 

۱۷۹| المغني ه‎  رظنيا‎ ١ 

۷ اينظر ؛ الحاوي الکبیر ٩‏ ۳۰۲و البیان٤‏ ۲۲۹ . 


nm 


< 


الائز ال وعد مە ىدا الال ا 
الدليل الثالك ؛ 

آنه اسقمتاع لا جب بها لحد فلم ید به الج کا لو لم بترلا" . 
واستدل القائلون بأن نسكه يفسد بالإنزال بالمباشرة با يأتي ' 


الدليل الأول ؛ 
عموم قوله تعالی ' ] فلا رفت ولا وق ولا جدَال فى الْحَحٌ 7(" . 
وجه الدلالة ! 
أن النهي عن الرفث في الآية عام فيشمل كل أنواع الرفث والنهي يقتضي 
الا 
نوقش ' 


بأن غاية ما في الآية النهي عن عموم الرفث» ولا يستفاد منها القول بفساد 
النسك» وإلا للزم منه القول بفساد احج بالفسوق والجدال وهذاما لم يقل به أحد 
a ۰. . )( ۶‏ 
من آهل العلم سوى ابن حزم » فهذه القرينة تصرف النهي عن كونه للفساد كا 


کر ررق اصول ا 
الدليل الثاني ' 


قياس احج على الصوم و ذلك أن الصوم عبادة يفسدها الإنزال بالمباشرة 


م 


. ٠١١| والمغني ه‎ ۳٠۲| ١ أينظر ؛ الجاوي الكبير‎ ١١ 

اينظر 'البيان ٤‏ ۲۲۹و المغني ١‏ ١۱۷و‏ تبيين الحقائق ۲ ٥۷ ٠٦‏ . 

|سورة البقرة» آية۱۹۷ . 

: ٦۹٩۷ ۲ وينظر ني مسألة اقتضاء النهي الفساد ؛ القواعد لابن اللحام‎ . ٠٦١ ٠ أينظر ' الفروع‎ ٤ 
۲ 

١ه‏ اينظر ؛ الفروع ٠٤٦۲١ ١‏ وانظر مذهب ابن حزم في ذلك في المحلى ۷ ٠١١|‏ . 

اينظر القواعد لابن اللحام ۲ ا1۹۷ . 


E 


om 


فكذلك ال 
ونوقش ' 

بآنه قياس مع الفارق؛ لأن الصوم أضعف من الحج؛ لأن الصوم يفسد بأكثر 
محظوراته فإنه يفسد بالآأكل والشرب وا لجاع وغيرها فجاز أن يفسد بالإنزال 
بالمباشرة بخلاف الحج فلا يفسد بشىء من عحظوراته غير الجاع فيتعذر قياسه على 

(r) 
٠." الصوم‎ 
الدليل الثالك ؛‎ 

قياس الإإنزال على الإيلاج» و ذلك ' أن الإيلاج مفسد للحج فكذلك الإنزال؛ 
ونوقش ' 

بأن هذا القياس ضعيف؛ إذ كيف يقاس فرع على صل يخالفه في أكثر الأحكام 
المباشرة كا أن الإيلاج لا يختلف الحكم فيه بين الإنزال وعدمه» ثم إن المباشرة ليس 
فيها استمتاع كامل بخلاف الإيلاج؛ فوجب أن يفترقا في الک۴ 
الترجيح ' 

الراجح -والله أعلم - أن النسك لا يفسد بالإنزال بالمباشرة؛ وذلك للأسباب 
الإ 

١‏ أنه ل ينقل عن أحد من الصحابة أنهم أفتوا أحداً ممن باشر فأنزل بفساد 
نسكه مع ورود أسئلة كثيرة هم في هذه القضية وكانوا يكتفون في ذلك بإلزام 


م 


٠.٤٦١ ٠ والفروع‎ ٠۷١| ١ المغني‎ و٤۸۷‎ ١ اينظر ؛ الإشراف‎ ١ 

اينظر ' الحاوي الکبیر .٠٠۲| ٩‏ 

اینظر ؛ اللإشراف ۱ ٤۷۸‏ . 

. ٤۳ ٤٣ا‎ ٣ البحر العميق ۲ ۷٥۸و العناية شرح المداية‎ و٠۷١‎ ٠ اينظر ؛ المغني‎ ٤ 
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الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة e‏ 
السائل بالدم ولم يذكر أحد منهم فساد النسك . 

۲ أن المكلف إذا شرع في العبادة على وجه صحيح فلا بجحكم بفسادها إلا 

۳ قوة أدلة هذا القول وسلامتها من المناقشة» مع ورود المناقشة القوية على 
أدلة القول الآخر . 
وإذا باشر بشهوة قبل التحلل الأول فآنزل فا الذي بجحب عليه 

اتفق الفقهاء - ر همهم الله - على أن عليه الفدية لكنهم اختلفوا هل الفدية فدية 
آذی ٠‏ أو بدنة عل قولڻ' 

القول الأول ' أنه عليه فدية أذى . 


وهو مذهب | ل والشافىة» ورواية عن مر( 1 


القول الثاني أن عليه بدنة . 
وهو ذهب الالكية ٠‏ والحنانلة فق المشهون من اذهب ١‏ وإلية ذهب اسن 


: )۸( 
البصري وسعيد بن جبير والثوري و غيرهم ٠‏ 


١‏ افدية الأذى هي على التخيير ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة يام . ينظر ؛ المغني 
TAN o‏ 

. البدنة اسم يقع على الجمل و الناقة و البقرة » و هي بالإبل أشبه » وسميت بدنة لعظمهاو سمنها‎ ۲١ 
. 1۸ ينظر النهاية‎ 

۳ اينظر 'المبسوط ٤‏ ۰و بدائع الصنائع ۲ ٠٠٤و‏ الفتاوى المندية ۱ ۲٤٤‏ . 

.۲٠۳ ۲۱۲ روضة الطالبین ۲ 4۱۸٤و كفاية الآخیار‎ و۳٠۲‎ ١ اينظر 'الحاوي الكبير‎ ٤ 

.٠٠۲١ ۸ الإنصاف‎ و٤٦١‎ ٩ اينظر ¦ الفروع‎ ٥ 

اینظر 'الکاني لابن عبد البر ۳٦۱و‏ مواهب الجلیل ۲٤٤ ٤‏ و الخرشي على خلیل ۳ ٠. ۲٤۷ ۲٤١‏ 

اينظر ‏ المغني ه ٩‏ ۱۷۰و الفروع ۵ ١٦٤و‏ کشاف القناع ۲ ٥۲١١‏ . 

انظ الى ٠۱۹/0‏ 


ES 


ج 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة 


الأدلة والمناقشة ' 
استدل القائلون بأن عليه فدية أذى ب) يات ؛ 
الدليل الأول ؛ 
ما ورد عن علي ٥‏ أنه قال '« من قبل امرأته وهو حرم فلیهرق دماً»"» وروي 
عن ابن عباس نحو" وروي عن عمر أنه قال '«إذا قبل المحرم امرأته فعليه 
شاة" . 
وجه الدلالة ! 
نهم آلزموا من قبل امرآته بالدم . 
الدليل الثاني ' 
قياس المباشرة على ا لجاع» و ذلك أن الجاع مفسد للنسك سواء أكان معه 
إنزال آم م يكن وجب به بدنه في كلا الحالينء فكذلك المباشرة لا تفسد النسك سواء 
أكان معها إنزال أم لم يكن وجب با فدية أذى في الحالين۴ . 


واستدل القائلون بأن عليه بدنة» با يأتي ؛ 
قياس المباشرة على الجاع و ذلك أن الإنزال بالمباشرة موجب للغسل فأوجب 
البدنة كالوطء في الفر ° . 


١١‏ ا أخرجه البيهقي» كتاب الحج» باب المحرم يصيب امرآته ما دون الجاع ٠٦۸ ٠‏ وقال البيهقي '«هذا 
منقطع ) . 

۲ أينظر ' المرجع السابق . 

۳ ل أجد من أخرجه . لكن ذكره الماوردي وابن قدامة وعزاه ابن قدامة إلى الأثرم من رواية ابن عباس . 
ينظر 'الحاوي الكبير ٠١ ١‏ المغني ٠۷١ ٥‏ . 

. ٠١۹ ٩ والمغني‎ ٠۲١ ١ اينظر 'الحاوي الكبير‎ 

١ه‏ اينظر 'المغي ٠‏ ٩و‏ الفروع ٥‏ ٤و‏ كشاف القناع ۲ | 


ونوقش ' 

بأنه قياس ضعيف؛ لأن الماع أقوى من المباشرة بدليل أن هناك أحكاماً علقت 
با لجاع كالحد واللإحصان ولم تعلق با دونه وأحكاماً علقت بالانزال كالغخسل ول 
I TO N E‏ 
الترجيح ! 

الراجح -والله أعلم - أن عليه فدية أذى؛ وذلك للأسباب الأتية ' 

٠ ١‏ أن الأصل براءة ذمة المكلف إلا بيقين وغاية ما استدل به الموجبون للبدنة 
القياس وهو مع ضعفه لا يصلح لإيجاب كفارة م يرد الشرع بإيجاہا. 

۲ 'وجاهة ما استدل به أصحاب هذا القول وسلامته من المناقشة» مع ورود 
المناقشة القوية لدليل القول الآخر . 

وأما إذا باشر بشهوة بعد التحلل الأول فأنزل فلا يفسد نسكه وعليه د« . 


٤1٣ ٤٣لا‎ ٠| حاشية ابن قندس على الفروع مطبوعة مع الفروع‎  رظنيا‎ ١١ 
. ٤۱۸ ۲ روضة الطالبين‎ و۲٤١‎ ۲٤۲١ ٤ اينظر 'البحر العمیق ۲ ۸۸۷و مواهب الجليل‎ ۲ 


ھک ۰ کڪ 
المطلب الثانى: أثر النظر 
النظر بشهوة فيجب عليه كف بصره عن النظر بشهوة سواء أكان هذا النظر 


خلافاً لابن حز ٩‏ . 
وإذا حصل النظر بشهوة فإما أن ينتج عنه إنزال للمني أو المذي أو لا ينتج عنه 
شىء 


0 


فإن لم ينتج عنه شيء فالإحرام صحيح ولا كفارة عليه ولكن عليه التوبة 
ANE ag Ns‏ 

وأما إن نتج عنه إنزال للمني فلا يخلو هذا الإنزال إما أن يكون ناتا عن تكرار 
للنظر أو عن نظرة واحدة. 

LALES EE ea ob 
. لعدم إمكان الاحتراز من ذلك‎ 

وأما إن كان هذا الإنزال بسبب تكرار النظر فقد اختلف الفقهاء في صحة نسكه 
على قولين | 

القول الأول ؛ أن نسكه صحيح إذا حصل إنزال بسبب تكرار النظر . 


١١‏ اتقدم الكلام ني ذلك في مسألة المباشرة بشهوة .انظر ص |.. امن هذاالبحث. 

۲ اينظر 'بدائع الصنائع ۲ ۱٥۲٤و‏ مواهب الجلیل ٤‏ ٤٤۲و‏ البیان٤‏ ۲۲۹ ١٠۲۳و‏ شرح الزركشي 
۳ 0 

اصرح بذلك فقهاء المالكية ينظر 'المدونة ١‏ ۲ ١۱۸و‏ مواهب الجليل ۲٤١ ٤‏ ١٤٤۲و‏ آمابقية 
المذاهب فهم لا يرون أن الإنزال بالنظر المتكرر مفسد للنسك ومقتضى ذلك عدم إفساد النسك 
بالإنزال بنظرة واحدة » وسيأتي بيان مذهبهم قريباً إن شاء الله . 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة 
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وهو مذهب الحنفية"ء والشافعية" والحنابلةا" ٠‏ 

القول الثاني ! أن نسكه يفسد بالإنزال بتكرار النظر . 

وهو مذهب الالكيةا“ . 
الأدلة والمناقشة ' 
استدل القائلون بان نسکه صحيح ب ياي ! 
الدليل الأول! 

قياس الإنزال بالنظر على الإنزال بالتفكير والاحتلام بجامع كون الإنزال في 
کل منها بغیر مباش رة . 
الدليل الثاني ! 

آنه لم يرد دليل على إفساد النسك بذلك فيجب إبقاؤه على الأصل وهو 
e‏ 


واستدل القائلون بان نسکه یفسد با يا 
بقياس الإنزال بالنظر على الإنزال بالمباشرة بجامع كونه إنزالاً بفعل محظورا". 
ونوقش ' 
١‏ أن المباشرة بلغ في اللذة وآكد في استدعاء الشهوة فلا يصح القياس 
عاي 


(Ls 


م 


.۸۸۸ ۲ فتح القدیر ۳ ١٤و البحر العمیق‎ و٤٠٠٦‎ ١ اينظر' بدائع الصنائع ۲ ١١٠٤و المداية‎ ١ 
.٠٤١| ١ حاشية البيجوري‎ و٠٠١١‎ ١ ۲۲۹و أسنى المطالب‎ ٤ اينظر 'البيان‎ 

اينظر 'المغني ه و الفروع ٩‏ ۳٦٤و‏ المبدع ۳ ۱١۸‏ . 

.۲٤٤١ ۲٤٣۲ ٤ والمعونة ۱ ١۳۸و مواهب الجلیل‎ ۱۸١ ۲| ١ أينظر 'المدونة‎ ٤أ‎ 

اه |ينظر 'الهداية ١‏ والمغني ٥‏ ۱۷۲ . 

اينظر 'الفروع ٥‏ ۳٦٤و‏ المبدع ۳ ٠١۸‏ . 

اينظر 'المغني ٠‏ ۱۷۲ . 

اينظر 'المغني ٠‏ 1۷۲و الفروع ٤٦٤| ٥‏ . 


< "A O nn E A 


جح 


o _ ¥0۵ Î 
أن المباشرة استمتاع بالمرأة وقضاء للشهوة فكان ارتفاقاً كاملا بخلاف‎ ٠ ۲ 
النظر فليس من باب الاستمتاع ولا قضاء الشهوة بل هو سبب لزرع الشهوة في‎ 
NJ Kens وه‎ 
القلب والمخرم غير ممنوع عا يزرع الشهوة كالأكل'.‎ 
. أن المباشرة لا تفسد النسك على القول الراجح‎ ٠ ۳ 


الترجيح ' 
الراجح -والله أعلم - أن النسك لا يفسد بذلك؛ وذلك للأسباب الاآتية ' 
١‏ ٠قوة‏ أدلة هذا القول وسلامتها من المناقشةء وورود المناقشة القوية على دليل 
القول الآخر. 
ونحوها بخلاف المباشرة فالقول بإفساد النسك بالإنزال بالنظر فيه شىء من الحرج 
على المكلفين . 
وإذا حصل إنزال بسبب النظر فقد اختلف الفقهاء في إبجابه للفدية على قولين ‏ 
القول الأول ' أنه لا تلزمه فدية. 
القول الثاني ' آنه تلزمه فدية . 
وهو مذهب الالء والحنابلة(* . 


م 


. ٤٠٥ ۲ ابنظر بدائع الصنائع‎ ١ 

اينظر 'بدائع الصنائع ۲ ١٠۲٤و‏ الهداية ١‏ ٦١٤و‏ البحر العمیق ۲ ۸۸۸ 

اينظر 'البيان ٤‏ ۲۲۹و أسنى المطالب ١‏ ١١٠٠و‏ حاشية البيجوري .٠٤١| ١‏ 

. ۲٤١ ٤ الكافي ۸١٠و مواهب الجليل وبہامشه التاج والإکلیل‎ و۱۸١‎ ۲١ ١ اينظر 'المدونة‎ ٤ 
.۳٠۸ ۳۰۷ ۱ اينظر 'المغني ه ۷۲و کشاف القناع ۲ ۲۱۱٥و كشف المخدرات‎ 
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الأدلة والمناقشة ' 
استدل القائلون بآنه لا تلزمه الفدية با يأ ' 

أنه إنزال بغير جاع ولا مباشرة فأشبه الإنزال بالتفكير فلا جب فيه شيء. 
واستدل القائلون بأن الفدية تلزمه ب ياي ! 

و ا 
ونوقش ' 

بوجود الفرق بين النظر واللمس وذلك أن اللمس فيه مباشرة بخلاف النظر" . 
الترجيح ! 

الراجح -والله أعلم - أنه لا تلزمه فدية؛ وذلك للأسباب الاآتية ' 

١‏ الأصل براءة الذمة وعدم إشغاها إلا بيقين وليس هناك دليل يوجب 
الكفارة. 

۲ قوة دليل هذا القول وضعف دليل القول الآخر بورود ال مناقشة القوية عليه . 

وأما إذا حصل بسبب النظر خروج للمذي فالفقهاء متفقون على صحة نسكه 
وعدم ف 

واختلفوا ني لزوم الفدية بنزول المذي على أقوال أرجحها عدم وجوب الفدية 
كا بينته في مسألة لزوم الفدية بنزول المني . 


.٠٠١ ۷ المجموع‎ و۲۳١‎ ٤ اينظر 'البيان‎ ١ 

. ٠۷١| ٠ اينظر 'المغني‎ ٣ 

اينظر ا بدائع الصنائع ۲ ١١٠٤و‏ المغني ٠۷١١ ٠‏ . 

٤‏ اصرح بذلك فقهاء المالكية ‏ ينظر 'مواهب الجلیل ۲٤۳ ٤‏ ١٤٤۲و‏ الخرشي على خليل ۳ ۷١٤۲ء‏ وهو 
مقتضى مذهب الجمهور حيث أنهم لا يرون فساد النسك بإنزال المني بتكرار النظر فعدم فساد النسك 
بخروج المذي من باب أولى . 
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المطلب الثالث: أثر التفكر 


لا ينبغي للمحرم أن يفكر بأمور الجاع وما يتعلق بها لا قد يفضي إليه ذلك من 
نزول المني و المذي» وما كان وسيلة إلى الممنوع فهو منوع . 
فإذا فكر فإن التفكير سينتج عنه إما إنزال للمني أو المذي آو لا ينتج عنه شيء. 
فإن لم ينتج عنه شيء فالنسك صحيح باتفاق عامة الفقهاء". 
وإن نتج عنه إنزال للمني قبل التحلل الأول فقد اختلف الفقهاء فيه على قولين ‏ 
القول الأول ! أن النسك صحيح و لا يفسد بإنزال المني بسبب التفكير . 
وهو مذهب الحنفية"» والشافعية» والحنابلة*» وقول في مذهب ال مالكة° . 
القول الثاني ' ن النسك يفسد بإنزال المني بسبب التفكير ‏ 
وهو مذهب المالكية إلا أنمم اشترطوا لذلك استدامة التفكر ° . 


الأدلة والمناقشة ' 
استدل القائلون بأن النسك صحيح با ياي ! 
الدليل الأول ! 


ما ورد عن آبي هريرة 7 أن النبي 'قال ؛ الإن الله تجاوز لأمتي عا حدثت به 


١١‏ اصرح بذلك فقهاء المالكية ينظر 'المدونة ۲١ ١‏ ١۱۸و‏ مواهب الجليل ٤‏ ٤٤۲و‏ الخرشي على خليل 
٠٤١ ٣‏ وهو مقتضى مذهب الحنفية» والشافعية والحنابلة حيث إنهم لا يرون فساد النسك بإنزال 
ا مني بسبب التفكير فمن باب أولى أن لا يفسد إذا م خرج منه شيء وقد حكى العلامة ابن قاسم 
الإحماع على ذلك في حاشيته على الروض المربع ٤‏ ۳۸. 

۲ اينظر ؛الهداية ١‏ ٦٠٤و‏ البحر العمیق ۲ ۸۸۸و البحر الرائق ۳ ا٠٠‏ . 

۳ اينظر !الحاوي الكبير ° ۱و البيان ٤‏ ١۲۳و‏ المجموع ۷ ٠٠١‏ . 

اينظر 'المغني ٩‏ ۱۷۳و الإنصاف ۸ ٤۱۹‏ . 

اینظر 'البیان والتحصیل ٤‏ ٩۱و‏ جامع الآمهات ۲٠۲‏ . 

٦‏ اينظر 'المدونة ۱ ۲ ٦۱۸و‏ مواهب الجلیل ۲٤١١ ٤‏ ١٤٤۲والخرشي‏ على خليل ۲٤١ ٣‏ والفواكه 
الدواني ۱ ٤۲٩‏ . 


on 
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أنفسها ما م تعمل أو تتكلم به ° . 
وجه الدلالة ! 
أن الله عفا عن التفكير ولم يؤاخذ العبد به» فدل ذلك على أن اللإنزال بسبب 


١‏ أن العفو إنا هو عن الفكرة التي تعرض للإنسان ثم تذهب أما الفكرة التي 
تلازمه ويركن إليها فقد يأثم عليها . 
ويجاب | 

بن هذا التخصيص تحكم بلا دليل . 

۲ أن العفو إنما جاء عن التفكير لا عن نتيجته فالتفكير معفو عنه لكن نزول 
المذي أو المني غير معفو عنه. 
ويجاب ! 

بأن الأصل أن هذا العفو عام وشامل للتفكير و لما ينتج عنه إلا إذا ورد خصص 
وليس هناك خصص يعتمد عليه هنا . 
الدليل الثاني ! 

قياس الحج على الصوم» فكى| أن الإنزال بسبب التفكير لا يفسد الصوم 
فكذلك لا یفسد ال . 
الدليل الثالث ' 

قياس الإأنزال بالتفكير على الإأنزال بالاحتلام بجامع عدم المباشرة في كل 
منھا. 


ا شق رة ص ١‏ 


|۲ أينظر ؛ المغنى ۱۷١ ٠‏ . 
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واستدل القائلون بأن النسك يفسد ب) يأتي ' 
قياس الإنزال بالتفكير على الإإنزال بالوطء؛ لأن المقصود الآعظم هو الإنزال لا 
ا 


بأنه قياس مع الفارق؛ إذ كيف يقاس فرع على أصل يخالفه في أكثر الأحكام» 
وذلك أن الإيلاج يوجب الحد على فاعله حراماً ويجرم قراءة القرآن والصلاة 
ودخول المسجد ونحو ذلك بخلاف التفكير . 
الترجيح ! 

الراجح -والله أعلم -أن النسك صحيح ولا يفسد بالإنزال بالتفكير» وذلك 
للأسباب الاتية ' 

٠ ١‏ أن الأصل صحة النسك ول يرد دليل من كتاب ولا سنة ولا جاع ولا 
قياس صحيح يدل على فساده بذلك . 

أن التفكير وسيلة ضعيفة لإنزال ا مني فإناطة الحكم بها غير مستقيمة . 

۳ :قوةآدلة هذاالقول ووجاهتهامع ضعف دليل القول الآخر وورود 
المناقشة القوية عليه . 

وإذا حصل إنزال للمني بسبب التفكبر فقد اختلف الفقهاء في إيجاب ذلك 
للفدية على قولين هما كالقولين في مسألة وجوب الفدية بسبب الإنزال بتكرار 
النظر" والراجح هنا كالراجح هناك وهو عدم وجوب الفديةا". 


۳۸١ ۱ اينظر 'المعونة‎ ١١ 

۲ | إلا أن مذهب الحنابلة في هذه المسألة هو عدم لزوم الكفارة بخلاف تلك المسألة وتوجيه ذلك عندهم 
أن التفكير أضعف من النظر ومن المباشرة ,ينظر الإنصاف ۸ ٤۱۹٩‏ ١٠۲٤و‏ الشرح الکبیر ۸ ٤٠١‏ . 

۳ اتقدمت هذه المسألة» ص۹٠٠۲‏ . 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة 


© 


وأما إذا حصل خروج للمذي فالفقهاء متفقون على صحة النسك وعدم 


ا ( 1 
وقد اختلفوافي لزوم الفدية بنزول المذي على قولين أرجحهم|ا عدم وجوب 
ا 


۱ أصرح بذلك فقهاء المالكية ينظر 'مواهب الجليل > ١٤و‏ الخرشی على خلیل ٣‏ ١٤۲و‏ وهو 
مقتضى مذهب الجمهور في مسألة إنزال ا مني حيث إنهم لا يرون إفساده للنسك فمن باب أولى أن لا 
يفسد النسك بخروج المذي . 

. ولم أذكر الأقوال وأدلتها هنا؛ لأنها متكررة فآثرت الإحالة عليها‎ ۲٠٠ اتقدمت هذه المسألةء ص‎ ۲١ 
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امطاب الرايع: أثر الاستمناء 


من الاأمور ا لمحرمة آثاء السك الاستمناء وذلك لا فة من قد إنزال التى: 
E TT‏ 
2ه ع َء ۶ء 
فإن لم ينزل فإحرامه صحيح ولا شىء عليه باتفاق عامة الفقهاء ؛ لأنه م يرتكب 
شا فك السك" 
وإن أنزل منياً قبل التحلل الأول فقد اختلف الفقهاء فيه على قولين ' 
القول الأول ' أن النسك صحيح . 
وهر مذهب الف" والشافىة» والتا ر( 1 
القول الثانى ‏ أن النسك يفسد بذلك ؛ 
الأدلة والمناقشة ' 
استدل القائلون بأن النسك صحيح بم) ياي ! 
الدليل الأول ؛ 
آنه استمتاع لامجب به الحد فلم یفسد به المج کا لو ل پنزل" . 
١‏ ينظر المجموع ۷ ٠٠٠١‏ وقال '« بلا خلاف» . 
۲١‏ اصرح بذلك فقهاء المالكية ينظر 'المدونة ١‏ ۲ ١۱۸و‏ حاشية الدسوقي ۲ ٦۸‏ وهو مقتضى مذهب 
الحنفية والشافعية والحنابلة وذلك نهم لا يرون فساد النسك يإنزال المني بالاستمناء فمن باب أولى أن 
لا يفسد إذا لم ينزل منه شىء . 
۳ اينظر فتح القدیر ۳ ٤١‏ ٤٤و‏ البحر العمیق ۲ ا۸۸۷ ۸۸۸. 
٤‏ اينظر 'البيان ٤‏ ١١٠۲و‏ المجموع ۷ ١١٠و‏ مغني المحتاج .۷١۸ ١‏ 
١ه‏ |ينظر 'الفروع ٤٤ ٠‏ والروض المربع مع حاشية ابن قاسم ٤‏ |۳۴۷ ١۳و‏ كشف المخدرات 
۱ ١۳۰و‏ مفید الانام ۱ ۱۷۸ . 
٦‏ اينظر 'المدونة ۱۸١ ١١ ١‏ والمعونة ١‏ ١۳۸و‏ حاشية الدسوقي ۲ 1۸ . 
۷ | ینظر ؛البیان ٤‏ ۲۲۹و تبيين الحقائق ۲ ٥۷١ ٥٦‏ 
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الدليل الثاني ! 

عدم وجود دليل على فساد الحج بذلك» فإنه لا نص في ذلك ولا إجماع ولا هو في 
معنى المنصوص عليه فوجب ألا يفسد الحج به . 
وأما القائلون بآن النسك يفسد فلم قف هم على دليل» ويمكن أن يستدل هم فيقال ! 
الدليل الأول ؛ 

قياس الاستمناء على الوطء بجامع إنزال ا مني في كل منها . 
ويناقش ' 

وا ا و ق و 
الاحصان بخلاف الاستمناء. 
الال الان 

ااال ا عور ان ا ا 


بأن الأفعال المحظورة ليست جيعا غا يفسد السك بدليل آن اللخ والفسوق لا 
يفسدان احج . 
الترجيح ! 

الراجح -والله أعلم - أن النسك لا يفسد بذلك؛ وذلك للأسباب الأآتية ' 

٠ ١‏ أن الأصل صحة النسك وإجزائه ما م يرد دليل صريح على إبطاله» وني 
هذه المسألة م يرد ما يدل على فساد النسك . 

۲ قوة أدلة هذا القول ووجاهتهاء وورود المناقشة القوية على أدلة القول 


الاخر. 


. ٠۷١ ٠ اينظر 'المغنى‎ ١١ 
. ١١١١ ٥ ينظر ؛الموسوعة الفقهية‎ | ۲١ 
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فإذا استمنى الحرم فأمنى فقد اختلف الفقهاء - ر همهم الله -في إيجاب ذلك 
للفدية والخلاف هنا كالخلاف في مسألة الفدية لمن باشر فأنزل فالراجح هنا أن عليه 
فدية أذى ك| رجحت هناك وبالله التوفة ٠"‏ 
وإذا حصل خروج للمذي فالفقهاء متفقون على صحة النسك وعدم فساد" 
وجب عليه في ذلك دم » كا سبق بيان ذلك في خروج المذي بالمباشرة" . 


... اتقدمت هذه المسألة ص‎ ١١ 

۲١‏ اصرح بذلك فقهاء المالكية .بنظر ؛ مواهب الجلیل ۲٤٤ ٤‏ والخرشي على خليل ۳ ۷١٤۲ء‏ وهو 
مقتضى مذهب الجمهور حيث إنهم لا يرون فساد النسك بنزول المني بالاستمناء فمن باب أولى أن لا 
يفسد بخروج المذي . 


۳ |ینظر ض 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة 
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آثر الشهوة ني الجهاد 


وفيه أربعة مطالب: 


امطاب الأول : أثر شهوة الجماع على ا لمجاهدين. 

امطاب الثاني : أثر شهوة الجماع على الأسبرالمسلم. 

المطلب الشالث: أثر شهوة الجماع على المسلم في بلاد الحرب . 
المطلب الرايع: أثر شهوة الجماغ على نساء المجاهدين. 
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المطلب الأول: أثر شهوة الجماغ على المجاهدين. 


اللجاهدون كغيرهم من الناس عندهم رغبات وشهوات ومن ذلك شهوة 
ا لجاع التي لا تتيسر إلا بالنكاح لاسي) وأن الجهاد قد تطول مدته وتبعد مسافته 
فيحتاجون للنكاح والذي وقفت عليه من كلام الفقهاء هو إباحة النكاح للمجاهد 
في جيش المسلمين"؛ وذلك للأدلة الآئية ' 
الدليل الأول ؛ 

مارد ان رر ا ریچ ایک اوت فن ی کت ال راا 
وجه الدلالة ! 

أن النبي 'عقد هذا النكاح في آثناء الجهاد ولم يمنعه)ا من ذلك . 
الدليل الثاني ! 

القياس على من في دار اللإسلام؛ لأنه لايد للكفار عليه في كلا الحالتين" . 


١١‏ انص على ذلك بعض فقهاء الحنابلة . ينظر 'المغني ٠١‏ ۸ و زاد ا معاد ۳ ١١٠٠و‏ كشاف القناع 
٥‏ وقيده بعضهم بالضرورة .ينظر 'مطالب أولي النهى ٠‏ ۷ وآما من عداهم فلم أقف فم على 
قول إلا هم أباحوا للمستأمن المسلم في بلاد ا لحرب أن يتزوج فالمسلم المجاهد مع جيش المسلمين من 
باب ول , ينظر ' شرح السير الكبير ٥‏ ۰ والام ٥‏ ١٠٤و‏ والمالكية أباحوا وطء المسبية في دار 
الحرب فما نحن فيه مثله . ينظر االمدونة ۲ ٠١۴‏ . 

۲ اآخرجه سعيد بن منصور في سننه» كتاب الجهاد» باب جامع الشهادة ۲ ۳٦۲‏ »رقم ۲۸۷» قال ابن 
حجر «١١‏ هو مرسل جيد الإإسناد» الإصابة ۷ ٤۹١|‏ . 

أ٣‏ أينظر المغني ١١‏ ۸٤و‏ كشاف القناع ١ ٠‏ . 
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المطلب الثاني : أثر شهوة الجماع على الأسبرالمسلم. 


من النتائج الطبيعية لقيام الجهاد ني سبيل الله حصول أسرى بين الطرفين» وقد 
يؤسر بعض المسلمين وتطول مدة أسرهم ما يجوجهم إلى النكاح نظراً لوجود 
ال رة سا وان هن الك اراج اكرون ادا من ملين سن 
بالزواج» ونتيجة لذلك فقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال . 

القول الأول ' آنه يكره للسير الزواج إلا إذا اشتدت به الشهوة وخشي العنت 


فيجوز ؛ 
وهر مذهب اة( وبعضص الال" ومقتضی مذهب الشافىة"» ورواية 
عن ایر 


القول الثاني ' آنه جوز للأسير آن يتزوج ولا يكره له ذلك . 

وهو قول في مذهب الالكيةا۴ . 

القول الثالث ' أنه بحرم عليه ذلك ولو اشتدت الشهوة وخشي العنت ‏ 

وهو رواية عن أحمد هي ظاهر المذهبء ونقل ذلك عن الزهري" . 
الأدلة والمناقشات ' 


استدل القائلون بآنه يكره إلا إذا اشتدت الشهوة وخشى العنت ب) يأتي ' 


۱ اينظر شرح السير الكبير AA ٥‏ 

۲ اینظر 'النودر والزیادات ۳ ۳۱٣۳ ۳۱٣١‏ 

۳ بناء على مذهبهم في كراهة النكاح للمسلم في دار الحرب ومن ذلك الآسیر ‏ ینظر 'البیان ٩‏ ٤٠۲و‏ 
أسنى المطالب ۳ ١١١١‏ . 

. ۲۳ ۲۰ اينظر 'أحكام آهل الذمة ۲ ٩۸۰و الإنصاف‎ ٤ 

١ه‏ اينظر 'المعيار المعرب ۳ ۱٠٦۸‏ ۹٦٠و‏ مواهب الجليل وبهامشه التاج والإكليل ٠١١ ٠‏ . 

اينظر مسائل الإمام أحمد وإسحاق برواية الكوسح ١‏ ۳هو المغني ٠۳‏ ۸٤٠و‏ كشف المخدرات 
OVN Y۲‏ 


۷ اینظر المغنی ۱۳ ۱٤۸‏ . 
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الدليل الأول ؛ 

أن ي النكاح للأسير تعريضا للنفس للفتنة وتعريضاً للولد للرق وتعريضاً 
للزوجة للسبي؛ لأن دار الحرب محل ثغر وغنيمة" . 


الدليل الثاني ! 
SESE E‏ 
الدليل الثالك ' 


أن ني وجود أولاده في دار الحرب تكثيراً لواد المشر كين" . 
الدليل الرابع ! 

وأما جواز ذلك عند اشتداد الشهوة وخوف العنت فلأن الاحتراز عن الزنا 
واجب ولا یتوصل إلیه إلا بالنکا_۴ . 

القياس على الزواج من الأمة في دار اللإسلام فإنه مكروه إلا إذا خشي العنت 
E TRT‏ 


واستدل القائلون بجواز الزواج للأسير با ياي ! 
أن الأسير لا يمكنه الخروج من دارالحربا" والزواج من ضرورات الحياة فلا 


.۳۳۸ ۱١ و و الحاوي الکبیر‎ ٠١| ١ و المبسوط‎ ۱۸۳۸ ١ اينظر شرح السير الکبير‎ ١ 
. ٠١۸ ۳ ۱۸۳۸و مغني المحتاج‎ ١ اينظر شرح السير الكبير‎ 

۳ اينظر المبسوط ٩‏ ۰۱٥و‏ الحاوي الکبیر ۱۱ ۳۳۸. 

. ۱۸۳۸ ٩ اینظر ا شرح السیر الکبیر‎ ٤ 

اينظر المراجع السابقة . 

اينظر االمعيار المعرب ۳ ۱٦۸‏ ۹٦٠و‏ مواهب الجليل وبهامشه التاج والإکليل ٠١١ ٠‏ . 


Ea. 4 


Oo 


گے 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة _ 
نوقش | 
١‏ ١بأن‏ المالكية كرهوا للمسلم المستأمن في دار الحرب أن يتزوج خوفاً على 
الولد من الكفر"ء والأسير من باب أولى . 
ويجاب ! 
بأن المستأمن في دار الحرب يمكنه أن يهاجر إلى دار الإسلام ولو خفية بخلاف 
السير فهو لا يستطيع ذلك لوقوعه في الأسر. 
۲ ٠كا‏ نوقش بن المالكية كرهوا وطء الأسير زوجته وآمته في الأسر مع صحة 
النكاح وا ملك" فلأن يكره انعقاد العقد ابتداء من باب أول". 
واستدل القائلون بالتحريم با ياي ! 


الدليل الأول ؛ 

GG AT E 
! الدليل الثاني‎ 

أنه لا يأمن أن يطاً أحد من الأعداء امرأته فيؤدي ذلك إلى اختلاط نسبه 
e‏ 


الراجح -والله أعلم - آنه يكره للأسير أن يتزوج إلا إذا اشتدت به الشهوة 
المغاسد كاسترقاق ولده أو اختلاط نسبه أو أن تكون وسيلة ضغط عليه ونحو 


. ۲٠۹۷ ۲ اينظر 'حاشية الدسوقي‎ ١١ 

اينظر 'مواهب الجليل ٤‏ ١١١٠و‏ حاشية الدسوقي ۲ 1۸١١‏ . 
۳ أ ينظر 'أحكام المجاهد بالنفس د مرعي بن مرعي ۲ ٠١١‏ . 
اينظر 'المغني ۱٤۸ ١۳‏ . 

٥‏ أينظر 'المرجع السابق. 
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الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة 
ذلك» وقد رجحت هذا القول للأسباب الاتية ' 

١‏ ٠ن‏ عقد النكاح في صله صحيح ولم يقل أحد ببطلانه بسبب الأسر وإنم) 
توجه الحكم إلى أمور خارجة عنه . 

۲ قوة أدلة هذا القول وسلامتها من المناقشة مع ورود المناقشات القوية على 
أدلة الأقوال الأخرى . 
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امطاب الثالث: أثر شهوة الجماع على المسلم في بلاد الحرب 


من المعروف أن بعض المسلمين قد يدخلون دار الحرب بأمان من الكفار 
لکونہم تجاراً أو رسلا أو نحو ذلك فيحتاجون للنكاح ويتساءلون عن حكم ذلك . 

والفقهاء - رحمهم الله - متفقون على كراهة ذلك» لكنهم اختلفوافي كون هذه 
الكراهة تنزيمية أو تحريمية على قولين ‏ 

القول الأول ؛ أن النكاح في دار الحرب مباح لكن مع الكراهة» سواء أكان 
زواجه من مسلمة أم كتابية حربية""ء إلا إذا اشتدت الشهوة وخشي العنت فيباح 


مطلقا . 

وهو مذهب الحنفية"» والمالكية"ء والشافعية*ء وإحدى الروايتين عن 
أحمر» وهو مروي عن علي 0 و حماعة من e‏ 

القول الثاني ! أن النكاح بدار ا لجرب حرم مطلقاً. 

وهو رواية عن آج٣‏ عدها بعض الأصحاب هي الملشهورة في ال 


١١‏ ا والكراهة عندهم في الحربية شد » وتجدر اللإشارة إلى أن العلماء ينصون ني هذه المسألة على لزوم العزل 
عن الزوجة. 

۲ اينظر 'المبسوط ٩‏ ۰۱٥و‏ شرح السیر الکبیر ٩‏ ۱۸۳۸و البحر الرائق ۳ ۱۸١‏ . 

٣‏ اينظر 'مواهب الجليل وبمامشه التاج والإكليل ٠‏ ١٤۴٠و‏ تبصرة الحكام ۲ ١۲۷و‏ حاشية الدسوقي 
۲ ۷ 

. ٠١١ ۳ مغني المحتاج ۳ 1۸و أسنى المطالب‎ و٤٠١‎ ٠ اينظر الم‎ ٤ 

أه اينظر 'مسائل الإمام أحمد برواية أبي الفضل صالح ١‏ ١١۳۹و‏ المغخني ٠١‏ ۹٤و‏ كشاف القناع 
o‏ 

ا بطر ا المسوط ةه 

/۷ | کالحسن و مجاهد ‏ ينظر ؛ مصنف بن أبي شيبة ٤٩ ٤‏ . 

۸ اينظر 'المغني ۱۳ ۱٤۸‏ ٩۹٤۱و‏ الإنصاف ۲ ۲۳۱ . 

. ۲٣ ۲ كا اختار ذلك المرداوي في الإنصاف‎ | ٩ 
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وروي عن ابن عباس 0 و بعضص ا 
الآدلة والمناقشة ' 
استدل القائلون بالإباحة مع الكراهة بيا يي ! 
استدلوا لحل ذلك ؛ 
الدليل الأول ؛ 

N O O E E N A NET 
Wz کہ‎ 
! وجه الدلالة‎ 

أن الآية عامة في الكتابيات فلم تفرق بين ذمية أو حربية فلا يصح تخصيص 
الإباحة بالذمية من غير دلي . 
الدليل الثاني 

واستدلوا للكراهة بقوله تعالى ' ]لا كد قوم يوون يالله ايوم الآخر يوادُون مَنَ 
خاد الله ورَسولۀ وو ڪانوا آباعهم أو بام أو إخْوام أو عشيرتهم 2 
وجه الدلالة ! 

أن الله سبحانه هى عن مودة آهل الحرب؛ لأن المحادة تقتضي المفاصلة 
والمباعدة والنكاح يقتضي المودة والرحمة فلهذا يكره نكاحهن؛ لأن الآية لم تتناول 
عقد النكاح فلذلك قيل بالكراهة . 


. ٤۷١ ۳ أينظر مصنف ابن أبي شيبة‎ ١١ 

۲ اكإبراهيم النخعي و غيره ‏ ينظر ' مصنف بن أبي شيبة ۳ ٦۷٤و‏ الجامع لأحكام القرآن ۳ ٦١‏ . 
اسورة المائدة» آية ٥‏ . 

.۸۸ ۳ اينظر 'أحكام القرآنء للجصاص ۲ ۸و الاختيار لتعليل المختار‎ ٤ 

اسورة المجادلة» آية ۲۲ . 

اينظر 'أحكام القرآن للجصاص ۲ ۱۸ . 
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الدليل الثالث ' 


ما ورد أن النبي "قال ؛ آنا بريء من كل مسلم يقيم بين آظهر المشر كين 
قالوا یا رسول الله لی قال ؛ الا تراءی ناراهها |( . 


وجه الدلالة ! 

أن الحديث أفاد النهي عن مخالطة المشركين والإقامة بدارهم ومن مقتضى ذلك 
تحريم الزواج منهم لكن الأدلة الواردة بحلها أفادت صرف النهي إلى الكراهة" . 
و يناقش ' 

بأنه مرسل والمرسل من أقسام الضعيفا". 
ويجاب ! 

بان الذي ارسله هو قيس بن آبي حازم وهو من كبار التابعين وروی عن 
العشرة المبشرين وقد سافر إلى النبي 'ولكن فاتته الصحبة لموت النبي قبل 
وصوله*. ولذا فمراسيله أقوى من غيره ويغلب على الظن أنه أخذ ذلك عن كبار 


»۲٠٤۲ اأخرجه بو داود» كتاب الجهاد» باب النهي عن قتل من اعتصم بالسجود ۷ ۲۱۸ »رقم‎ ١١ 
ء٠٦٠٤ رقم‎ ۲۲١| ١ والترمذي» كتاب السير» باب ما جاء في كراهية المقام بين أظهر المشركين‎ 
,وقد ورد مرسلاً ومتصلاً‎ ٤۷۸١ والنسائي» كتاب القسامة» باب القود بغير حديدة ۸ ١۳ء رقم‎ 
والذي رجحه جماعة من كبار الحفاظ آنه مرسل كا اختار ذلك البخاري والترمذي وأبو حاتم الرازي‎ 
.وقد اختلف العلاء في معنى‎ ٠١۳١ ۹ البدر المنبر‎ ء١١‎ ٠ الدارقطني وغيرهم ينظر سنن الترمذي‎ 
الا تراءی ناراهما || والآظهر آنه بمعنی آن لا یکون بموضع یری نارهم ویرون ناره إذا أوقدت ينظر ؛‎ 
. ٥١١ ۲ مطالب اولي النهی‎ 

۲ اينظر 'أحكام القرآن للجصاص ۲ ۱۸ . 

۳ اينظر علوم الحديث لابن الصلاح ٠١١ ٥٤‏ . 

. ٠٠۷ ۱ اینظر 'الکاشف ۲ ۳۸ء جامع التحصیل‎ ٤ 

و قيس بن آبي حازم هو ' قيس بن آبي حازم البجلي تابعي كبير » فاتته الصحبة بليال » و قد روى عن 
العشرة المبشرين با لجنة » و توفي سنة ۹۸ه .ينظر المراجع السابقة و تذكرةالحفاظ ١‏ ا . 
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اا ا ا ی ی ا 


الدليل الرابع ' 
آن في الزواج من الحربية وسيلة لإفساد الأبناء بتكفيرهم أو تعليمهم ما يفسد 
أخلاقهم وفطرهم لاسي) وآنها ليست تحت قهر المسلمين وسلطتهم» وقد يعجز 
الأب عن نزع ذلك من نفوسه". 
الدليل الخامس ' 
أن ني ذلك تعريضاً للولد للرق إذا سبيت الزوجة والولد في بطنها" . 
الدليل السادس ؛ 
آنه إذا تزوج في دار الحرب فقد يختار المقام فيهم مع ما ورد في ذلك من النهي 
و 
واستدل القائلون بالتحريم بها يأي ! 
الدليل الأول ! 
قوله تعالى ' ]قالوا الذِينَ لا يُومنون بالله ولا پاليم الآخر ولا يحرَمُون ما حرم الله 
ورسُولة ولا يَدِيئونَ دين الْحَق من الْذين اوو الكاب حى يعطواً الجرية عن يد وهب 
او 2 


. ۲۷۸۴ آخرجه أبو داود» كتاب الجهاد» باب الإقامة بأرض الشرك ۷ ۳۳۷ رقم‎ | ١١ 

۲ |ينظر المبسوط ٠١| ٠‏ والمخني ۱٤۹ ٠۳‏ و تبصرة الحکام ۲ ۲۷١|‏ الحرشي على خلیل ٤‏ ۳٤۲و‏ 
أسنى المطالب ۳ ١١١٠و‏ البحر الرائق ۳ ۱۸۳١١‏ . 

۳ ينظر الم ٠‏ ١٠٤و‏ مغني المحتاج ۳ ٠١۸‏ . 

٤‏ اينظر 'المبسوط ٠٠١| ٠‏ وقد تقدم في الدليل الثالث الإشارة لذلك الوعيد. 


أه | سورة التوبة» آية ۲۹ . 
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— (r) 
! وجه الدلالة‎ 

أن الله أمر بقتال الذين لا يؤدون الجزية وهم أهل الحرب وهذاالأمر يقتضي 

بغضهم ومفارقتهم وعدم مودتهم» والنكاح يقتضي ال محبة والمودة فلذلك يحرم نكاح 


١‏ ١بأن‏ الآية أمرت بقتال أهل الكتاب إذا م يعطواالجزية ولم تتطرق للنكاح 
بتحريم أو إباحة. 

۲ أن القتال لو كان علة لفساد النكاح لوجب تحريم نكاح نساء الخوارج 
والبغاة ونحوهم لقوله تعالى ' ] الوا الى ى2" ول يقل بذلك أحدمن 
ل 
الدليل الثاني ! 

قوله تعالی ؛ ]لا جد قوما يوون الله وَاليوَم الجر يُوادُون من حاد الله سول ولو 
ڪاتوا آباءهُم أو اهم أو وام أو عيرم أولبك كب فى قلوبهم الان ريخم 
٣ 2‏ د 
وجه الدلالة ! 

أن اله چ عن موا دة من خاد الله ور وله ولو کان آقرت قريب والربية 
تدخل ضمن من حاد الله ورسوله فيكون نكاحها منهياً عنه؛ لأن نكاحها يقتضي 
مودتها لقوله تعالى عن النكاح ' ]وَل يتم موده ورَحَمة ۴2 فلذلك كان نكاحها 


م 


اينظر أحكام القرآن للجصاص ۲ ۱۸ . 
اشورة الحجرات» اة ۹ 
اينظر أحكام القرآن للجصاص ۲ ۱۸ . 
|سورة المجادلةء آية ۲۲ . 
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اسورة الروم» آية ۲١‏ . 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة 


ا 
و نوقش ¦ 

. أن الآية م تتطرق إلى النكاح بتحريم ولا تحليل‎ ٠ ١ 

۲ أن غاية ما تفيده الآية كراهة النكاح لا تحريمه؛ لأن النهي فيها ليس لأجل 
عقد النكاح ذاته بل لأمر آخر وهو أن النكاح سبب للمودة ومودة الكفار منهي 
عنها فلذا كرهوا للمسلم نكاح الحرية" . 


الدليل الثالك ' 
ادلا ف ات ال ادلا سات ل ا 
لمناقشة ' 


ويناقش ؛بأن تلك الأدلة لا تنتح التحريم لورود نصوص شرعية بإباحة ذلك» 
کا في قوله تعالی ' ]والمُحّصَات من الذین أوئُوا الاب ن فلكم ۴Z‏ » فلم يفرق 


بین حربيه ودميه . 


الراجح -والله أعلم - أن نكاح الحربية مباح مع الكراهة؛ وذلك للأسباب 
الاأتية؛ 

١‏ ٠قوة‏ أدلة هذا القول وسلامتها من المناقشة» وورود المناقشة القوية على أدلة 
القول الثاني . 


۲ :ورود النصوص الشرعية التي تبيح نكاح نساء آهل الكتاب مع عدم تفريق 


م 


| اينظر 'تفسير القرآن العظيم € 2۹ E‏ 
اينظر 'أحكام القرآن للجصاص ۲ ۱۸ . 
۳ | ینظر 'المغنی ۱۳ ۱٤۹‏ . 


اسورة المائدة» آية ٥‏ . 
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الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة 


€ 
تلك النصوص بين الحربية والذمية» مع وجود الحربيات زمن نزول الآية ووجود 
نكاحهن ومع ذلك لم تتعرض الآية لذلك بتحريم أو هي . 

وهنا تجدر الإشارة إلى آنه ينبغي للمسلم أن لا يفعل ذلك فإن احتاج لذلك 
واشتدت شهوته فينبغي له أن يمنع الحمل بأي وسيلة من الوسائل القديمة أو 
الحديثة» لئلا يولد له ولد فيستخدمه الكفار كوسيلة ضغط على هذا المسلم» والناظر 
في حال كثير من المسلمين الذين تزوجوا ني بلاد الكفر مع العهد وولد هم فيها 
أولاد يرى العجب في قوانينهم وتعاملهم لاسي إذا حصل الطلاق وأراد الزوج أن 
يرجع إلى بلاده فتجدهم لا يسمحون له بأخذ ولاده ونحو ذلك»ف| بالك لو كانت 
بلاد حرب والله المستعان . 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة 


a 


المطلب الرايع : أثر شهوة الجماغ على نساء المجاهدين 


من المعروف أن المجاهدين في سبيل الله بحتاجون للسفر إلى الثغور الإسلامية 
ويفارقون هلهم وأبناءهم وقد تطول المدة ما قد يؤدي إلى اشتداد شهوة نسائهم 
وشوقهن إليهم لاسي ون الرجال يستطيعون أن يتزوجوا وهم في الجهاد كا أنهم 
يقدرون على التسري بخلاف النساء ولذلك فإن الشرع المطهر راعى ذلك وثبت أن 
النبي "كان يأذن لبعض الصحابة ولاسي| الشباب في العجلة بالرجوع إلى هلهم 
إذا كانوا مسافرين كا أنه يأذن هم بزيارة أهلهم إذا كانوا مرابطين قريباً من المدية" 
وني ذلك كله -والله أعلم - مراعاة هذا ا لجانب . 
وأول من ورد عنه مراعاة ذلك وتحديده عمر بن الخطاب 7 في قصته المشهورة 
مع المرأة التي سمعها تنشد شعر" حين| كان في العسس " فسأل حفصة رضي 
الله عنها ٠٠‏ كم تصبر المرآة عن زوجها فأخبرته أنها تصبر ستة أشهر فحدد مدة غيبة 
المجاهدين عن نسائهم بستة أشهر» وكتب بذلك إلى أآمرائه على الجيوش . 
وهذا التحديد اجتهاد من عمر 1 وهو خاضع لاجتهاد ولي الأمر ومعرفته 
بحال الناس وأوضاعهم الاجتماعية ونحو ذلك“ . 
إإإ 


١١‏ | بوب البخاري في صحيحه في كتاب الجهاد باب من غزا وهو حديث عهد بعرسه» وذكر فيه حديث 
جابر حينم اشترى منه النبي 'الجمل في غزوة تبوك ينظر ؛ صحيح البخاري» كتاب الجهاد» باب 
من غزا وهو حديث عهد بعرسه ٥۲ ٤‏ . 

۲ أمن ذلك قوها !تطاول هذاالليل واسود جانبه وطال علي ن لا حبيب آلاعبه . 

ذكر ذلك البيهقي في السنن الکبری» کتاب السیر ٩‏ ۲۹ . 

۳ االعسس هو ؛الطواف بالليل للحراسة و كشف أهل الريبة ‏ ينظر 'النهاية 1٠١‏ . 

, 0| ۲ اينظر 'أحكام المجاهد بالنفس‎ ٤ 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة 


ا لمحت الساد س : 
اثر الشهوة ني البيوع 
وفیه مطلبان : 


المطلب الأول: أثر الشهوة في لمس الأمة المبيعة. 
امطاب الثاني : أثر الشهوة في النظر إلى الأمة المبيعة. 


۸ 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة 


© 


امطاب الأول : أثر الشهوة في لمس الأمة المبيعة. 


إذا أراد الإإنسان أن يشتري جارية فإنه قد بجحتاج إلى مس شيء من جسدها لمعرفة 
نعومته وخصوبته ونحو ذلك إلا أنه قد يعتريه شيء من الشهوة بطبيعة الحال" 
وهنا اختلف الفقهاء - ر حمهم الله -في مدى آثر هذه الشهوة ني الحكم على قولين ‏ 

القول الأول ؛ أنه جوز مس الاأمة المبيعة ‏ 

وهو مذهب الحنفية" . 

القول الثاني ! آنه لا جوز مسها. 

وهو مذهب المالكية" والشافعية۴ء والحنابلة(. 
الأدلة والمناقشة ' 
استدل القائلون بإباحة ذلك ب) يأتي ' 
الدليل الأول ؛ 

ما ورد عن ابن عمر ۲ آنه کان إذا اشترى جارية كشف عن ساقها ووضع يده 
بين ثدييها وعلى عجز ها وروي عن علي نحو . 


١١‏ ايظهر من استقراء كلام الفقهاء آنهم متفقون على تحريم مسها بقصد الشهوةء وإنم| خلافهم في الشهوة 
التي قد تعرض لانسان. 

۲١‏ اينظر اتبيين الحقائق ٦‏ ١۲و‏ مجمع الأهر ۲ ا١٤٠‏ ١١٤٠و‏ غمزعيون البصائر ١‏ ١١٠٠و‏ بريقة 
محمودية ٤‏ ا٥٦‏ . 

۳ اينظر 'مواهب الجليل ۲ ۱۸۷و الخرشي على خليل ٤1٩ ١‏ ١١۷٤و‏ حاشية الدسوقي ١‏ ۲۱۸ . 

. ۸٤ اينظر ' البجيرمي على الخطيب ۳ ۳۸و نهاية الرتبة في طلب الحسبة للشيرازي‎ ٤ 

اه |( أجد هم تصريحاً هنا لكن تخريجاً على مذهبهم في النظر إلى الأمة المستامة بشهوة فقد صرح بعضهم 
بتحريم النظر إذا كان بشهوة فا مس بشهوة من باب أولى ,ينظر 'المحرر ۲ ٠١١‏ ١٤٠و‏ كشاف القناع 
٩ ۵‏ ١٠و‏ حاشية الروض المربع ۲۳٤١ ٩‏ . 

. ۳۲۹ ۵ ا أخرجه البيقهي» كتاب البيوع» باب الرجل يريد شراء جارية فينظر إلى ما لیس منها بعورة‎ ١ 

/۷ | أشار إلى ذلك ابن حزم في المحلى ٠١١ ۱١‏ . 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة 
وجه الدلالة منه ؛ 


أن ابن عمر رضي الله عنه) وضع يده بين ثدييها وعلى عجزها ومس هذه 
المواضع مشير للشهوة غالباً فدل على إباحته . 


وجيب ' 

Oa ad a 

NEE 
| ويجاب‎ 

بأنه احتمال بعيد والظاهر آنه بدون حائل ليعرف نعومة البدن وخصوبته وقوله 
«وضع يده بين ثدييها» مشعر بذلك . 
الدليل الثاني ! 

أن مس الأمة المستامة ضرورة؛ لأنه لا يمكن أن يعرف جسدها إلا بمسه وإلا 
فإنه يعرض نفسه للغبن ۴ . 
ويناقش ' 

بأن النظر يكفي في ذلك ويمكن أن يرسل امرأة تمسها وتتأكد من صلاحيتها له . 
واستدل القائلون بالتحريم با ياي ! 
الدليل الأول ؛ 


عموم الأدلة الدالة على تحريم مس الأجنبيات ومنهن الإماء وليس ثمة 


. ٠۲۹ ٥ |اینظر : السنن الکری للبیهقی‎ ١ 

اصححه ابن حزم والألباني ‏ ينظر ‏ المحلى ٠٠١ ١١‏ و إرواء الغليل .٠١١١ ٦‏ 
اينظر 'المرجع السابق . 

. ٥٤١١ ٥٤١| ۲ ۲۰و مجمع الأنہر‎ ٦ |ينظر اتبيین الحقائق‎ ٤ 
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الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة 


mm 
في‎ ٠ خصص هذا العموم» ومن تلك الأدلة ما ورد عن عائشة :رضي الله عنها‎ 
ا ا لات 2 و ا میت بن‎ 
. امرأة قط في المبايعة ما يبايعهن إلا بقوله قد بايعتك على ذلك"‎ 
! وجه الدلالة منه‎ 

أن الظاهر أن امتتاعه. من ذلك إن هى رمه عة وأمته مغل : 
الدليل الثاني ! 

ويمكن آن يستدل هم بقياس مس الأمة على مس المخطوبة فإن الشارع أباح 
النظر للمخطوبة ولم يبح لمسها وكذاالأمة. 


الترجيح ' 

الراجح - والله أعلم - آنه لا يمسها إذ علم من نفسه ثوران الشهوة» وأما إن 
کان يعلم من نفسه أن شهوته لا تثور فله المس لاسي إذا كان لا يكفيه النظر إليهاء 
وقد رجحت هذا القول للأسباب الاتية ' 

٠ ١‏ أن الشرع جاء بسد طرق الفتنة ووسائلها ولاشك أن لمسها وسيلة إلى 
الو 

۲ أن الأدلة الشرعية المحكمة جاءت بالنهي عن لمس النساء حتى بالمصافحة 
فالأخذ بالمحكات أولى من الأخذ بمتشابه الأدلة. 

۳ ٠قوة‏ أدلة هذا القول وسلامتها من المناقشة وورود المناقشات على أدلة القول 


س 


الاخر: 


. ١١ سورة الممتحنة» آية‎ | ١١ 

۲١‏ | أخرجه البخاري» كتاب التفسيرء الممتحنة ٠٠١| ٦‏ رقم ١۸4٤ء‏ ومسلم» كتاب الإمارة» باب كيفية 
بيعة النساء ۱۳ ١١‏ ٤٠ء‏ رقم ٤۸١١‏ . 

۳ |ینظر :طرح التثریب ۷ ٤۴‏ . 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة 


mm 
المطلب الثاني : أثر الشهوة في النظر إلى الأمة المبيعة‎ 

عندما يريد الإإنسان شراء جارية فمن المعلوم آنه سيحتاج للنظر إليها لمعرفة 
مدی ملاءمتها له من عدمه وهنا قد يؤدي النظر لثوران الشهوة ولذافقد اختلف 
الفقهاء في حكم النظر إذا كان يؤدي إلى ثوران الشهوة على قولين ‏ 

القول الأول ؛ إباحة النظر إلى الأمة المبيعة ولو كان بشهوة. 

وهو مذهب الحنفية' "» والمالكية". 

القول الثاني ' تحريم النظر إلى الأمة المبيعة بشهوة وإباحته بدون شهوة . 

وهو مذهب الشافعية"» والحنابلة» وابن حز ٥.‏ 


الأدلة والمناقشة ' 
استدل القائلون بإباحة النظر ب يأتي ' 
الدليل الأول ! 
ما ورد عن ابن عمر أنه کان إذا اشترى جارية كشف عن ساقها ووضع يده بین 
ثدييها وعلى عجزها . 
وجه الدلالة منه ! 


أن الكشف يقتضي رؤية المكشوف فدل على إباحته . 


۱ اينظر 'العناية شرح الهداية ٠١‏ ١۳و‏ مجمع الأنر ۲ ٠٩‏ ١١٤٠و‏ تكملة البحر الرائق ۸ ٠١۷‏ . 
۲ ا ینظر ؛مواهب الجلیل ۲ ۱۸۷و الخرشی على خلیل ۱ ٤۷۰١ ٤1٩‏ . 
۳ اينظر ؛عرائس الغرر وغرائس الفكر في أحكام النظر للحموي ۸۸ ٩۸و‏ البجيرمي على الخطيب 


TAN 

٤‏ أينظر'المحرر ۲ ۳ ١٠٠والمقنع‏ والشرح الكبير والإنصاف ۲١‏ ۷٠و‏ حاشية الروض المربع 
٦‏ 

٠١١ ١١ أينظر المحلى‎ ه١‎ 


اسيق رغه هن 1۹ 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة 


23 سس 


بأن هذا الفعل لم يكن لشهوة. 
ويجاب ! 

بن احتهال وجود الشهوة كبير ومع ذلك م يقل ابن عمر إن من عرضت له 
الشهوة لا جوز له النظر . 
الدليل الثاني ! 

أن الفي رو رة داع ذلك قاد يمك أن خرف هة الات الا روجا 
وما القول الثاني فلم آقف له على دليل ويمكن أن يستدل هم بخوف الفتنة والوقوع 
لخم 


بأن الضرورة داعية لذلك» فإذا انتفت الخلوة أمن الوقوع في المحرم. 
الترجيح ! 

الراجح - والله أعلم - إباحة النظر ولو عرضت الشهوة لكن لا ينبغي أن ينظر 
إليها بقصد الشهوة» وقد رجحت هذا القول للأسباب الاتية ' 

١‏ ٠ن‏ النظر إلى الأمة كالنظر إلى المخطوبة» بل قد يكون النظر إلى الأمة هم 
لها تتخذ للاستمتاع وللمالية بخلاف الزوجة فلا تتخذ إلا للاستمتاع . 

۲ ٠قوة‏ أدلة هذا القول وسلامتها من المناقشة وورود المناقشة القوية على دليل 
القول الآخر. 


. ٦٥ا‎ ٤ بريقة حمودية‎ و۳١‎ ٠١ العناية شرح المداية‎ و٠٠١‎ ٠١ اينظر المبسوط‎ ١١ 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة 
€ 


النصل الذالت : 
اثر الشهوة في فقه الأسرة 
وفيه سبعة مباحث: 

المبحث الأول: أثر الشهوة في حكم النكاح 
المبحث الثاني : أثر الشهوة في حكم إعفاف غبره 
المبحث الثالث: اثر النظر بشهوة في النكاح 
المبحث الرابع: أثراللمس بشهوة في النكاح 
المبحث الخامس: أثر الشهوة في عشرة النساء 
المبجث السادس : أثر الشهوة في فرق النكاح 
المبحث السابع: أثر الشهوة في الاستماع 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة 


المىحت الآاول 
اثر الشهوة فى حكم النكاح 
وفيه ذلاثة مطالب: 
امطاب الأول: أثر شدة الشهوة في حكم النكاح 


المطلب الثاني : أثر اعتدال الشهوة في حكم النكاح 
المطلب الثالث: أثر انعدام الشهوة في حكم النكاح 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة 


)سس 
المطلب الأول: أثر شدة الشهوة في حكم النكاح 
وفیه مس مسائل ! 
٠‏ المسألة الأولى 'أثر شدة الشهوة ني نكاح البالغ العاقل 
من المعلوم أن بعض الناس قد يكون على درجة كبيرة من الشهوة» کا أن من 
الا ر کا با ا و غا دا ی ا ف 
الفقهاء حكم النكاح بالنسبة هؤلاء الأشخاص وبينوا ما يترتب على هذه الشهوة 
من أحكام في النكاح» والذي يظهر أن المصاب بشدة الشهوة لا يخلو من حالين ‏ 
الحال الأولى أن يكون مصاباً بشدة الشهوة بحيث يخاف على نفسه الوقوع في 
الزنا يقيناً أو ظناً أو بخاف مرضاً بسبب ذلك ففي هذه الحالة اتفق الفقهاء على 
وجوب النكاح في حقه" وذلك لأن ترك الزنا واجب وما لا يتوصل إلى الواجب 
إلا به فهو واجبا" . 
ا ك اا ا الهو ووی ت ل الا ل عاف 
الوقوع في الزناء ففي هذه الحالة اختلف الفقهاء على قولين ‏ 
القول الأول 'وجوب النكاح ‏ 
وهو مذهب الحنفية "» والمالكية“ءوالحنابلة "۴ء والظاهرية" . 
القول الثاني 'استحباب النكاح وعدم وجوبه . 


١١‏ احكى الاتفاق الكاساني» ينظر 'بدائع الصنائع ۲ ٤۸١‏ وابن قدامة .ينظر 'المغني ٠٤١١ ٩‏ وانظر إن 
شئت ؛ حاشية الدسوقي ۲ ۲٠١١‏ وتحفة المحتاج ۷ ۱۸٤‏ والبجيرمي على الخطیب ۳ ٠١۸‏ 

۲ | ینظر ا تبیین الحقائق ۲ ٩٥‏ . 

۳ اينظر 'الاختيار ۳ ۲ وفتح القدیر ۳ ۱۸۷١‏ وفتح باب العناية ۲ ۳۳۹. 

اينظر 'المقدمات الممهدات ٠٤ ١‏ وحاشية الدسوقي ۲ ۲۱٤١‏ والفواکه الدواني ۲ ۲۲ . 

. ١ ٠ وكشاف القناع‎ ۳١١ ۲۰ والإنصاف‎ "٤١١ ٩ اينظر المغني‎ 

اينظر :المحلى ١١‏ اه. 


on 
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الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة 


۷ س 
وهو مذهب الشافعية". 
الأدلة والمناقشة ' 
استدل القائلون بوجوب النكاح با يأتي ! 
الدليل الأول ؛ 
أن الإنسان يلزمه إعفاف نفسه وصونها عن الحرام وطريق ذلك النكا_ . 
ويناقش ' 


بأن الكلام هنا هو ني حق من لا بخاف الزنا فلا يتوجه أمره بالنكاح مادام أنه 
يعلم أنه لن يقع في الزنا. 


ويجاب ؛ 
بأن الإنسان لا يأمن على نفسه لاسي| مع اشتداد الشهوة فقد يعرض له ما يفتنه . 
الدليل الثاني ! 


أن الإنسان لوأمن الوقوع في الزنا فلا يأمن الوقوع في الاستمناء أو في النظر 
واستدل القائلون بالاستحباب ب) يأتي ' 


قوله تعالى ' ] 
7 )( 
وجه الدلالة ؛ 
أن الله عز وجل خير بين الزواج والتسري فقال! Zz ٠  ]‏ ثم قال 


. ٠٠۹ وكفاية الأخیار‎ "٦۳ ٠ وروضة الطالبين‎ ٠٠١١ ٩ |ينظر 'البيان‎ ١١ 
.٠٤١ ٩ ینظر !المغنی‎ | ۲ 


NT EEE A 
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اسورة النساء» آية ٠۳‏ 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة 
OD‏ 
[ والتسري ليس بواجب إجاعاً فالنكاح لايكون واجباً؛ لأن 


التخيير بين الواجب وغيره يرفع الوجوبا". 


۱ ٠بأن‏ هذا التخییر هو على وجهه لکنه قد یکون مستحباًء وقد يعتريه الوجوب 
كا في هذه الحالة فيقال يجب على المصاب بشدة الشهوة أن يتزوج أو يتسرى . 
١‏ ن ها الت مولعل الالت وهو اغتدال الشهرة 
الترجيح ' 
الراجح -والله أعلم - وجوب النكاح في هذه الحالة وذلك للأسباب الأآتية ' 
۱ ٠قوة‏ أدلة هذا القول» مع ضعف دليل القول الثاني وورود المناقشة القوية 
غ 


0 


٠ ۲‏ أن شدة الشهوة تفتح على الإنسان أبوباً من الشر كالزنا والاستمناء والنظر 
الملحرم» كا آنا قد تشغل اللإنسان بالتفكير حتى في أوقات العبادات كالصلاة 
ونحوها؛ فحري أن يكون النكاح الذي يغلق هذه الأبواب واجباً. 

* المسألة الثانية ' أثر شدة الشهوة في نكاح الحر للأمة 

من الأشياء التي ورد الشرع بتحريمها على الأحرار نكاح الإماء؛ وذلك لأن 
الجر إذا تزوج آمة فولدت منه فولدها رقيق فجاء الشرع بإغلاق هذا الباب إلا في 
حالاتينهااللهعز وجل ني كاقل تعلل ‏ ] ۸ 5 X WV U T‏ 

6 dC hb ` E lM ALCZ 
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م2 < مح ے ے nC‏ > و ٍ > ه دوو وقد A‏ 
المحصکت م العذاب ذلك لمن خش © منکہ وآن تصروا حبر لک واه عمور 


. ٥| ۷ أينظر طرح التثريب‎ ١١ 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة 
TA‏ 
ففي الآية الكريمة بيان أن نكاح الإماء لا مجحل إلا في نطاق ضيق وذلك إذا 
توفرت عدة شروط وردت في الآية وهي ' 
ن کن الا مل 
٠ ۲‏ أن تكون الأمة عفيفة وهذا هو المراد بقوله تعالى ‏ اعحصنات 
٣‏ :عدم الطول» والمراد بالطول القدرة على المهر. 
شف 
والمسألة حل البحث وهي آثر شدة الشهوة في نكاح الأمة ها اتصال بالشرط 
الرابع وهو خوف العنت؛ ولذا فلابد من الكلام على مدى دخول شدة الشهوة في 
العنت الوارد في الآية» ومن ثم الحديث عن خلاف العلماء في اشتراط العنت . 
اقول ىنا ا 
العنت في اللغة ' 
مشقة والشدةء يقال ؛ أعنت فلان فلاناً إذا أدخل عليه مشقة وشدة" . 
ويطلق العنت على آشياء كثيرة كالمشقة والفساد والهلاك والإثم والغلط 
وا 
وقد اختلف العلماء - رحهم الله -في المراد بالعنت في الآية السابقة على قولين ‏ 
القول الأول أن العنت هو مشقة العزوبة فيشمل ذلك كل ما ينتج عن العزوبة 
كالحاجة إلى الوطء والخدمة والتمريض ونحو ذلك ؛ 


. ٠٠١ |سورة النساء» آية‎ ١١ 

۲١‏ اينظر في بيان هذه الشروط 'تفسير البغخوي ٥٠۹ ١‏ وفتح القدير للشوكاني ٥۸۸ ٥۸١ ١‏ وتيسير 
الكريم الرحمن لابن سعدي ۱۷٤‏ والحاوي ۱١‏ ۳۲۰ والإشراف ۲ ۷٠١‏ والمغني ٥٥١١ ٥٥١ ٩‏ . 

۳ اينظر السان العرب ۱ ۲ ٠١|‏ وتاج العروس ١‏ ا١٦٠‏ . 

. اينظر 'المراجع السابقة‎ ٤ 


الأحكام الففهية المتعلقة بالشهوة ( ا 

ر 0 و 

وبناءً على هذا القول فإن شدة الشهوة تدخل في هذا القول دخو لا واضحاً؛ فإذا 
اشتدت شهوته ولم جد طول حرة جاز له نكاح الآمة؛ لآن ذلك داخل في مشقة 
العزوبة. 

القول الثاني ' أن العنت هو الوقوع في الزنا. 

وهو مذهب ال مالكيةا"» والشافعية*ء وبعض فقهاء الحنابلة(° . 

وبناءً على هذا القول فإن المصاب بشدة الشهوة لا يدخل في العنت إلا إذا خاف 
الوقوع في الزناء أما إذا كان عنده تقوى وإيمان يمنعه من الزنا فإنه لا يدخل في 
العنت ولا يحل له نكاح الأمة. 
الأدلة والمناقشة ' 

لم أقف على دليل لآي من الفريقين إلا أن كل فريق ينقل آقوال الصحابة التي 
تؤيد قوله في تفسبر الآية نما ورد في كتب التفاسير . 
الترجيح ! 

الراجح -والله أعلم - أن العنت هو مشقة العزوبة؛ فيدخل في ذلك شدة 
الشهوة» وقد رجحت هذا القول للأسباب الاتية ' 

| أنه من المتقرر عند العلماء أن الآلفاظ تحمل على حقيقتها الشرعية فإن‎ ١ 
توجد فتحمل على الحقيقة العرفية فإن لم توجد فتحمل على الحقيقة اللغوية ولفظ‎ 
العنت لم أجد له حقيقة شرعية ولا عرفية» فلابد من هله على الحقيقة اللغوية‎ 


. ٠٤١ ۷ والمبدع ۷ ومعونة أولي النهى‎ ٩١١ ٥ اينظر المحرر ۲ ۲ وشرح الزرکشي‎ ١١ 
. ۲٠۳ ۱ والکشاف‎ ٥۲٤ ۲ والمحرر الوجیز‎ ٦١١ ٦| |ينظر جامع البيان اتفسير الطبري‎ ۲ 
. ٤٥ ۲ وجامع الآمهات ۲۹۷ والفواكه الدواني‎ ۲٤٠ اينظر 'الکاني لابن عبد البر‎ 

اينظر 'الحاوي الكبير ١١‏ /۲ والبیان ۲٠٤| ٩‏ ومغني المحتاج ۳ ٠٤٠١١ ۲٤٤‏ . 

. ۱۹۰ ۵ |كأبي يعلى وابن عقيل وابن قدامة , ينظر ' الكافي > ۸ وشرح الزرکشي‎ ٥ 
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الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة 
GD‏ 
والحقيقة اللغوية كا تقدم تدل على معانِ كثيرة لا تنافي بينها فيتعين مله عليها 
ا 

٠ ۲‏ أن في حمله على هذا المعنى توسيعاً لعنى العنت دون خروج عن مقتضى 
اللغة العربية التي جاءت بخزارة المعاني . 

أن في هذا القول انسجاما مع ما قصده الشارع من التيسير فلو قصرنا العنت 
على من خاف الزنا-ومنعنا من سواه من نكاح الإماء -لشق ذلك على أكثر 
الملكلفين دون دليل بين واضح . 

٤‏ أن آقوال الصحابة التي فسرت العنت بالزنا هي من قبيل تفسير الشيء 
بذكر بعض آنواعه على سبيل التمثيل لا الحصر والإحاطة كا نبه على ذلك بعض 
اللحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية""؛ فلا تناني بين تلك التفسيرات وبين ما 
رجحته. 

وبعد الفراغ من مسألة دخول شدة الشهوة في العنت انتقل إلى المسألة الأخرى 
المتصلة بها وهي مسألة اشتراط خوف العنت لنكاح الأمة . 

وقد اختلف العلماء - رحمهم الله في اشتراط خوف العنت لجواز نكاح الأمة 
على قولين | 

القول الأول ' أنه يشترط خوف العنت لجواز نكاح الأمة . 

وهو مذهب المالكية "» والشافعيةا*» والحنابلة» وهو مروي عن ماهير 
السلف من الصحابة فمن بعدهم» وممن روي عنه ذلك جابر بن عبد الله وابن 


. ٠٤١١ ١ |ينظر الأشباه والنظائر لابن الوكيل‎ ١١ 

. ٠٠١ ٠۲١ اينظر شرح مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية د . مساعد الطيار‎ ۲١ 
۳۰ ٤ والخرشي على خليل‎ ۲٠١ ۲ه وجامع الأمهات‎ ٤| ۲ اينظر المدونة‎ 
.٠۲١ وكفاية الآخيار‎ ٤٦۸ ٠ وروضة الطالبين‎ ۲١ ٠ اينظر !الم‎ 

اينظر المغني ٩ ٩‏ والفروع ۸ ۲٠٤‏ وکشف المخدرات ۲ ٥۹٥‏ . 
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الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة 


(۱) : e 
عباس وقتادة وعطاء والحسن والزهري والشعبي وغيرهم''‎ 
. القول الثاني آنه لا يشترط خوف العنت لنكاح الأمة‎ 

وهو مذهب الحنفية(" 


الأدلة والمناقشة ' 
استدل القائلون بآنه يشترط خوف العنت لحواز نكاح الأمة بم ياي ! 
الدليل الأول ؛ 
EOE e CE O TA E‏ 
وجه الدلالة ! 


أن الله عز وجل جعل هذا الحكم -وهو إباحة نكاح الإماء -مقيداً بخشية 
العنت ولم يطلق ذلك؛ فدل على آنه لا بجحل إلا لمن اتصف بهذه الصفة وهي خشية 
الحنت: 


١‏ أنه استدلال بمفهوم الشرط وهو من آنواع مفهوم المخالفة» والمقرر عند 
الحنفية أن مفهوم المخالفة بأنواعه ليس بحجةا 
ويجاب ! 

بأن جمهور العلماء والمحققين من علماء الأصول يرون حجية الاستدلال بمفهوم 
الخالفة وهذا هو الصحيح في هذه المسألة كا هو مبسوط في كتب الأصولا* . 


٠ ۲‏ أن مقتضى مفهوم المخالفة في الآية أن من م يجش العنت منهي عن نكاح 


م 


| اينظر السنن الكبرى للبيهقي ۷ ۷۳ ٤‏ والمغني ٩‏ |۵ 

ابنظر ' بدائع الصنائع ۲ ٥٤٩‏ وفتح القدیر ۳ ۲۳۴۲ ۲٠١١‏ وفتح باب العناية ۲ ٠٠۳ ۳٣۲۱‏ 
oO‏ 

| اینظر افتح القدير ٣‏ |0 
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الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة _ 
الآمة والنهي لا يعني التحريم بالضرورة بل قد يكون المراد الكراهة وهو مذهب 
الحنفية لأن الكراهة هي أقل ما ينتح عن النهي فتعينت ويتحصل من ذلك عدم 
خرف 
ويجاب ! 

بن المفهوم لما اعتبرناه حجة فإنه يقام مقام المنطوق ومن المتقرر أن النهي 
لمنطوق محمول على التحريم ما لم تصرفه قرينة عن ذلك فكذلك النهي المفهوم . 
الدليل الثاني ! 

أن في نكاح الأمة مع عدم خوف العنت إرقاقاً للولد من غير حاجة فلم ييز" . 

واستدل القائلون بآنه لا يشترط خوف العنت لنكاح الأمة بيا ياي ! 
الدليل الأول ؛ 

قوله تعال ؛ ] ) ) | 

ا2 وقولهە! ] ! "# % & 7 


أ دلتا على إباحة النكاح من غير تفصيل ولا شروط فإذا استطاب الإنسان 
نكاح الأمة جاز له ذلك ° . 
ونوقش ! 

ا ق ات ا 


م 


اینظر :فتح القدیر ۳ |۲۳۵ . 

. ٠٥۷ ٩ اينظر 'المغني‎ ۲ 

أسورة النساءء آية ۳ 

اسورة النورء آية ۳۲ 

|ه |ینظر :المبسوط ۱٠۹| ٩‏ والحاوي الکبیر ۱۱ .٠۲١۱‏ 


E E 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة 


e (‏ 
خاصة في المسألة فالمصير إليها متعين " . 
الدليل الثاني ! 

أن العلماء متفقون على أن الأمة مباحة للعبد وإن لم يخش العنت فكذلك الجر بل 
هو أولى لأن الإباحة في حقه أوسع منه في حق العبدا" . 
ونوقش ! 

بأن العبد لا يلحقه عار باسترقاق ولده؛ فجاز ألا يعتبر فيه خوف العنت 
بخلاف الحر فإن العار يلحقه بذلك؛ فاعتبر في حقه الضرورة إلى ذلك النكا_". 
الترجيح ! 
الراجح - والله أعلم - آنه يشترط لنكاح الآمة خوف العنت وذلك للأسباب 
الآتية؛ 

٠ ١‏ أن الله عز وجل علق اللإباحة بخوف العنت فلا تقع الإباحة مالم جف 
العتك: 

٠ ۲‏ أن القول بحجية مفهوم المخالفة - كا هو مذهب الجمهور -يقضي بالأخذ 
ذا اقول سادا إلا 1 2 0 

۳ قوة أدلة هذا القول وضعف أدلة القول الآخر مع ورود المناقشة القوية 
عليه 

وبناءً على الكلام في هذه المسألة يظهر أن لشدة الشهوة أثراًني جواز نكاح الأمة 
إذا انضم لذلك عدم الطول . وبالله التوفيق . 


.۳۲٤۱ ۱۱ اینظر 'الجاوي الکبیر‎ ١ 
. ٠١۹ ٩ اینظر !المبسوط‎ ۲ 
.٠۲٠۱ ۱۱ اینظر 'الجاوي الکبیر‎ ۳ 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة 


mm 
المسألة الثالثة ' أثر شدة الشهوة في تزويج المجانين والمعتوهين‎ ٠ 

الو عد ا ار رااان ول غ 
من الأولياء كالآب والوصي ونحوما ومن المتفق عليه بين الفقهاء أن المجنون 
وا معتوه لا یزوجان نفسیه| ولا یزوجان غير ھا" . 

وبناءً على ما سبق من کون) تحت ولایة غیر ما وکونی] لا یزوجان نفسیهم|» فقد 
وقع حلاف بين العلماء في تزويج وليه هما وذلك على ثلاثة آقوال ‏ 

القول الأول آنه جوز للولي تزويجه| بشرط وجود الحاجة والمصلحة» ومن 
صور وجود الحاجة والمصلحة ' 

. 'ظهور رغبتها وشهوتي] باي أمارة من الأمارات الدالة على ذلك‎ ١ 

۲ :احتياجه) للخدمة والتعاهد لاسي إذا م يوجد من محارمه| من يقوم 
لك 

٠ن‏ یکون تزويجه| سبباً لشفائه) . 

فإن م يوجد مصلحة فلا يزوجان . 

وهو مذهب ال الكيةأ“ والشافعية" وقول في مذهب الحنابلة . 


١١‏ | من الجنون والجنون هو الاستتار والمراد به 'زوال العقل أو فساد فيه ينظر السان العرب 
۲٤٤ ۱١ ۸‏ والقاموس المحيط ۲٠١ ٤‏ والمعجم الوسيط ١٤١ ١‏ . 

۲١‏ ا مأخوذ من العته والعته النقص ني العقل» وني الاصطلاح 'هو من كان قليل الفهم تلط الكلام فاسد 
التدبیر . ینظر 'لسان العرب ٤١١١ ۱۷١ ٩‏ والتعریفات للجرجانی ۲٠۹‏ . 

۳ اينظر بدائع الصنائع ۲ ٤۹٠١ ٤۸٩‏ وتبيين الحقائق ۲۲١ ١‏ وعقدالجواهر الثمينة ۲ ا١١٤ ٤۲۸‏ 
والخرشي على خليل ٠/ ٤‏ والبیان ۱۷١ ۱۷١١ ٩‏ وروضة الطالبين ٤٨۹ ٤٠۸ ٠‏ وقليوي 
وعميرة ۳ ۲۳۸ والمغني ٩‏ ۹ 

. ٠٤١ ۲ وحاشية الدسوقي‎ ۱۹١ ٤ والخرشي على خليل‎ ٤١١ ۲ اينظر 'عقد الجواهر الثمينة‎ ٤ 

.۲۲٣۲ ۲۲۰۵| ۳ ومغني المحتاج‎ ٤۳١ ٤١١ ٠ وروضة الطالبين‎ ۲٠١ ۲٠١١ ٩ |اینظر 'البیان‎ ٥ 

اينظر 'الراویتین والوجهین ۲ ۸ والشرح الکبير والإنصاف ۲۰ ٠٠١١‏ . 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة 


)س 
القول الثاني ! أنه جوز للولي تزومجه| مطلقاً ولو م تظهر عليه الحاجة لذلك . 
وهو مذهب الحنفية" والصحيح في مذهب الحنابلة" . 
القول الثالث ' أنه لا جوز للولي تزويجه| مطلقاً وهو قول في مذهب الحنابلة" . 
الأدلة والمناقشة ' 

استدل القائلون بتزويجه) عند ظهور الحاجة ب يأتي ' 
أن في تزومجه| مصلحة فيا وهو ما محصل | من العفاف والخدمة وإذا كان في 

التزويج مصلحة فللولي فعل ذلك لأن التصرف على الرعية منوط بالمصلحةا“ . 

واستدل القائلون بجواز تزويجه) مطلقاً ب أي ! 
أنم) غير مكلفين فجاز تزويجه| كالصغير فإنه إذا جاز تزويج الصغير مع عدم 

حاجته في الحال فتزويج المجنون أو المعتوه مع حاجته) أولا؟. 


بآن الزواج له تبعات مالية واجتماعية فإذا م يكن | حاجة في النكاح فإن ضرر 
هذه التبعات سيلحق با فينهى الولي عن ذلك . 
واستدل القائلون بعدم جواز تزويجه) مطلقا با ياي ! 

أنه رجل فلم يجز إجباره على الزواج كالعاقل البالغا" . 
ويناقش ' 

بآنه قياس مع الفارق؛ لأن البالغ العاقل يعرف مصالحه ولا ولاية لحد عليه» 


م 


اینظر 'المبسوط ٤‏ ۲۲۸۰۲۲۲ وفتح القدیر ۳ ۲۸١|‏ وحاشية ابن عابدين ٠١١ ٤‏ . 
اينظر 'المغني ٤٠١ ٤٠٥ ٩‏ والشرح الکبیر والإنصاف ۲۰ ٠٠١١ ۱١١‏ . 

. ٠٠١١ ١١١ ۲۰ والإنصاف‎ ٤١١ ٩ والمغني‎ ۸١ ۲ اينظر 'الروايتين والوجهین‎ 

. ٠١۹ ۱٥۸ والأآشباه والنظائر للسيوطي‎ ۲۱۲ ٩ اینظر 'البیان‎ ٤ 

إه |اينظر 'المغني ٤٠١ ٩‏ . 

. ٤١١ ٩ االمغني‎ 
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وأما المجنون والمعتوه فهى| كالأطفال في عدم إدراك مصالحه| كا أنى| تحت ولاية 


الراجح -والله أعلم - آنه يجوز لوليه| تزويجه| عند الجاجة والمصلحة فقط 
وذلك للأسباب الاتية ' 

٠ ١‏ أن في هذا القول حافظة على حقوق المجنون والمعتوه وذلك بتوفير ما 
يحتاجان إليه مع عدم الإضرار )| عند عدم الحاجة. 

۲ ٠ن‏ هذا القول وسط بين الأقوال مع مراعاته لحقوقه البدنية والمالية . 

٠ ۳‏ قوة دليل هذا القول وورود المناقشات القوية على أدلة القولين الآخرين . 

وقد تقدم أن من صور الجاجة 'الشهوة وبناء على ذلك فللشهوة آثر في نكاح 
المجنون والمعتوه فهي سبب للإذن للولي بتزو يجه . 
٠‏ المسألة الرابعة 'أثر شدة الشهوة في تزويج الصبيان المميزين 

أشار الفقهاء - رحمهم الله - إلى أن الصبيان الذين دون البلوغ قد بجحصل منهم 
شهوة وذلك بأن بحصل للواحد منهم انتشار لذكره"" مع ما قد يضم إلى ذلك من 
الميل إلى النساء والتطلع إليهن وعندئلٍ فقد يرغب ولي هذا الصبي في تزويجه حفظاً 
له وصيانة عن الوقوع في المحظورات» وهنا فقد اتفق الفقهاء - رحهم الله -على أن 
للولي تزويج هذا الصبي حتى ولو كان ذلك بدون إذن الصبي" . 

وقد ورد عن بعض الصحابة والتابعين أنهم زوجوا أبناءهم وهم صغار أو أفتوا 


۲۷٤ ١ والمغني‎ ٠١ ۷ وتحفة المحتاج‎ ۱۸١١ 1۸١ ٤ وفتح القدير‎ ٠٤۸ ٠ اينظر 'المبسوط‎ ١١ 
. .والمراد بانتشار الذكر آي حركته وانتصابه‎ ۲٠۷ ۲٠١ ۱ والفروع‎ 

۲١‏ احكى الإجماع على ذلك جماعة من العلماء ينظر الإجماع ٠٠١‏ وبداية المجتهد ۳ ٩٤٤‏ والمغني 
۹ 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة 
© 
بذلك» ومنهم ابن عمر وزيد بن ثابت وعروة بن الزبير والحسن والزهري 
وغيرهم"» ول يعلم هم الف فكان إحاعاً. 
والبنت الصغيرة المميزة ها حكم الصبي وقد حكى العلهاء الإحماع على ذلك . 
وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة وهي بنت ست ودخل بها 
وهي بنت تسع'" وهي ني هذه الحال لا يصح إذا ولا يعت“ 
المسألة الخامسة أثر شدة الشهوة في تزويج الأرقاء . 
في الأزمان السابقة لما كانت الأمة في عزها وقوتها وكان الواحد من المسلمين قد 


يملك عدداً من الأرقاء» كانت تبرز لدى الناس مشكلة العبيد والإماء الذين لدم 


شهوة ورغبة في النكاح فيطلبون من أسيادهم أن يزوجوهم أو يبيعوهم إلى من 
يزوجهم» وقد اختلفت آراء الفقهاء ني هذه المسألة على قولين ‏ 

القول الأول ' أنه جب على السيد أن يزوج العبد إذا طلب النكاح فإن امتنع من 
تزويجه أجبر على بيعه» وكذلك الأمة إلا إذا كان السيد يستمتع بها ويطؤها . 

وهو قول في مذهب ال مالكية“» وقول ني مذهب الشافعية"» وهو مذهب 
الحنابلة(" , 


. ٠٤١١ ۷ السنن الكبرى للبيهقي‎ ٠١٤| ٠ اينظر المصنف لعبد الرزاق‎ ١١ 

. ۳۹۸ ٩ والمغني‎ ٤ ۲ وبداية المجتهد‎ ٠۸ اينظر 'الإجماع‎ ۲١ 

٣‏ أخرجه البخاري» كتاب مناقب الأنصار» باب تزويج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وقدومها 
المدينة وبنائه ها ٠١ ٥٥ ٥‏ رقم ۳۸۹٤‏ ومسلم كتاب النكاح» باب تزويج الأب البكر الصغيرة 
MEETS‏ 

. ۳۹۸ ٩ |ينظر 'المغني‎ ٤ 

اه |ینظر !مواهب الجلیل ٥١ ٩‏ . 

اينظر البيان ۲٠۸ ٩‏ وروضة الطالبين ٤٤١١ ٠‏ ومغني المحتاج ۳ ٠٠١|‏ . 

ا۷اشظر ے٢٢‏ ۹۸ ٤۲۳‏ والفروع ٩‏ ۳۲۲ وكشاف القناع ٥٦۸ ٠‏ والمنح الشافيات 
بشرح نظم المفردات ۲ ٥٠۹‏ . 


Oo 
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)`( — 
القول الثاني ' آن السيد لا يجب عليه تزويج عبيده ولا بجبر على ذلك ؛ 
وهو مذهب | ل( 0 و والشاف :۳ 1 


الأدلة والمناقشة ' 
استدل القائلون بوجوب تزويج السيد لعبده إذا طلبه با ياي ! 
الدليل الأول ؛ 
قولەتعال ¦  ]‏ ! "# % & 2 
وجه الدلالة ! 
أن الله عز وجل أمر الأولياء بتزويج الآيامى والأرقاء والأمر يقتضي 
الوجوبا*. 
ونوقش ! 
بان الأمرق الآية حنمل أن يكرت للدلالة والإرشاد ل لإاب" . 
ويجاب ! 
بن الأصل حمل الأمر على الوجوب ما لم ترد قرينة صارفة ولا قرينة هنا فيبقى 
الأمر على صله وهو الوجوب. 
الدليل الثاني ! 


أن النكاح نما تدعو إليه الحاجة غالبا ويتضرر بفواته فأجبر الولي عليه 


.۳٠١ ٤ وفتح القدیر ۳ |۳۹۰ وحاشية ابن عابدين‎ ۱٠۹ ۳ اینظر 'الاختیار‎ ١ 

۲١‏ اينظر 'عيون المجالس ۳ ٠٠٠١١‏ والكافي لابن عبدالبر ٠٠١‏ ومواهب الجليل ١١١ ١‏ والفواكه 
الدواني ۲ ا١٤‏ . 

اينظر 'الحاوي الكبير ١١‏ البيان ۲٠۸ ٩‏ روضة الطالبين ٤٤١١ ١‏ مغني المحتاج ۳ ۲۳٠١|‏ . 
٤‏ اسورة النور ۲ 

١ه‏ اينظر 'المغني ٤۳۸ ١١‏ وتيسير الكريم الرحمن ٥٦۷‏ . 

. ۱۷١ ١ اينظر 'أحكام القرآن للشافعي‎ ١ 
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الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة 


كالنفقة" . 
الدليل الثالك ' 
أنه حاف من ترك إعفافه الوقوع في المحظور كالزنا ونحو"". 
واستدل القائلون بآنه لابجب على السيد تزويج عبيده ب يني ! 
الدليل الأول ! 
ن تزويج العبد يعد من ملاذ العبد وشهواته والسيد لا يلزمه تمكين عبده من 


ى 


TSE 
بأن التزویج وإِن کان من ملاذه وشهواته إلا أن حاجته إليه ظاهرة كحاجته إلى‎ 
الطعام والشراب» والأكل والشربُ مع اتفاق العلماء على وجوما على السيد إلا أغها‎ 
' من الشهوات فهل يقول أحد بانها لا تجب للعبد؟‎ 
! الدليل الثاني‎ 
أن تزويج السيد لعبيده وإمائه يفوت عليه الانتفاع بم في كل وقت» كما أنه‎ 


(6), 8 ا‎ u o 


بن السيد يمكنه اشتراط بقاء العبد عنده ليرعى مصالح سيده وحاجاته وبذلك 
تعصل مصلحة السيد ومصلحة العبدء وأما نقص القيمة فغبر مطرد فقد يزيد وقد 


ينقص وأما تفويت الاستمتاع بالإماء فغير وارد فإنه إذا كان يستمتع بالأمة فليس 


م 


۹ ۲ والمنح الشافيات‎ ١١ اينظر 'الحاوي الكبير‎ ١١ 
. ٥٠۹ ۲ والمنح الشافیات‎ ٥1۸ ٥ اينظر شاف القناع‎ 

اینظر ؛الحاوي الکبیر ٠١١ ۱١‏ . 

. ٠١۸ ۳ والبجيرمي على الخطیب‎ ۲١| ۳ اينظر 'مغني المحتاج‎ ٤ 


4 
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الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة 


Cm 
. ها حق المطالبة بالنكاح» فهذه الحجج المظنونة لا تبطل حاجة العبد المتحققة‎ 
' الترجيح‎ 

الراجح - والله أعلم - أن السيد يلزمه تزويج عبيده وإمائه وذلك للأسباب 
الاتية' 

١‏ قياس العبيد على الأولاد فك أن الأب آو الولي جب عليه تزويج أولاده 
فكذلك عبيده . 

۲ أن ترك العبيد بدون تزويج يترتب عليه مفاسد كبيرة تقع على العبيد وعلى 
مجتمعهم» والشرع جاء بدرء المفاسد وتقليلها وجلب المصالح وتكميلها. 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة 


س 


المطلب الثاني : أثر اعتدال الشهوة في حكم النكاح 


تقدم في المسائل السابقة الكلام عن أثر شدة الشهوة في حكم النكاح» وفي هذا 
الطلتا كن الد ل القخصض ندل ا هة غالب الا م ها 
الصنف» ومراد العلىاء - رحمهم الله - بالشخص المعتدل الشهوة هو المتوسط 
امزاج بين الشوق القوي إلى الماع والفتور عنه"» أو يقال هو القادر على الوطء 
والمهر والنفقة مع عدم الخوف من الزن" . 

ولتحرير حل النزاع حول الشخص معتدل الشهوة آقول ' 

لا الفخض الخدن م لن 
الحالة الأول ! 

أن يكون غير منشغل بعبادة أو طلب علم» ففي هذه الحالة اتفق الفقهاء على 
استحباب النکاح في حت" . 
الحالة الثانية ' 

أن يكون متفرغاً للعبادة أوطلب العلم» وهنا اختلف العلماء “رحمهم الله -في 
أا أفضل النكاح آم التفرغ للعبادة وطلب العلم؟ على قولين ‏ 

القول الأول ' أن النكاح أفضل من التفرغ للعبادة . 

وهو مذهب الحنفية ۴ء والمالكية۴ء والحنابلةت . 


.۳۲١ ۱ اینظر 'درر الحکام شرح غرر الآحکام‎ ١١ 

۲ اينظر البحر الرائق ۳ ٠٤١‏ . 

٣‏ ابنظر 'بدائع الصنائع ۲ ۲ والخرشې على خلیل ۱۲۲٣۰ ٤‏ والحاوي الکبیر ٠١ ۱١‏ وأسنى 
اللطالب ۳ ٠١۷‏ وحاشية قليوب وعمبرة ٣‏ ۸ وتحفة المحتاج ۷ ۸ والمغني .۳٤١ ٩‏ 

. ٠٤١١ ۳ والبحر الرائق‎ ٩۲ ٩٥۱ ۲ وتبیین الحقائق‎ ٤4۳ ٤۸۲ ۲ اينظر 'بدائع الصنائع‎ ٤ 

. ٠٠٠ ۲ وحاشية الدسوقي‎ ۲٠۹١ ٩ اينظر 'مواهب الجليل‎ ٥ 

أينظر 'المغني ٩‏ والفروع ۸ ۱۷۸ وكشاف القناع ٤ ٠‏ . 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة 


القول الثاني ' أن التفرغ للعبادة أفضل من النكاح . 


الأدلة والمناقشة ' 
استدل القائلون باستحباب النكاح وتفضيله على التفرغ للعبادة با يني ! 
الدليل الأول ! 


ما ورد عن نس رضي الله عنه قال جاء ثلاثة رهط إلى بيوت آزواج النبي 
يسألون عن عبادة النبي 'فلا أخبروا كأنم تقالوهاء فقالوا 'وأين نحن من النبي 
' قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ » فقال أحدهم ؛أما آنا فأصلي الليل 
أبداً» وقال الآخر :آنا أصوم الدهر ولا أفطرء وقال الآخر 'أنا أعتزل النساء فلا 
أتزوج أبداًء فجاء إليهم رسول الله 'فقال ؛ اأنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله 
إني أخشاكم لله وأتقاكم له لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وآتزوج النساء» فمن 
رغب عن سنتي فليس مني |" . 
وجه الدلالة ! 

أن النبي "رد على من أراد ترك النكاح للتخلي لنوافل العبادة وبين أن ذلك 
رغبة عن سنته وإعراض عنها فدل على أن السنة هي النكا_" . 
ونوقش ! 
بأنه جتمل أن تكون كراهة ذلك؛ لأنه من قبيل التنطع والغلو في الدير“ . 


١١‏ أينظر 'الحاوي الكبير ٥١١ ١١‏ والبيان ۹ ١١١١‏ وتحفة المحتاج مع حاشية الشراوني والعبادي 
YTA YTV VY‏ 

١ ۲١‏ آخرجه البخاري كتاب النكاح» باب الترغيب في النکاح ۷ ٠۲١‏ رقم ٠٠٦۳‏ ومسلم كتاب النكاح» باب 
استحباب النکاح لمن تاقت نفسه إلیه ووجد مؤنة ٩‏ ۱۷۸ رقم ۳۳۸۹ . 

۳ ا بنظر 'إحكام الأحكام لابن دقيق العيد ٠١١١ ٤‏ والإعلام بفوائد عمدة الأحکام ۸ ٠١١‏ . 

. ٠١١ ۸ والإعلام بفوائد عمدة الأحکام‎ ٠١١١ ٤ اينظر 'إحكام الأحكام لابن دقيق العيد‎ ٤ 


وجيب ! 

بأن ظاهره تقديم النكاح على التخلي للنوافل مطلةا"» وأن الكراهة هي لمجرد 
ترك النكاح لأجل التفرغ للعبادة. 

الدليل الثاني ! 

ما ورد عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال !قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ؛ اتزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة ا" . 
وجه الدلالة ! 

أن النبي ' أمر بالنكاح أمرأعاماً ولم يفرق بين المتخلي للعبادة وغيره» وبين 
اللصلحة من هذا الأمر وهي المكاثرة بالأمة؛ لكي تسعى الأمة جيعاً لتحقيق هذا 
المطلب النبوي . 

الدليل الثالث ! 

أن النكاح يترتب عليه مصالح عظيمة ومنافع كثيرة بعضها منافع خاصة 
وبعضها منافع متعدية» فمن تلك المنافع حصول الإعفاف للزوج والزوجة 
وحصول الذرية التي يباهي بها النبي ٠‏ وقيام كل من الزوجين بمصالح الآخر» 
فالزوجة تخدم الزوج وتعد له بيته» والزوج ينفق عليها ويقوم بشؤونا» وغير ذلك 
من المصالح الكثيرة التي لا تحص بخلاف التخلي للعبادة فا ملصلحة فيه قاصرة على 
صاحبها وليست متعدية؛ ولذلك فمصالح النكاح التعدية مرجحة على مصلحة 
a‏ 


. ٠١١۷ ۸ والإعلام بفوائد عمدة الأحکام‎ ٠١۸ ٠١١ ٤ اينظر ا إحكام الآحكام‎ ١ 

۲ | أخرجه أبو داود» كتاب النكاح» باب النهي عن تزویج من لم يلد من النساء ٦‏ ۳۳ »رقم ۲٠٤۹‏ 
والنسائي» كتاب النكاح» باب كراهية تزويج العقيم ٦١ ١‏ ١٦ء‏ رقم ۳۲۷۷ وقد حسنه اميثمي› 
وصححه الألباني ‏ ینظر ا مجمع الزوائد ۲٦۱۱ ٤‏ وإرواء الغلیل ۱۹۰٩ ٩‏ ۱۹۲ . 

۳ اینظر ا تبیین الحقائق ۲ ٩٩‏ وكشاف القناع ٤| ٠‏ . 
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—D 
! الدليل الرابع‎ 
أن ' وأصحابه رضوان الله عليهم م يتركوا النكاح تفرغاً للعبادة أو الجهاد‎ 
ونحو ذلك» بل كانوا مجمعون بين الأمرين ويعيبون على من ترك النكاح» قال ابن‎ 
عباس رضي الله عنه| لسعيد بن جبير"" «تزوج فإن خير هذه الأمة أكثرها‎ 
نساء»"» وقال ابن مسعود لو لم يبق من أجلي إلا عشرة أيام وأعلم أني أموت في‎ 
آخرها يوماً لي فيهن طول النكاح لتزوجت؛ خافة الفتنة»""» وغير ذلك كثير ومن‎ 
. طلبه وجده في مظانه من کتب الآثار“‎ 
! واستدل القائلون بأن التفرغ للعبادة أفضل با يأتي‎ 
الدليل الأول ؛‎ 
(2٥C 8 ] أن الله عز وجل مدح بحیی بکونه حصوراًفقال!‎ 
والحصور هو الذي لا يأتي النساء"؛ فلو كان الاشتغال بالنكاح أفضل لما استحق‎ 
المدح بتر‎ 
! ونوقش‎ 
. ننا لا ننكر فضل التخلي للعبادة لكن نقول الاشتغال بالنكاح أفضإ“‎ ١ 
اهو بو عبد الله سعيد بن جبير بن هشام الأسدي الوالبي مولاهم الكوفي من كبار أئمة التابعين ومن‎ ١١ 
أبرز تلاميذ ابن عباس وكان كثير العلم والعبادة ورعاً وزاهداًء قتله ا لحجاج ظل)ً سنة ١۹ه ولم يعش‎ 
٠٤۳ ۳۲۲۱ ٤ ا لحجاج بعده إلا أياماً  ينظر ' صفة الصفوة ۳ |۷۷ ۸۲ وسر اعلام النبلاء‎ 
. ٥٠14 رقم‎ ٣ ۷ أخرجه البخاري» كتاب النكاح» باب كثرة النساء‎ | ۲١ 
. ٠١۴١ ١ آخرجه سعيد بن منصور» كتاب النكاح» باب الترغيب في النكاح‎ ۳ 
وابن أي شيبة» كتاب‎ ٠۷١ ٦ اينظر 'مصنف عبد الرزاق» كتاب النكاح» باب وجوب النكاح وفضله‎ ٤ا‎ 
. ٤٥۳ ۳ النکاح» باب في التزویج من کان یمر به ویحث عليه‎ 


رة ال غم ا 

. ۳۸۰ ۳۷١ ۵ اینظر !جامع البیان‎ ٦ 

۷ |ینظر الم ۳۷١ ٩‏ ۳۷۰ والمخني ۳٤۲۱ ٩‏ وتبيین الحقائق ۲ ٩٩‏ . 
۸ | ینظر ‏ تبیین الحقائتق ۲ ٩٩‏ . 
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5 
٠ ۲‏ ويحتمل أن ذلك كان في شريعتهم ثم نسخ في شريعتنا فصار الزواج أفضل 
من التخلي للعبادة بدليل كثرة النصوص التي تحض عل النكاح ويكون هذامثل 
نسخ الرهبانية والخصاء" . 
الدليل الثاني ! 
أن النكاح عقد معاوضة كالبيع فكان الاشتغال بالعبادة أفضل من" . 


ونوفش ' 

بأن النكاح عبادة أيضاً بدليل قوله ' ؛ ااوفي بضع أحدكم صدقة || قالوا يا 
رسول الله آيآتي آحدنا شهوته ويکون له فيها أجر؟ قال ' اأرأيتم لو وضعها ني حرام 
أكان عليه فيها وزر فكذلك إذا وضعها ني الحلال كان له أجر اء وغير ذلك من 
النصوص التي فيها الأمر بالنكاح فكلها تدل على أنه عبادةا۴ . 
راخت 

بأنه لو كان عبادة لا صح من الكاف۴ . 

ورد ا بأن صحته من الكافر لا تنفي كونه عبادة كعمارة المساجد والعتق ونحو 
ذلك مع صححتها من الكفار فهي عبادات . 
الترجيح ! 

الراجح -والله أعلم -أن النكاح أفضل من التخلي لنوافل العبادات؛ وذلك 


. ٩٦ ۲ وتبيین الحقائتق‎ ۳٤۳ ٩ اينظر االمغني‎ ١١ 

. ۲۳۸ ۷ وتحفة المحتاج‎ ٤١ ٩ اينظر االمغني‎ ٣ 

٩۳ ٩۲۱ ۷ أخرجه مسلم» كتاب الزكاة» باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف‎ ٣ 
. ۸٠ ۷۹ رقم ۲۳۲۲ وقوله « بضع أحدكم» آي جماعة لزوجته بنظر 'النهاية‎ 

. ٠١١| ۳ اينظر اتحفة المحتاج ۷ ۲۳۸ ومغني المحتاج‎ ٤ 

١ه‏ | ينظر ؛المرجعين السابقين . 

أ ينظر 'المرجعين السابقين . 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة 
CID‏ 
للأسباب الاتية ' 

١‏ ٠كثرة‏ النصوص التي تأمر بالنكاح وتحث عليه» ولم يرد في نص واحدالحث 
على التخلي لنوافل العبادة وهجر النكاح . 
وأئمة الهدى من أهل العبادة والزهد يجمعون بين النكاح والعبادة» ولذا قل أن تجد 
كتاب"" وأكثرهم ليسوا من أعيان العلهاء المقتدى بهم؛ ومن كان من كبار العلماء 
وأئمة الهمدى فقد منعه مانع من ذلك إما لانشغال أو لعجز ونحو ذلك . 

۳ ٠قوة‏ أدلة هذا القول وسلامتها من المناقشة» وورود المناقشات القوية على 
أدلة القول الآخر . 

قال ابن قدامة '« ومن العجب أن من يفضل التخلي لم يفعله» فكيف أجمعوا على 
النكاح في فعله» وخالفوه في فضله؟ ' آفم| كان فيهم من يتبع الأفضل عنده ويعمل 
بالأول»" . 


. |انظر العزاب للعلامة بكر بن عبد الله أبو زيد ” .من منشورات دار العاصمة‎ ١١ 


.٠٤۳ ٩ االمغنی‎ ۲ 
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س 


المطلب الثالث: أثر انعدام الشهوة في حكم النكاح 


قد تنعدم الشهوة في بعض الناس انعداماً كلياً أو شبه كلي فلا يكون له رغبة في 
ا لجاع ومعاشرة النساء أو يكون له رغبة في ذلك مع انعدام قدرته عليه» ومن هنا 
تكلم الفقهاء عن حكم النكاح لمن كان كذلك من خلال صورتين ما 

١‏ إذا كان الرجل يعلم من نفسه انعدام الشهوة كالعنين'" ونحوه ولم بر 
المرآة بذلك فيحرم عليه النكاح؛ لما فيه من الغش للمرآة؛ لأن الوطء من هم 
أغراض النكاح ومقاصده فلا جوز للرجل أن يفوته على المرأةا" . 

٠ ۲‏ وأما إذا كان الرجل عنيناً وأخبر المرأة بذلك فالفقهاء متفقون على كراهة 


النكاح له في هذه الحالة". 
ويستدلون لذلك با أي ؛ 
الدليل الأول ! 
انتفاء حاجته إلى النكاح؛ لآن العلة التي ا ی خا النكاح هي 


الشهوة وهى مفقودة ني من هذه صفتد“ . 


١١‏ االعنين ' بكسر العين والنون المشددة العاجز عن الوطء وربا اشتهاه ولا يمكنه مشتق من عن الشيء 
إذا اعترض .البیان ٩‏ |۳۰۲ ولسان العرب ۱۹٤١ ۱۷١ ٩‏ والمطلع ۳٠۹‏ . 

۲١‏ اينظر 'الخرشي على خليل > ٠١١١‏ وحاشية الدسوقي ۲ ٠٠٠١١‏ .ول أقف على هذاالكلام عند غير 
المالكية لكن الظاهر أنه لا خلاف فيه لأن الغش مجمع على تحريمه وإنما سكتواعن هذه الصورة 
لوضوحهاعندهم والله أعلم . 

٣‏ اينظر 'مجمع الأنهر ۳٠١ ١‏ والخرشي على خليل ٠١١١ ٤‏ وحاشية الدسوقي ۲ ۲٠١‏ ومنح الجليل 
۳ ۲۳ وروضة الطالبين ٠‏ ۳ وتحفة المحتاج ۷ ۸ ومغني المحتاج ۲ ۷١‏ والمغني E ٩‏ 
وكشاف القناع ٥‏ اه ومطالب أولي النهى ٦ ٠‏ . 

. اه‎ ٠ اينظر ا تحفة المحتاج ۷ ۲۳۸ وكشاف القناع‎ ٤ 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة 


= 


الدليل الثاني ! 
أن زواج عديم الشهوة يؤدي إلى عدم تحصين المرأة نما قد يفضي إلى فسادهاا" . 
الدليل الثالك ' 


أنه یعرض نفسه لواجبات وحقوق قد لا یقوم ب" . 
الدليل الرابع ! 

أنه يشتغل عن العلم والعبادة بم لا فائدة فيه " . 
الذليل الام 

أن المقصود من النكاح الولد وهو غير متحقق فيمن لا شهوة لها“ . 

وتجدر الإشارة هنا أن الكراهة كا هو مقرر عند العلماء تزول بأدنى حاجة فلو 
احتاج العنين للنكاح من أجل الخدمة والقيام بشؤونه فلا باس بذلك وتزول 
الكراهة بتلك الحاجة" بشرط إخبار المرأة بعنته وعدم إخفاء ذلك عنها فإن رضيت 
به فلا بأس بذلك . 


م 


اينظر 'تحفة المحتاج ۷ ۳۸ وكشاف القناع ٥‏ اه 

اينظر 'الشرح الكبير ١١ ٠١‏ وكشاف القناع ٠‏ اه ومطالب أولي النهى ١ ٥‏ . 
اينظر المراجع السابقة . 

٤‏ أينظر 'المراجع السابقة. 

. ٠۷١| ۳ أينظر امغنى المحتاج‎ ٩ 
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Oo 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة 


المبحث الغائدي 
أثر الشهوة ني هكم إعفاف غيره 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة 


فى هذا الميحث سأتطرق إلى مسألتين مهمتين وها ! 
مسألة !إعفاف" الأب المحتاج للنكاح» ومسألة إعفاف الابن المحتاج للنكاح . 
* أما المسألة الأولى وهي ' إعفاف الأب المحتاج للنكاح 
فمن المعلوم أن الأب قد تموت زوجته وقد لا تكفيه لشهوته» مع قلة ذات يده 
وعجزه عن المهر فيطلب من ابنه تزويجه» وهنا اختلف الفقهاء - ر مهم الله -هل 
يلزم الابن تزويج أبيه آم أن ذلك غير واجب بل من قبيل المستحبات» وذلك على 
النحو الآتي ' 
القول الأول ' أنه يلزم الابن إعفاف أبيه المحتاج للنكاح ‏ 
وهر مذهب ال وأكثر الک" و والمشهور في مذهب 
الحنابلة(* . 
القول الثاني آنه لا يلزم الابن إعفاف أبيه المحتاج للنكاح ‏ 
وهو قولف مدهب اة وقول عند الالكة وقول عند الشافى:) 
١١‏ االلإعفاف هو ' ما تحصل به العفة عن الزنى» وذلك بتزويج من يحتاج إلى النكاح أو تمليكه جارية أو 
ثمنها ينظر روضة الطالبين ٥٤١ ٠‏ والمطلع .٠۲۲‏ 
۲ اينظر 'درر الحكام ١‏ ۸ وحاشية ابن عابدین ٥۳۱۱ ٥‏ والفتاوی اهندية ٥٦٥ ١‏ . 
۳ أ ينظر الكافي لابن عبد البر ۲۹۹ والتاج والإكليل ه ۸٦‏ والخرشی على خلیل ٩‏ ۲۲۷ والفواکه 
الدواني ۲ ٠٠٥‏ . 
٤‏ اينظر 'روضة الطالبين ٠٤١١ ٠‏ وأسنى المطالب ۳ ۱۸۹و تحفة المحتاج ۷ ا١٥٤‏ . 
إه أينظر'المغني ٩ ١١‏ والفروع ۳٠١ ۸ ٩‏ والإنصاف ٤٠١| ۲١‏ ومطالب أولي النهى 
TEN o‏ 
(ا ظر ا الط 9 وماد ان غاتين 0 
۷ ينظر الكافي لابن عبد البر ۲۹۹ ومواهب الجليل وبهامشه التاج والإكليل ° ٥۸١‏ . 
۸ |ينظر ' روضة الطالبين ۵ ٥٤٥‏ . 
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وووا عن اج 


الأدلة والمناقشة ' 
استدل القائلون بلزوم إعفاف الابن لأبيه بها ياي ! 
الدليل الأول ؛ 

أن النكاح ما تدعو الحاجة إليه ويستضر الأب بفقده؛ فيلزم الابن كالنفقة" . 
الدليل الثاني ! 

أن ترك تزويجه قد يعرضه للوقوع في الزنا مع قدرة الابن على تحصينه من ذلك 
E a a NS‏ 


الدليل الثالك ! 
ن نفقة الأب واجبة على ابنه فكذلك تزويجه؛ لأن النكاح لايقل آهمية عن 
الطعام والشرابا“. 
واستدل القائلون بعدم لزوم إعفاف الابن لأبيه بها ياي ! 
الدليل الأول ؛ 


أن النكاح من الملاذ فلم جب للأب لأنه لا يستضر بفقده فأشبه الحلوىا . 
بأن الأب بجحتاج ذلك ويستضر بفقده» ك أن هناك فرقاً بين النكاح وبين 


الحلوى"" فالنكاح من الحاجيات والحلوى من الكاليات أو التحسينات . 


. ٤٠١| ۲٤ والإنصاف‎ ۳۱۹ ۳۱۸ ٩ |ینظر الفروع‎ ۱١ 
. ۳۷۹ ۱۱ اينظر 'المغني‎ 

۳ اینظر الوسیط ٩‏ |۱۹۰ وأسنى المطالب ۳ ۱۸۹ . 

. ٠٤٠ه‎ ٠ وروضة الطالبين‎ ۳۷۹ ١١ أينظر 'المغني‎ ٤ 

اه ا ينظر 'المغني ۱۱ ۳۷۹ وحاشية ابن عابدین ٠٤۲ ٤‏ . 
|ينظر :المغني ۱۱ ۳۷۹. 
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۳ )س 

الدليل الثاني ! 

أن الأب هو أحد الأبوين فلم جب تزويجه قياساً على الأءا". 
ونوقش ¦ 

بأن الأم يلزم الابن تزويجها إذا رغبت في ذلك وتقدم ها كفؤها وهذاالأمر 
متفق عليه بين الفريقين" . 
الترجيح ! 

الراجح -والله أعلم -هو لزوم إعفاف الآأب؛ وذلك للأسباب الاآتية ' 

١‏ ٠عظّم‏ حق الأب ووفرة النصوص التي تأمر ببره وطاعته في) بحب» فكيف 
إذا کان هذا الشيء الذي بحبه هو من حاجاته . 

۲ أن ترك النكاح يسبب أضراراً نفسية وبدنية على الشخص المحتاج له؛ 
فوجب على الابن أن يدفع الضرر عن آبيه . 

۳ ٠قوة‏ أدلة هذا القول وسلامتها من المناقشة» مع ورود المناقشات القوية على 
أدلة القول الآخر . 
تنبیه ا 

اشترط العلماء لوجوب الإعفاف شروطاً هي كا أي 

١‏ الحاجة إلى النكاح بآن جد شهوة الجاع وتتوق نفسه إليه وليس عنده ما 
يدفع حاجته . 

۲ العجز عن مهر حرة أو ثمن أمة. 

قدرة الابن وعدم إعسار:". 


. ۳۷۹ ۱۱ اينظر 'المغني‎ ١| 

۲ اينظر 'المرجع السابق. 

۳ | ينظر ؛الوسيط ٠١ ٥‏ وروضة الطالبين ٠٤١ ٠٤٠٥ا ١‏ ومغني المحتاج ۳ ۲۷١‏ والشرح الكبير 
والانصاف ٤١١١ ۲٤‏ . 
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)سسس 
* المسألة الثانية 'إعفاف الابن المحتاج للنكاح 
اختلفوا في ذلك على قولين ' 
القول الأول ' آنه يلزم الأب إعفاف ابنه المحتاج للنكاح . 
وهو مذهب الحنابلةا". 
القول الثاني ' آنه لا يلزم الأب إعفاف ابنه المحتاج للنكاح ‏ 


الأدلة والمناقشة ' 
استدل القائلون بلزوم إعفاف الابن ب يني ! 
الدليل الأول ؛ 

أن الابن من عمودي النسب وتلزم الأب نفقته؛ فيلزمه إعفافه عند حاجته 
کا 
الدليل الثاني ؛ 

ن النكاح نما تدعو الحاجة إليه ويتضرر الابن بفقده؛ فلزم الأب تزويجه 
كالنفقة . 
واستدل القائلون بعدم وجوب إعفاف الابن بيا ياي | 


أن الان وون ق و ع 


۱ اينظر 'المغني ١١‏ ۰ والفروع ۳٠١ ۳۱۸ ٩‏ والشرح الكبير والإنصاف ٤۱١ ۲٤١‏ والمنح 
الشافيات ۲ ٥۹١‏ وذكر في المغني أن هذا القول هو قول عند الشافعية ولكني ل أعثر عليه بعد 
الببحث في كثير من كتب الشافعية المتوفرة لدي . 

۲ | بنظر ؛البیان ۱۱ ۲٠۳‏ وأسنى المطالب ۳ ۱۸۹ ومغني المحتاج ۳ ۲۷۹ . 

۳ اينظر 'المغني ۱۱١‏ |۳۸۰ والشرح الکبیر والإنصاف ۲۲ ٤۱۹٩‏ . 

. ۱۸۹ ۳ وأسنى المطالب‎ ۲٦۳ ۱١ اینظر 'البیان‎ ٤ 
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بآنه وإن كان الابن دون الأب في الحرمة إلا أن) يشتركان في وجود حرمة لكل 
منه| توجب لكل واحد منه| على الآخر الإعفاف عند القدرة . 
الترجيح ! 

الراجح -والله أعلم - أن الأب يلزمه إعفاف ابنه؛ وذلك للأسباب الأتية ' 

١‏ قياساً على إعفاف الأب» فك أن الابن يلزمه إعفاف أبيه فكذلك الأب 
يلزمه إعفاف ابنه بجامع حاجته| إلى النكاح وحصول الضرر بعدمه. 

٠قوة‏ أدلة هذا القول وسلامتها من المناقشة»ء مع ورود المناقشة القوية على 
دليل القول الآخر . 

وقد اشترط العلهاء لوجوب إعفاف الابن الشروط السابقة في إعفاف الأب" . 


۱ انظر ص ۲۹۳ . 
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المعحث الغالت 
افر النظر بشهوة فى النكاح 
وفيه خمسة مطالب: 
امطاب الأول : أثر الشهوة في النظر إلى المخطوبة 
المطلب الثاني : أثر النظر بشهوة إلى الزوجة في تكميل المهر 
امطاب الثالث: أثر النظر بشهوة إلى الرجعية في حصول الرجعة 
المطلب الرابع : أثرالشهوة في النظر إلى الأجنبية 
المطلب الخامس: أثر الشهوة في نظر المرأة إلى الرجل 
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المطلب الأول: أثر الشهوة في النظر إلى المخطوبة 


من سنن النكاح المتقررة عند عامة العلماء النظر إلى المرآة التي يريد الإنسان 
خطبتهاا"ء وقد وردت أحاديث كثيرة تدل على ذلك» فمنها ما ورد عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال كنت عند النبي أفآتاه رجل فأخبره آنه تزوج امرأة من 
الأنصار فقال له رسول الله ' ١‏ إأنظرت إليها؟ | قال لاء قال ؛ اافاذهب فانظر 
إليها فإن في أعين الأنصار شيئاً ا" والأحاديث في ذلك كثيرةء وهذا النظر إنيا هو 
لعرفة المخطوبة ومدى مناسبتها هذا الخاطب» وكثبر من الناس يعتريه أثناء هذا 
النظطر شيء من الشهوة لاسي الشباب؛ فهل تكون هذه الشهوة العارضة مؤثرة في 
حكم النظر؟" اختلف العلماء في ذلك على قولين ' 

القول الأول !أن هذه الشهوة العارضة لا تؤثر إذا لم تكن مقصودة . 

وهو مذهب الحنفية*. والمالكيةا"» والشافية . 

القول الثاني ' آنه بحرم عليه النظر إذا ظن أن الشهوة ستعرض له 
OT‏ 


. ۲٠٤ ٩ وشرح النووي على صحیح مسلم‎ ٤۸٩ ٩ اينظر 'المغني‎ ١١ 

۲ اآخرجه مسلم» کتاب النکاح» باب ندب النظر إلى وجه المرآة وکفیها لمن یرید تزوجها ٩‏ ۲۱۳ ١٤٠۲ء‏ 
رقم ۳٤۷١‏ وقوله '«في أعين الأنصار شيئاً» قيل 'إنها صغيرة» وقيل 'فيها زرقة ‏ ينظر شرح النووي 
على صحیح مسلم ۲۱۴١ ٩‏ . 

ما إذا نظر إليها بقصد الشهوة فهذا حرم وهو باق على الأصل وهو عدم جواز النظر إلى الأجنبيات . 

. ٠١١ ٤ والاختيار‎ ۱٤۸۸ ٤ واههداية‎ ٠٠١١ ٠١ اينظر المبسوط‎ 

اینظر 'مواهب الجلیل ٩‏ ۲۲ وحاشية الدسوقي ۲ ۲٠٣۱‏ والفواکه الدواني ۲ ۳٣١۷‏ ۳۹۸. 

اينظر 'روضة الطالبين ۳۷١ ٠‏ وأسنى المطالب ۳ ۱۹١١‏ ومغني المحتاج ۳ ۱۷١١‏ وفتاوى الرملي 

۱ 1۲ 
|۷ اينظر المغني ٤۹۰| ٩‏ والإنصاف ۲۰ ۳۲۱ وکشاف القناع ٩ ۸ ٩‏ . 
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الأدلة والمناقشة ' 
استدل القائلون بإباحة النظر مع خوف الشهوة العارضة بيا يأتي ! 
الدليل الأول ؛ 

أن المقصود من النظر إلى هذه المرأة هو إقامة السنة وحصول المواءمة لا قضاء 
ا 
الدليل الثاني ' 

أن الأحاديث الكثيرة"" التي وردت في الأمر بالنظر لم يرد في شيء منها التقييد 
بخوف الشهوة مع ن احتهال حدوثها -الشهوة ٠كبير؛‏ فدل ذلك على آنه لا آثر 
للشهوة في حكم النظر" ٠‏ 
الذلبل الالت: 

آمو قراغ ا دال انوت عا ما ت ا ا 
تغتفر هنا؛ لأنها جاءت تبعاً للنظر المباح . 
ويمكن أن يستدل للقائلين بمنع النظر مع خوف الشهوة العارضة بم يأتي ! 

أن الأصل هو تحريم النظر إلى الأجنبية بشهوة؛ فيدخل في هذا الأصل النظر إلى 
اللخطوبة. 


بن حاجة الناس العامة للنظر جعلت الشارع يرخص فيه مع وضع القيود التي 
تضبط ذلك كاشتراط عزم الخاطب على النكاح» واشتراط غلبة الظن بقبول 


. ۱٤۸۸ ٤ واهمداية‎ ٠٠١١ ٠١ |ينظر 'المبسوط‎ ١/ 

إ۲ | ومنها حديث أبي هريرة الآنف الذكر انظر ص ؛ 

اينظر 'الموسوعة الفقهية ۱۹ ۱۹۸ . 

اينظر ؛تقرير القواعد وتحرير الفوائد « قواعد ابن رجب» ۳ ٠١‏ . 


ا 
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الراجح -والله أعلم - أن النظر في هذه الحالة مباح ون الشهوة العارضة لا 
تؤثر؛ وذلك للأسباب الاتية ' 

١‏ أن النبي 'أمر عدداً من الصحابة بالنظر أمراً مطلقاً ولم ينههم عن النظر 
أذا خبفت الهو ة فدل عل جا لا وتر 

“عموم البلوى بذلك قدي وحديثاًء مظنة للتخفيف والترخيص ٠‏ 

٠ ۳‏ أن المفسدة المترتبة على ترك النظر أعظم من مفسدة النظر بشهوة فتراعى 
أعظم المغسدتين بارتكاب آدناهما. 

٤‏ ٠قوة‏ أدلة هذا القول وسلامتها من المناقشة» مع ورود المناقشة القوية على 
دليل القول الآخر . 
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( )س 
الطاب الثاني: أثرالنظر بشهوة إلى الزوجة في تكميل المهر 


اتفق العلماء - رحهم الله -على أن المرأة تستحق المهر بالعقدا"» ولكن هذا 
اللاستحقاق لا يكتمل إلا إذا حصل الدخول اء بمعنى أنه لو طلق قبل الدخول 
فلا تستحق المهر كاملا وللفقهاء تفاصيل في ذلك ليس هذا موضع الكلام فيها . 

وقد تحدث الفقهاء عن أمور تكون سبباًني تكميل المهر للزوجة ومنها نظر 
الزوج إلى الزوجة بشهوة بدون خلوة وهذا النظر لا يخلو من حالين ‏ 

الحالة الأولى !أن يكون هذا النظر إلى فرجها أو حاسنها التي لا يطلع عليهاغير 


الزوج. 
ا لحالة الثانية ' أن يكون نظراً إلى غير الفرج والمحاسن الباطنة كالنظر إلى الوجه 
ونحوه. 


فأما الحالة الأولى وهي النظر إلى الفرج أو المحاسن الباطنة من غير خلوة- 
فقد اختلف الفقهاء فيه على قولين ' 

القول الأول ' أن المهر لا يكتمل بالنظر إلى الفرج أو المحاسن الباطنة . 

وهو ظاهر مذهب الحنفية"ء والمالكية"» والشافية“ . 


القول الثاني ' أن المهر يكتمل بالنظر إلى الفرج أو المحاسن الباطنة . 
رها ا و اع ی الت کی ن ا اتاو 


. ٠٠۰| ۱ |ینظر 'قواعد ابن رجب‎ ١| 

۲١‏ نص الحنفية على الأشياء التي يكتمل ا المهر ولم يذكروا النظر بشهوة» وظاهر ذلك أنهم لايرون 
ماعدا تلك الأسباب سبباً في تكميل المهر . ينظر 'المداية ۲ ٤۹۳‏ ٤۹٤و‏ الاختیار ۳ .٠١۳ ۱١١|‏ 

١‏ | نص المالكية على الأشياء التي يكتمل ما المهر ول يذكروا النظر بشهوة قَفُهم من ذلك أنه ليس سياً 
عندهم ينظر اعقد الجواهر الثمينة ۲ ٤١١١‏ ١۷۳٤و‏ مواهب الجليل ۱۸٤١ ٠۸۳ ٠‏ . 

٤‏ أنص الشافعية على الأشياء التي يستقر بها المهر كاملاً ول يذكروا النظر بشهوة فدل على أنه ليس سبيباً 
عندهم ينظر ' روضة الطالبين ٥۸۸ °۸۷ ١‏ وكفاية الآخيار ٠٤١‏ . 

أه أينظر ؛المغني ٠۹۸ ۷ ٠١‏ والإنصاف ۲۱ ۲۳۱١‏ ۳ والمنح الشافيات ۲ o۲‏ 
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بن المسيب والحسن البصري وعروة ب بن الزبير وربيعة وغير ها . 
الأدلة والمناقشة ' 
استدل القائلون بأن المهر لا يكتمل بذلك ب) يأتي ' 

قوله تعال ' ]ون طلفتموهّمن أن لإ ¶ ,وة ْصَفُمً 
2 
وجه الدلالة ' 

ن الآية دلت على أن الصداق يكتمل با لجاع ومفهوم المخالفة أن ما عدا الجاع 
لأاك الى 
واستدل القائلون بأن المهر يكتمل بذلك ب ياتي ؛ 


الدليل الأول ؛ 
ما ورد أن رسول الله "قال ١‏ امن كشف امرآة فنظر إلى عورا فقد وجب 
الصداق |( 


وني لفظ آخر ؛ امن كشف خار امرأة ونظر إليها فقد وجب الصداق دخل ا 
أو لم يدخل ° . 
وجه الدلالة منه] ! 

آنا لان عل أن النظر إل غورة امرآة نكتل هة الصداق وقد وا ذلك 


م 


. ٠٠١ ۷ |ينظر السنن الكبرى للبيهقي‎ ١ 

اسورة البقرة ۲۳۷ . 

اينظر 'مغني المحتاج ۳ |۲۹۷ . 

٤‏ | أخرجه البيهقي» كتاب الصداق» باب من قال من أغلق باباً أو أرخى ستراً فقد وجب الصداق وما 
روي في معناه ۷ ۲ 

اه | أخرجه البيهقي . كتاب الصداق ‏ باب من قال من أغلق باباً أو أرخى ستراً فقد وجب الصداق وما 

ورد في معناه ۷ ۲٣‏ 
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بالشهوة؛ لأن تحقق الاستمتاع يكون بذاك . 
ونوقش ¦ 

. أن الحديث الأول مرسل والمراسيل من أقسام الضعيف'‎ ١ 

۲ أن الحديث الثاني فيه انقطاع وبعض رواته غير حتج ٠‏ 
الدليل الثاني ! 

قياس النظر بشهوة على الوطء بجامع الاستمتاع في كل منهاء فأوجب المهر 
كالوطء لاسي ون النظر بشهوة لا يباح لغير الزوج فيكتمل به المهر لآنه نال منها 
شیا لا يباح لغیر. 


بأن قياس النظر على الوطء قياس مع الفارق؛ لأن الوطء يخالف النظر فالوطء 
يجب به الحد والغسل ويثبت به اللإحصان وتتعلق به أحكام كثيرة بخلاف النظر في 
كل تلك الأحكام. 
الترجيح ! 
الراجح -والله أعلم - أن المهر لا يكتمل بالنظر بشهوة وذلك للأسباب الاآتية ' 
١‏ آنه لا يوجد دليل صحيح على تكميل المهر بذلك فیکتفى با ثبت من 
الآشياء التي هي سبب لإكال المهر . 
٣‏ ٠قوة‏ دليل هذا القول وسلامته من المناقشة مع ورود المناقشة القوية على أدلة 
القول الآخر. 


م 


| اينظر الاستقرار في الفقه اللإسلامي للشيخ عبد الله الرميح ۲ ۷ 
اينظر السنن الكبرى للبيهقي ۷ ٠۲٠١‏ بيان الوهم والإهام .۸٠| ٤‏ 
اينظر 'المراجع السابقة . 

اينظر كشاف القناع ٠۷١| ٥‏ . 
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وأما الحالة الثانية !وهي النظر إلى غير الفرج والمحاسن الباطنة كالنظر إلى الوجه 
ا 
فالظاهر أنهم متفقون على أنه لايكون سبباً لإكم|ال المهر؛ وذلك أن الحنفية 
والمالكية والشافعية يرون أن النظر إلى الفرج والمحاسن الباطنة ليس سبباً لإكمال 
المهر كا تقدم في المسألة السابقة» فمن باب آولى أن لا يكون النظر إلى الوجه ونحوه 
وأما الحنابلة فقد نصوا على أن النظر إلى الوجه ونحوه ليس سبباً لإكال المهر. 
وذلك لأن النظر إلى الوجه ونحوه بشهوة ليس منصوصا عليه ولا هو في معنى 
المنصوص فلا يكون سبباً لإكال اهر" . 


. ٠۷١| ٠ اينظر 'كشاف القناع‎ ١١ 
اينظر 'المرجع السابق.‎ ۲ 


المطلب الثالث: أثترالنظر بشهوة إلى الرجعية في حصول الرجعة 


آمر الله عز وجل الرجل إذا طلق امرآته أن يمسكها في البيت في مدة العدة؛ لعله 

آن یراجعها او یندم على طلاقه قال تعالى ؛ ] إ| "# $ % & 
ا 2 0 1 2 3 4 65 
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وإذا ترك الرجل مطلقته الرجعية عنده فقد ينظر إليها أو إلى بعض عغاسنها 
بشهوة فهل يعد هذا النظر بشهوة رجعة عن الطلاق؟ 

قبل ن آبين الخلاف في المسألة لابد من تحرير حل النزاع وذلك على النحو الآتي ‏ 

١‏ “اتف الفقهاء على أن النظر بشهوة إلى غير الفرج من جسد المرأة ليس 


e 
في النظر إلى الفرج بشهوة هل يعد رجعة آم لا ؟ وذلك على ثلاثة‎ اوفلتخا٠‎ ۲ 
! أقوال‎ 


القول الأول ' أن النظر إلى فرج مطلقته الرجعية لا يعتبر رجعة. 
وهو مذهب الشافعيةا"» والحنابلة في المشهور من المذهبأ*» وابن حزا°. 


. ١ سورة الطلاق» آية‎ | ١١ 

أ | ينظر المبسوط ١ ٦‏ وبدائع الصنائع ۳ |۲۸۷ والجوهرة النيرة ۲ ٠١|‏ والمدونة ۲ ١‏ اه ٠‏ والتاج 
والإكليل ٠‏ ا٥٠٠‏ والخرشي على خليل ٠٥١١ ٠١١١ ٤‏ الام ٦١١١ ٠‏ وناية المحتاج ۷ ٩‏ وتحفة 
المحتاج ۸ ۱۸١١‏ والمغني ٥٠١| ٠١‏ والإنصاف ۲۳ ٩١١ ٩١|‏ ومطالب آولي النهى ٤٨١ ٠‏ . 

۳ ا ينظر الم ٦١١١ ٠‏ والبيان ۲٤۷ ٠١‏ وتحفة المحتاج ۸ ۱۸۲١‏ والبجيرمي على الخطیب ٤‏ ۳۲۹ : 

a 
. ٤۸٠| ٠ ومطالب أولي النهى‎ ٩١| ۲۳ والإنصاف‎ ٠٠١| ٠١ أينظر المغني‎ ٤ 
. ۲۹۱۲۷ ۲۹۰۱| ۱۱ (ه اینظر 'المحلىی‎ 
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س 

القول الثاني ' آن نظره إلى فرج مطلقته الرجعية يعتبر رجعة. 

E E ET SL EY 
E 

القول الثالث ' أن نظره إلى فرج مطلقته الرجعية يعتبر رجعة بشرط أن ينوي 
بذلك الرجعة. 

وهو مذهب الالكية . 


الأدلة والمناقشة ' 
استدل القائلون بأن النظر إلى فرجها بشهوة لا يعتبر رجعة ب يأتي ' 
الدليل الأول ؛ 


قياس الرجعة على النكاح والطلاق» وذلك آنه لما م يكن نكاح ولا طلاق إلا 
بکلام فکذا الرجعة لا تکون إلا بکلام" ولا تون بالنظر . 


بأنه قياس مع الفارق؛ لأن النكاح ابتداء للعقد» والطلاق إنهاء له فلزم له 
الكلام وأما الرجعة فهي استدامة وليست إنشاء لعقد جديد بدليل إباحة الرجعة 


١١‏ اينظر 'المبسوط ٢ ۲١١ ٦‏ وأحكام القرآن للجصاص ١‏ وبدائع الصنائع ٣‏ ۲۸۷ والعناية 

شرح الهداية > ٠۹‏ والفتاوی اهندية ۱ ٤٩۸‏ . 

. ٩١١ ٩۰| ۲۳ والإنصاف‎ ٥٦۰| ٠١ اينظر 'المغني‎ 

. ٠٦١| ٠١ اينظر 'المغني‎ 

.۷۷۸ ٦ اينظر انيل الأوطار‎ ٤ 

ه اينظر 'المدونة ۲ ۳ اه ۲ والإشراف ۲ ۷٥۸‏ وعقد الجواهر الثمينة ۲ ٠٤١‏ والخرشي على خليل 
ومامشه حاشية العدوي ٥٥۲۰ ٥۵۱ ٤‏ , 

۳ ٦ أينظر 'الأم‎ ٦ 


€ 


O 
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الدليل الثاني ! 
أو الط وة لن ب اب عدرل عرفا ع واا و 
الدليل الثالك ' 


أن النظر ليس في معنى الوطء لأن الوطء يدل على المراجعة دلالة ظاهرة 
ا 
واستدل القائلون بأن نظره إلى فرج مطلقته الرجعية يعتبر رجعة بم يأتي ! 
الدليل الأول ؛ 

SD 1 TS 
! وجه الدلالة‎ 

أن ثمرة عقد النكاح هي استباحة الاستمتاع بالمرآة من جميع الوجوه ومنها النظر 
إلى فرجها بشهوة» فمتى فعل ذلك دل على آنه مسك ها وراغب فيها وعازم على 
ارتجاعها لعموم قوله تعال ' ] ۱ 2 فأي فعل دل على رغبته فیھا فهو 
إمساك ها 
ويناقش ' 

١‏ ١بأن‏ الآية ليس فيها دلالة على أن النظر يعد رجعة؛ ك| أن النظر أضعف من 
كثير من الأفعال لأن الإنسان قد ينظر بشهوة حتى إلى الأجنبيات ولا ينتج عن ذلك 
أي آثر من الآثار . 

٠ ۲‏ أن النظر حتمل لعدة احتالات وقد يكون نظرأ عن غير قصد . 


. ٥٦١| ٠١ أينظر 'المغني‎ ١I 

اینظر 'کشاف القناع ٩‏ ۳۹۵۱ . 

االبقرة ۲۲۹۱ . 

اينظر 'أحكام القرآن للجصاص ۱ ٥۳١١‏ . 


E 
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E‏ مع آنه يشمل في ظاهره 
جميع آنواع التسريح إلا آنه في الواقع حصوص بالتلفظ بالطلاق» فلو ترك الرجل 
زوجته عدة سنوات بدون أن يأتيها لا اعتبرنا ذلك طلاقاً مع أن لفظ الآية يحتمله 
اتال س کلت ال چ 
الدليل الثاني ! 
ا الرجعة استدامة للنكاح والفعل قد يقع دليلاً على الاستدامة ك) في إسقاط 
الخيار في البيع فإن الفعل يقع دليلاً علي" . 


بأن الأفعال التي تدل على الرضا والاستدامة هي أفعال تظهر على جوارح الشخص 
ظهوراً بيناً وتنبئ عن رضاه ورغبته بهذا الشيء» واحتمال تلك الأفعال لغير الرضا بذلك 
ضعيف» بخلاف النظر فإن الشخص قد ينظر إلى الشيء بشهوة أو إعجاب مع عدم 
رغبته فيه فمثلاً إذا اشترى إنسان دابة وفي أثناء ا لخيار حمل عايها أو استخدمها استخدام 
اللاك دل ذلك دلالة ظاهرة على رغبته فيها بخلاف النظر فإنه قد ينظر نظر إعجاب ہا 
مع آنه لاينوي إمضاء البيع لآي سبب من الأسباب فالنظر لايقتضي الإمضاء؛ لآن 
النظر ضعيف فلا يقوى على تقرير املك أو حصول الرجعةا". 
واستدل القائلون بأن النظر إلى فرج مطلقته الرجعية يعتبر رجعة بشرط أن ينوي 
الرجعة بها يي | 
اند علا اط اة 

ما ورد عن عمر بن الخطاب ٦‏ أنه سمع النبي E‏ يقول ' الإنما الأعمال بالنيات 


. ۲۲۹ |البقرة‎ ١ 
۰ ٤ ينظر 'العناية شرح المداية‎ ۲١ 
۰ ٤ بنظر العناية شرح المداية‎ ٣ 
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وان لکل امرئ مانوی اا ٠‏ 


وجه الدلالة أن النظر يقع به الارتجاع فاحتاج إلى نية كالقول" . 


٠ ١‏ أن النية لا تكفي في الرجعة؛ لأن الشارع علق الأحكام ولاسي| التي بين 
الكلفين بالأفعال الظاهرة ولذا فقد ثبت أن النبي £ قال ' اإإن الله تجاوز لأمتي عم| حدثت 
به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم ا"؛ فدل على أنه لاإبد من الكلام» كا أن الطلاق 
والنكاح لا يقعان بالنية بل لابد من القول فكذا الرجعة لا تحصل بمجرد النية . 

۲ عدم التسليم بكون الرجعة تحصل بالنظر. 
الدليل الثاني ' 

أن الرجعة تصح بالنية لكن لابد من فعل يكون أمارة ودليلاً على ماي النفس 
فإذا نظر إلى فرجها بشهوة كان هذا الفعل دليلاً على الرجعة التي في نفسه ونيتها“ . 


بأننا قد أثبتنا في مناقشة الدليل السابق أن النية لا تكفى في الرجعة» كا أن النظر 
ضعيف لا يقوى على الدلالة على الرجعة كا بينته في مناقشة الدليل الثاني للقائلين 
باعتبار النظر إلى الفرج رجعةا" . 


١١‏ | أخرجه البخاري» كتاب بدء الوحي» باب كيف بدأ الوحي إلى رسول الله ١ ١۴‏ رقم ١‏ ومسلم 
كتاب الجهادء باب قوله £ ؛ الإنا الأعمال بالنية || ونه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال ٠۳‏ ا٥٥‏ . 


. ٤۹۰٤ رقم‎ 

۲ |ینظر 'الإشراف ۲ .۷٥۸‏ 

اق رهض( 

٠٥۲ ٥۵۱ ٤ اينظر ؛الخرشي على خليل وبہامشه حاشية العدوي‎ ٤ 
NE E 
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الترجيح ! 

الراجح -والله أعلم -أن النظر بشهوة إلى الفرج لا يعد رجعة وذلك للأسباب 
الأتية' 

٠ ١‏ أن النظر إلى عامة الجسد بشهوة لايعد رجعة» فكذا النظر إلى الفرج؛ لأن 
هناك حاسن باطنة ومع ذلك لم يقل أحد إن النظر إليها يعد رجعة فالمحاسن الباطنة 
والفرج سواء؛ فينبغي أن يون حكمه) واحداً. 

۲ أن الرجعة فيها جال للخصومة والتزاع فلابد فيها من الوضوح حس) لمادة 
النزاع والشقاق» والنظر فيه ضعف وتتطرق إليه اللاحتمالات فلا يصلح أن يكون 
جرد النظر رجعة. 

۳ ٠قوة‏ أدلة هذا القول» وضعف أدلة القولين الآخرين لورود المناقشة القوية 
عليه 
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المطلب الرابع: أثرالشهوة في النظر إلى الأجنبية 
وفیه مسألتان ! 


* المسألة الأولى 'إذا كانت الأجنبية تشتهى . 
أمر الله عز وجل عباده بغض أبصارهم ع حرمه عليهم وذلك أن غض البصر 
من أعظم وسائل حفظ الفر ا" قالتعال S ۴ Q۲۶ 0 N]‏ 
d cb a ` _ ^ ]\ [ ZXWV U‏ 


ZE ê 
فقدم في الآية الأمر بغض البصر على الأمر بحفظ الفرج لكون غض البصر سيباً‎ 
ا‎ 


ويتأكد الأمر بغض البصر إذا كان ذلك النظر باعثاً للفتنة ومشيراً ها كالنظر إلى 
الا ودود 

وقد تكلم العلماء عن هذه المسألة وجعلوا النظر إلى الأجنبية على قسمين ' فإما 
ان کوت فو اون ا ھی و اون ن ی ای اما وات ا 
تھی فەعغادة ‏ ومن لا تشتهى بعك ذلك 

وقبل أن شرع في بيان الخلاف في مسألة النظر إلى الأجنبية التي تشتهى عادة 
أحرر محل النزاع فيهاء وذلك على النحو الآتي ‏ 

١اتفق‏ العلهاء على أن النظر إلى الأجنبية إذا كان بقصد الشهوة - أي بقصد 


م 


.٠۷٤ ۳ |ینظر 'الجامع لأحکام ۱۲ ۲۰۱۱ وتفسیر القرآن العظیم‎ ١١ 

۳١ ٣٠ االنور‎ 

اينظر 'أحكام النظر إلى المحرمات وما فيه من الخطر والآفات للعامري ۲٠١‏ . 
اينظر 'عرائس الغرر وغرائس الفكر في أحكام النظر للحموي ۷۹ ٠١٠١۸۰‏ . 


E 


nm 
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التلذذ بالنظر إليها - أنه حر" . 

واتفقوا أيضاً على أن نظرة الفجأة وهي النظرة الأولى عن غير قصد ا" معفو 
عنها ولا إثم فيها"؛ لما ورد في حديث بريدة بن ا لحصيب 7 أن النبي £ قال لعلي ٠7‏ 
ايا علي لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة ٠“‏ 

ولآن التكليف بغض البصر عن النظرة الأولى خارج عن الاستطاعة فلا يمكن 
التكايف ا . 

واختلفوا في النظر إلى وجهها وكفيها على أقوال مرجعها إلى قولين ‏ 

القول الأول ' أنه لا جوز النظر إلى وجه الأجنبية التي تشتهى وكفيها. 

وهو قول عند المالكية"» ووجه في مذهب الشافعية صححه إمام الحرمين 


(0(( . 
الجويني والنووي'" " وغيرهما. 


١١‏ احكى الإجماع على ذلك الجويني في نهاية المطلب "١١ ٠١‏ وينظر 'الهداية ٠٤۸۷ ٤‏ وحاشية 
الدسوقي ۲ ۲٠١‏ وروضة الطالبين ° ۳٦١‏ والمغني ٤4٩ ٩‏ . 

۲ |ینظر طرح التثریب ۸ ۱۹٩‏ . 

٣١‏ اينظر 'عمدة القاري للعيني ١٠١ ٠١‏ والنظر في أحكام النظر بحاسة البصر لابن القطان ۷١ ١‏ وشرح 
الزرقاني على موطا الإمام مالك ۳ ۲۹۸ وشرح النوي على صحيح مسلم ۳٠٤١ ٠٤١‏ والبجيرمي على 
ا لخطیب ۱٩١ ٤‏ ومجموع فتاوی شيخ اللإسلام ابن تيمية ۱۵ ٤۱۹٩‏ ١۲٤و‏ كشاف القناع ٠٤١ ٠‏ . 

٤‏ ا آخرجه آبو داود» كتاب النکاح» باب في ما يؤمر به من غض البصر ۱۳١ ٦‏ رقم ۲٠٤۹‏ والترمذي» 
كتاب الآداب» باب ما جاء في نظر الفجأة ۸ ٠٤‏ رقم ۲۷۷۷ وقال الترمذي '«هذا حديث حسن 
غريب » وحسنه الشيخ الألباني يبنظر ' صحيح سنن آبي داود ١‏ ۸ 

١ه‏ اينظر انيل الأوطار ا ١ا٠٠‏ . 

. ٤٠١ ۲ والفواكه الدواني‎ ٤١١١ ٤٦١ ۳ والمقدمات الممهدات‎ ۲۹٤ اينظر القوانين الفقهية لابن جزي‎ ١١ 

۷ اهو أبو زكريا بجيى بن شرف بن مري النووي الشافعي الدمشقي» فقيه حدث لغوي بارع كانت له اليد 
الطولى في أكثر العلوم مع الزهد والورع» له مؤلفات كثيرة منها المجموع شرح المهذب ول يتمه» منهاج 
الطالبين» روضة الطالبين» ولد سنة ١‏ ۳ه وتوفي سنة 1۷۷ ينظر اتذكرة الحفاظ ٠٤١۷۳١ ٠٤١١ ٤‏ 
وطبقات الشافعية الکری ۸ ٤٠٠٠١ ۳۹٥‏ . 

۸ اينظر ا نہاية المطلب ۱۲ ۳١‏ ۳۲ وروضة الطالبین .۳١٣۷ ۳٣١ ٥‏ 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة _ 
وهو المشهور ني مذهب الحنابلةا"» واختاره شيخ الإ سلام ابن تيمية" . 
القول الثاني ' آنه جوز النظر إلى وجه الأجنبية التي تشتهى وكفيها. 
وهو مذهب الحنفية"» وهو قول عند المالكية هو المعتمد عندهمأ*ء والوجه 
الثاني عند الشافعية اختاره أكثر الشافعية لاسي المتقدمون منهم*ء وهو قول عند 
ا لحنابلة» واختاره ابن حز ا . 
الأدلة والمناقشة ' 
استدل القائلون بآنه لا بجوز النظر إلى وجهها وكفيها بأدلة كثيرة يمكن للناظر في 
هذه الأدلة أن يلاحظ آنا جاءت على طريقين ' 


أحدها'! 
الأمر بغخض البصرء أو النهي -القولي أو الفعلي -عن النظر إلى الأجنبيات . 
وثانیھ) ! 


الأمر بالحجاب؛ وذلك أن الحجاب إن شرع لكف نظر الرجال إلى النساء. 
وبناءً على هذا التقسيم فسأذكر أدلة الطريق الأول ثم أتبع ذلك بشىء من الأدلة 
على الطريق الثاني . وبالله أستعين . 


. ٠١| ٠ وكشاف القناع‎ ۱۸١ ۸ والفروع‎ ٤۹٩ ٤۹۸ ٩ اينظر 'المغني‎ ١١ 

اینظر !مجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية ٤۱۹ ۱٩‏ . 

TSS SEA SAAS OE e f 

٤‏ |ينظر عيون المجالس ۳ ٠۲١‏ والنظر في أحکام النظر ۲ ٤1٩‏ ومواهب الجليل ۲ ۱۸١١‏ وحاشية 
الدسوقي ۱ ۲٠٤١‏ . 

.۲٤١ ۲٤٤ ۷ وتحفة المحتاج‎ ۳٦۷ ۳٠١ ٠ وروضة الطالبين‎ ١ ٩ |ینظر ؛البیان‎ 

أينظر 'المغني ٤۹٩ ٩‏ ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ۲۲ ٠١۹‏ . 

. ٠٠١١ ٠٠١| ۱١ |ينظر 'المحلى‎ ۷| 


a. 


mm 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة 


Cm 
 تايبنجألا أولاً؛ الأدلة التي فيها الأمر بغض البصر أو النهي عن النظر إلى‎ 

الدليل الأول ؛ 

UZXWVU S5 R QP 0 N[ !Jعت قل‎ 
! وجه الدلالة‎ 

أن الله عز وجل أمر بغض البصر أمراً عاماً ثم أتبع ذلك ببيان العلة وهي أنه 
أزكى ههم» وهذا يقتضي منع النظر إلى وجه الأجنبية وكفيها لكوني)| محل الجال 
والزينة والنظر إليهما سبب للفتنة" . 

الدليل الثاني ! 

ما ورد في حدیث جریر بن عبد الله 7 قال ؛ سآلت رسول الله £ عن نظر الفجاأة 
فأمرني أن أصرف بصري" . 

الدليل الثالك ' 

ما ورد في حديث بريدة ٦‏ أن النبي £ قال لعلي 7 ؛ ايا علي لا تتبع النظرة النظرة 
فانم لك الأولى وليست لك الآخرة © . 

وجه الدلالة من الحديثين ' 

أن النبي £ هى عن النظر الواقع قصدا ولم يرخص في شيء من النظر إلى المرأة 
سوى نظر الفجأة . 

الدليل الرابع ! 

ما ورد ني حديث ابن عباس رضي الله عنه| قال ؛ اكان الفضل رديف النبي ٠‏ 


ا١‏ االنور أ٠"‏ 
اینظر 'الإکلیل في استنباط التنزیل للسیوطی ۱۹۱ . 
اآخرجه مسلم» کتاب الآداب» باب نظر الفجاًة ۳٣٤ ۱٤‏ رقم ٥٦٠۹‏ . 


۲۸۱ سبق تخر يجه ص‎ ٤ 


E 


E 
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فجاءت امرآة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه فجعل النبي ' 
يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر |٠٠٠١‏ الحديك '. 


وجه الدلالة ! 

أن النبي ' صرف وجه الفضل عن النظر إليها فدل ذلك على أن نظره إليها لا 
و 
ونوقش ! 


بن النبي 8 إنم| صرف وجه الفضل خخافة الفتنة كا ورد عنه أنه قال لعمه 
العباس حين| قال له ؛ الم لويت عنق ابن عمك؟ | فقال ' إارأيت شاباً وشابة فلم 
آمن الشيطان عليهما ا٠‏ فلو م يفهم العباس أن النظر جائز لما سأل ولو لم يكن ما 
فهمه جائزاً لا أقره النبي علي“ . 

ويجاب ! 

١‏ آنه لا مانع أن يكون النبي £ صرف وجهه خوفاً من الفتنة وإبعادأله عن 
النظر المحرم أيضاً ولا تنافي بين الأمرين؛ فينبغي أن يحمل عليه| حميعاً. 

٠ ۲‏ أن سؤال العباس لا يدل على جواز النظر وإنع) الظاهر من سؤاله آنه إنم) 
سأل لأجل ما فعله النبي £ من لى عنق الفضل فكأنه استغرب هذا الفعل من النبي 
٤‏ وتكلم معه با يذكره بحق القربة فقال ' الم لويت عنق ابن عمك || فالظاهر أن 
العباس ۲ يستغرب الإنكار وإن| استغخرب طريقة الإنكار التي سلكها النبي £ فلا 


١١‏ أخرجه البخاري» كتاب جزاء الصيد» باب حج المرآة عن الرجل ۳ ۱۸ رقم ۱۸٠١‏ ومسلم» كتاب 
الحج» باب المحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحو ها٩‏ ۱۰۱۱ ۱۰۲۳ رقم ۳۲۳۸. 

. ۲٠۳ ٦ أضواء البيان‎  رظنيا‎ ۲ 

٣١‏ أخرجه الترمذي» كتاب الحج» باب ما جاء أن عرفة كلها موقف .وقال الترمذي '«(حديث حسن 
صحیح ) ۳ ۷۳۹ رقم ۸۸9 

. ٠٠۲ ٦راطوألا نيل‎ ٤۷۷ ٤۷١ ۲ اينظر 'النظر ني أحکام النظر‎ ٤ 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة 
دلالة ني ذلك على أن النظر جائز . 

ويجحتمل أن سؤال العباس 7 كان لأنه م ير ما فعله ابنه الفضل من النظر إلى تلك 
المرآة ولو رأى ذلك لما آنكر فعل النبي £ معه. 
الدليل الخامس '! 

أن إباحة النظر إلى المرآة إذا أراد أن يتزوجها دليل على التحريم عند عدم إرادة 
ذلك» إذ لو كان مباحاً على الإطلاق ‏ يكن هذا التخصيص بالإباحة للخاطب 
فاد , 
الدليل السادس ؛ 

أن النظر مظنة للفتنة ومحرك للشهوة وهو سهم مسموم من سهام إبليس؛ 
فاللائق بمحاسن الشريعة سد باب النظر إلى جميع بدن الأجنبية والإاعراض عن 
تفاصيل الأحوال كتحريم الخلوة فإنه يعم جميع الأشخاص والأحوال إذا م يكونوا 
من المحارء. 
ونوقش ! 

بأن خوف الفتنة قد یون بالنظر إلى ثيابما أيضاً مع آنه لا قائل بأنه لا جوز النظر 
إلا 
ويجاب ! 

بأن هناك فرق بين النظر إلى الثياب والنظر إلى حاسن الوجه ونحوه فالغالب على 
الثياب عدم إثارة الشهوة بخلاف النظر إلى الوجه فالغالب أنه يثير الشهوة فالحكم 
لالت 


.٠٠١| ٩ اینظر االمغنی‎ ١١ 
.۳١۷ ۳٣١ ٦ وروضة الطالبین‎ ۳۲ ۳١ ۱۲ اينظر 'نهاية المطلب‎ ٣ 


۴اظا الوط 5 16۴ 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة 


Cm 
! الطريق الثاني ! الأدلة التي ورد فيها الأمر بالحجاب وهي كثيرة جداً ومنهاا"‎ 
الدليل الأول ؛‎ 

قوله تعال ٠‏ ]وڌا سالتموهن معا لوش ٠‏ لا ال ڌڪم طهر لقو 
وقوه 2" 
وجه الدلالة ! 

أن الله عز وجل منع النظر إلى أزواج النبي £» وآلزمهن الجحجاب وتعليله 
سبحانه لإيجاب الحجاب بأنه طهر لقلوب الرجال والنساء قرينة واضحة على إرادة 
تعميم الحكم» إذ لم يقل أحد من المسلمين إن غير زواج النبي £ لاحاجة إلى أطهرية 
قلوبهن وقلوب الرجال من الريبة منهن " . 
ونوقش ! 

بأن فرض الحجاب على زواج النبي £ خاص بهن؛ لأنه إنها شرع قطعا لذريعة 
ارس اماب رل عق ب 


ر 


وجيب ! 
٠ ١‏ أن دعوى اختصاص نساء النبي £ بذلك تحتاج إلى دليل لأن الأصل هو أن 
أحكام الشريعة عامة لجميع الأمة ما لم يرد خصص بذلكا؟. 


١‏ أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السببا" وقوله ٠‏ ]ذم أَطْهرُ 
١١‏ اجرت عادة آهل العلم أن يفردوا مسألة الحجاب بالكلام لكنهم يذكرون بعض الأدلة الآمرة 


بالحجاب مع آدلة تحريم النظر إلى الوجه ولذا فسأذكر بعض الأدلة لا كلها نظراً لكثرتها ولأا تذكر 
هنا للاعتضاد ا وإلا فمحلها مسألة الجحجاب . 


ې 


اسورة الأحزاب» آية ٥۳‏ . 

اينظر 'أضواء البيان ٦٤۳ ٠‏ . 
اينظر انيل الأوطار 1 ا٠٠ .٠٠٣‏ 
اینظر سبل السلام ۲ ٠٠٤|‏ . 
اينظر نيل الأوطار ٠٠۲ ٦‏ . 


N E 


Oo 


گے 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة 


لوك وليه 2 قرينة على عموم الحكم كا تقدم آنفا. 
الدليل الثاني ؛ 

W VU Û sS ¬ qd °۴ 0٩۸ © ]  لاعت قوله‎ 
EF FY 
! وجه الدلالة‎ 

أن الله عز وجل أمر المؤمنات جيعاً بأن يدنين عليهن من جلابيبهن والجلباب 
ر الاو اا و و عا 5 ر ا ا ن ا کن م 
بيوتهن في حاجة ن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن با لجلابيب ويبدين عيناً 
واحدة) ۴ء فا لجلباب يغطي الوجه فلا يراه الرجال. 
ونوقش ! 

بأنقوله' ] )ا لا ۷ 2۷ لایستلزم معناه ستر الوجه لغة» ولم يرد 
نص من كتاب» ولا سنةء ولا إجماع على استازامه لذلك» وقول بعض المفسرين 'إنه 
يستلزمه معارض بقول بعضهم 'إنه لا يستلزمه وبهذا يسقط الاستدلال بالآية على 
و ا 


وأجيب ' 


بأن في الآية قرينة واضحة على أن قولهتعالى ؛ ] غ لا۷Vل ZW‏ 


يدخل في معناه ستر وجوههن بإدناء ا لجلابيب عليها والقرينة هي قوله تعالى ‏ ] 0 


م 


. ۲۸٦ انظر !ص‎ |۱١ 

| سورة الأحزاب» آية ٩٩‏ . 

اینظر 'تفسیر القرآن العظیم ۳ 1۷۹4 . 

اینظر 'جامع البیان ۱۹ ۱۸١‏ وتفسير القرآن العظیم ۳ ٦۷۹‏ 
أينظر ؛أأضواء البيان ٦٤٥ ٦‏ . 
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الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة 


— (mm) 

ووجوب احتجاب آزواجه وستر وجوههن لا نزاع فيه بين المسلمين» 

فذكر الآزواج مع البنات ونساء المؤمنين يدل على وجوب ستر الوجوه بإدناء 
ا 
الدليل الثالث ؛ 

اتفاق المسلمين على منع النساء من التبرج والسفور ولو جاز النظر إلى وجوههن 
لا كان بينهن وبين المردان فرق وهذا متنع عقل5" . 
واستدل القائلون بآنه يجوز النظر إلى الوجه والكفين با ياي ! 
الدليل الأول ؛ 

Zml Kkji Hh 9 [ ' Jاعتەلوق‎ 
! وجه الدلالة‎ 

أن الله عز وجل أباح للنساء إبداء ما ظهر من الزينة والمراد بذلك الوجه 
والکفان کا قال ابن عباس ۴7 . 
ونوقش ! 

١‏ آنه الصحابة لإ نقل عنهم آقوال أخرى في تفسير الآية» فمن ذلك قول ابن 
مسعود «١ ٦‏ إنها الثياب»*ء فليس قول أحدهما بأوللى من الآخر» على أن شيخ 
الإسلام ابن تيمية جمع بين قوليه) بقوله '« وحقيقة الأمر أن الله جعل الزينة زينتين ' 
زينة ظاهرة» وزينة غير ظاهرة وجوز ها إبداء زينتها الظاهرة لغير الزوج» وذوي 
الملحارم وكانوا قبل أن تنزل آية ا لحجاب كان النساء يخرجن بلا جلباب يرى الرجل 


م 


. ٠٤٥١ 1 اينظر ؛ أضواء البيان‎ ١١ 

اينظر نهاية المطلب ١١١ ٠١‏ وروضة الطالبين ٠١١ ٥‏ 

اسورة النور» آية ٠١‏ 

| اينظر 'جامع البيان ۹١ ۲0۸ ١١‏ وتفسير القرآن العظيم ۳ ۳۷ 
| اينظر جامع البيان ١١‏ ۲۲ ۲۷۰ وتفسیر القرآن العظیم ۳ ۳۷۵١‏ . 
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الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة 


۹ )س 
وجهها ويديها وكان حينئلٍ يجوز النظر إليها لآنه جوز هما إظهاره ثم لما نزل الله آية 
الحجاب؛ ] Y W VU tt Ss r q P 0۸ ٣ˆ‏ 
| ~2" كان الوجه واليدان من الزينة التي أمرت ألا تظهرها 
للأجانب فا بقي بحل للأجانب النظر إلا إلى الثياب الظاهرة؛ فابن مسعود ذكر آخر 
الاو ران غاس د ارلا 
٠ ۲‏ أن في الآية قرينة تدل على أنه ليس المراد بالزينة الوجه والكفان» وهذه 
القرينة هي أن الزينة في لغة العرب هي ما تتزين به المرآة ماهو خارج عن أصل 
خلقتها كالحلي والحللء فتفسير الزينة ببعض بدن المرآة خلاف الظاهر ولا يجوز 
ا لحمل عليه إلا بدليل يجب الرجوع إلا" . 

۳ أن لفظ الزينة يكثر تكراره في القرآن مراداً به الزينة الخارجية عن أصل 
المزين بهاء ولا يراد بها بعض أجزاء ذلك الشيء المزين بهاء كقوله تعال ' ] " # 
A@ [ ZFE D CBA @[ <“Z( '&% $‏ 
8 20 وغير ذلك فلفظ الزينة في هذه الآيات كلها یراد به مایزين به 
الشيء وهو ليس من صل خلقته وكون هذا المعنى هو الغالب في لفظ الزينة في 
القرآن يدل على أن لفظ الزينة في حل النزاع يراد به هذا المعنى الذي غلبت إرادته في 
ا 


م 


اسورة الأحزاب» آية ٥٩‏ . 


2C 


ا مجموع فتاوى شيخ اللإسلام ابن تيمية ۲۲ ١١١ ١١١|‏ . 
اینظر ؛أضواء البیان ٦‏ ۲۲۲ . 

|سورةالأعراف» آية ٠١‏ 

اسورة الكهف» آية ۷ . 

اسورة القصص» آية ۷۹ . 


اینظر 'أضواء البیان ٦‏ ۲۲۲ ۲۲۳ 
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الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة 


—mD 
' الدليل الثاني‎ 

ما ورد عن عائشة رضي الله عنها آن آساء بنت آبي بكر رضي الله عنها دخلت 

على رسول الله £ وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها رسول الله £ وقال ؛ ١ایا‏ أسعاء إن 


المرأة إذا بلغت المحيض لم تصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا|| وأشار إلى وجهه وكفيه 
)( 


وجه الدلالة ؛ 


أن النبي £ باح للمرأة أن تكشف وجهها ون يرى منها الوجه والكفان عند 
ا 
فجت غ و 


AN ECE REN 


٤٨۹۸ رقم‎ ۱٠۹ ۱۰۸ ۱۱ اأخرجه أبو داودء كتاب اللباس» باب في] تبدي المرأة من زینتها‎ ١١ 
.۸۷ ۷ والبيهقي» كتاب النكاح» باب تخصيص الوجه والكفين بجواز النظر إليها عند الحاجة‎ 

۲ | ظاهر كلام الإمام بي داود نه يضعف هذا الحديث وضعفه البيهقي والشنقيطي وابن باز وغيرهم» 
وأسباب تضعيفه كثيرة منها : 
أ ٠‏ أن فيه اضطراباً. 
ب أن فيه انقطاعاً بين خالد بن دريك وعائشة . 
ج "أن في إسناده سعيد بن بشير وقد ضفعه جماعة من الآئمة وني الحديث علل أخرى يطول ذكرها 
أفردها بعض المعاصرين بالتأليف . 
ينظر سنن أب داود ٠٠۹ ۱١‏ والسنن الكبرى للبيهقي ۷ ۸٦|‏ وأضواء البیان ۲۲٤١ ٦‏ وكشف 
النقاب ۳۹ 
وبسط الكلام على هذا الحديث وعلله الشيخ صالح العصيمي في كتابه كشف النقاب عن ضعف 
حديث عائشة في الحجاب ۲١١ ۱١‏ , 


٠٠١| ٩ اينظر 'المغتي‎ ۳ 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة - 
الدليل الثالك ؛ 

أن المرأة تحتاج إلى المعاملة مع الرجال الأجانب بالبيع والشراء ونحوه» فلابد من 
إبداء الوجه لتعرف فتطالب بالثمن» ولابد من إظهار الكف للأخذ والإعمطء. 


١‏ ٠ن‏ المرآة تستطيع القيام هذه الآمور من البيع والشراء والمقابضة بدون إظهار 
للوجه والکفین ک| هو مشاهد. 

۲ آنه لو قيل بجواز ذلك فإنه يبقى حضوراً ومقيداً بحالة الحاجة أو الضرورة 
التي لاتستطيع المرآة تسيير أمورها إلا اء وإلا فإن الملاحظ أن النساء في قديم 
الزمان وحدیثه يقمن باآمورهن بدون كشفٍ للوجه واليدين . 
الترجيح ! 

الراجح -والله أعلم - هو القول بعدم جواز النظر إلى وجه المرأة وكفيها مطلقاً 
وذلك للأسباب الاتية ' 

٠ ١‏ آن الوجه هو محل ا لجال كا هو معلوم وني النظر إليه من الفتن ما لا يعلمه 
إلا الله - لاسي| إذا قيل بكشف الوجه - والمتأمل للشريعة يجد نها تسد ذرائع الفتنة 
ولو كان إفضاؤها إليها ضعيفاً فكيف إذا كانت بهذه المخابة . 

٠ ۲‏ أن أدلة القول بجواز النظر إلى الوجه والكفين لا تخلو من حالين ' فبعضها 
صريح الدلالة لكنه ضعيف من حيث الثبوت وبعضها ثابت لكنه ضعيف الدلالة . 

۳ “من قواعد الشريعة الأخذ بالمحكات والبعد عن المتشامات وأدلة القول 
بعدم جواز النظر حكمة لا خفاء فيها ولا لبس بخلاف أدلة القول با لجواز . 

. "أن القول بعدم الجواز أحوط‎ ٤ 

ه أن ستر الوجه أكمل وأفضل فكان الأخذ به أولى . 


٠٠٣٢١ ۳٣۱۱ ۸ والبحر الرائق‎ ٤١١ ٠١ وفتح القدیر‎ ۱٤۸۷| ٤ اينظر 'المداية‎ ١١ 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة _ 

. أن آدلة القول بعدم الجواز أكثر‎ ٠ 

۷ ٠قوة‏ أدلة هذا القول وورود المناقشات القوية على أدلة القول الآخر . 

. المسألة الثانية 'إذا كانت الأجنبية لا تشتهى‎ ٠ 

الفقهاء - رهم الله - يقصدون بالمرأة التي لا تشتهى العجوز التي قعدت عن 
الولد والحيض والتصرف لكبر سنها وعدم رغبتهافي الرجال'» کا بقصدون 
بذلك الشوهاء وهي دميمة الخلقة التي لا تشتهى"» وقد اختلف الفقهاء في النظر 
إلى المرآة التي لا تشتهى على قولين . 

القول الأول ' آنه جوز النظر إلى المرآة التي لا تشتهى . 

N SE TE O O CT 


القول الثاني ' آنه لا جوز النظر إلى التى لا تشتهى . 


وهو مذهب الشافعية 2 


٠٤۸۷ ٤ والمداية‎ ٤١١ ٤٠١١ ۳ وتفسير القرآن العظيم‎ ۲۸۳ ٠١ اينظر ا لجامع لأحکام القرآن‎ ١١ 
0۹| ٩ والمغني‎ 

.۲١ ۲٣ ۱۰ وتكملة فتح القدیر‎ ۲۲ ۲٠| ٠١ وفتح القدیر‎ ٥٠۰| ٩ اينظر 'المغني‎ ۲١ 

۳ أينظر 'الفتاوى المندية ۵ ٠۳۲۹‏ وهو مقتضى قوهم في النظر إلى الأجنبية التي تَشتهى ك تقدم فإنه 
یرون جواز ذلك فهنا من باب اول . 

أ٤‏ اينظر 'المقدمات الممهدات ۳ ٤٠١|‏ والنظرفي أحكام النظر ۲ ٤٥١ ٤۸١‏ والفواكه الدواني 
٠١ ۲‏ وكلام المالكية متلق بالعجوز وأما الشابة الشوهاء فلم أقف على كلام هم فيها ومقتضى 
القول المعتمد عندهم في مسألة النظر إلى المشتهاة هو جواز ذلك . 

اه اينظر المغني ٠٠١| ٩‏ والفروع ۸ ۱۸۷ والإنصاف ٥٤ ۲١‏ . 

اينظر ا مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٠١‏ ۳ وكلامه في العجوز فقط ولم قف له على كلام 
في الشابة الشوهاء. 

.۲٤۷١ ۲٤٣١ ۷ وتحفة المحتاج‎ ٠١١ وعرائس الغرر‎ ۷١١ ٠ اينظر ؛ روضة الطالبين‎ ۷١ 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة 


۹۲ )س 
الأدلة والمناقشة ' 

استدل القائلون بجواز النظر إلى المرأة التي لا تشتهى با يأتي ! 

الدليل الأول ؛ 

B A0 ? E & CO OT OLS 
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وجه الدلالة ! 

أن الله ۷ رخص للعجوز التي لا تطمع في النكاح أن تضع يابا ولاتحتجبا" 
ما يؤدي إلى النظر إليها. 
ونوقش ! 

بأن الآية لا دلالة فيها على ذلك بل الآية دليل على حرمة ذلك لأن الله قيد ذلك 
بعدم التبرج بالزينة" . 
ويجاب ! 

بأن هناك فرقاً بين ترك الاحتجاب وبين التبرج بالزينة فالأول مباح والثاني حرم 
وهذا هو مقتض الاية . 
الدلل الان 

قياس الشابة الشوهاء التي لا تشتهى على القواعد والعجائز“ . 
واستدل القائلون بعدم جواز ذلك بم) يني ! 
الدليل الأول ؛ 

أن الشهوة لا تنضبط ف| يعافه بعض الناس قد يشتهيه آخرون وكا قيل لكل 


مھ 


|سورة النور» آية ٠٠‏ . 

اينظر ! مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ۱١‏ ۳۷۳ 
اينظر اتحفة المحتاج ۷ .۲٤١۷ ۲٤١‏ 

اينظر 'المغنى ٩‏ |۰۹ 


E 


mn 


EE 


بأن النص أثبت إباحة ذلك لاسي إذا استصحبنا أن النظر بشهوة ممنوع على كل 
حال للقواعد وغيرهن» فإذا كان الشخص سيشتهي فلا جوز له النظر وإلا 
فالر خصة باقية على حاطها. 
الدليل الثاني ! 

أن الشريعة جاءت بسد الذرائع المغضية إلى الفتنة فينبغي أن يكون النظر في هذه 
الحالة منوعا"؛ لما قد يفضي إليه من الفتنة . 


بأن إفضاء النظر إلى الفتنة ني هذه الحالة بعيد فلا تسد مشل هذه الذريعة عند 
جماهير علهاء الأصول كا هو مقرر ني موضعها" ٠‏ 
الترجيح ! 

الراجح - والله أعلم - جواز النظر إلى القواعد من النساء وأما من كانت شابة 
شوهاء فالراجح آنه لا يجوز النظر إليها وذلك للأسباب الاتية ' 

٠ ١‏ أن الأصل في هذا الباب هو عدم جواز نظر الرجل إلى المرأة واستثنى من 
ذلك القواعد لورود النص بذلك وأما ما عداهن فيبقين على الأصل . 

ن هناك فر قا ان القر اعد ومن من كانت شاب وهات قال اة الث ها 
فيها من نشاط الشباب وشهوته ما قد يغري با الآخرين» بخلاف القواعد كى| هو 
معلوم. 


eg NN Ee 
.۲٤١ ۲٤١ ۷ اينظر اتحفة المحتاج‎ ٣ 
. ۲٤۷١ ۲٤١ والوجیز في اأصول الفقه د .عبد الکریم زیدان‎ ۸۳ ۸۲۱ ٦ اينظر 'البحر المحیط‎ ۳ 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة 
GD‏ 
۳ ٠قوة‏ أدلة هذا القول» وورد المناقشات القوية على القول الآخر . 
وينظر الرجل من العجوز إلى وجهها وكفيها دون غير ما ك| هو منقول عن 
الضساة 0 


۱ اینظر 'جامع البیان ۱۷ ۳٠٤١ ٥۹‏ وتفسير القرآن العظیم ۳ ٤٠۳ ٤٠۲‏ . 
وهذه المسألة اختلف العلاء فيها على قولين ' 
القول الأول آنه لا ينظر إلا الوجه والكفين» وهو مذهب الجمهور . 
القول الثاني أنه بنظر إلى ما يظهر منها غالباً وهو قول في مذهب الحنابلة . 
والراجح الأول لموافقته لما نقل عن الصحابة وهو أبعد عن الريبة . 
ينظر 'المداية ۱٤١۸۷ ٤‏ والفواكه الدواني ۲ ٤٠١‏ وكشاف القناع ١١١ ٠‏ . 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة 


)سس 


المطلب الخامس: أثر الشهوة في نظر المرأة إلى الرجل 


نظر المرآة إلى الرجل الأجنبي لا يخلو من حالين ‏ 

الحال الأولى أن يكون ذلك النظر بشهوة أو خيفت بسببه الفتنة فإنه حرم باتفاق 
اللا سدا رة ال" 

الحال الثانية ' أن يكون النظر بغير شهوة أو غلب على الظن عدم الفتنة فهنا 
اختلف العلماء فيه على قولين ‏ 

القول الأول ' أنه يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجل الأجنبي . 

وهو مذهب الحنفية" والمعتمد عند المالكيةا"» ووجه في مذهب الشافعية(“» 
وهو المشهور في مذهب الخحنابلةا° . 

القول الثاني أنه لا جوز للمرأة أن تنظر إلى الرجل الأجنبي بل يجب عليها غض 
البصر عنه. 


وهو رأي عند المالكية"" ووجه عند الشافعية صححه النووي وغيره"" ورواية 


١١‏ احكى الاتفاق على ذلك ابن القطان في كتابه النظر في أحكام النظر ۲ >٠١‏ وينظر 'المبسوط 
٠١ ۱۰‏ وحاشية الدسوقي ٠١ ١‏ ومغني المحتاج ۲ ۸ وکشاف القناع ٤ ۳ ٥‏ 

۲١‏ اينظر 'المبسوط ٠١١ ۱٤۸ ٠١‏ والعناية شرح الهداية ۱۰ ۲۹ وفتح القدیر ۱۰ ۲٩‏ والفتاوى 
اهندية ٩‏ ۳۲۷ . 

۳ اينظر 'المنتقى للباجي ٠٠١۲ ٠٠٥ ٤‏ ومواهب الجليل ۲ ۱۸١‏ وحاشية الدسوقي ۱ ٠٠١‏ . 

. ٠٠٠١١ ۷ وتحفة المحتاج‎ ۳٤١ ٠۲ ابنظر 'نهاية المطلب‎ ٤ 

١ه‏ أ ينظر المغني ٥۷ ٥ ٩‏ والانصاف ۲۰ ٥۱‏ ۲ وکشاف القناع ١ ٥‏ وقد اختلف العلاء 
القائلون بجواز ذلك في الأعضاء التي يجوز النظر إليها وستأتي الإشارة إلى ذلك -إن شاء الله .٠‏ 

٦‏ | ينظر ؛المقدمات الممهدات ۳ ٤۳۷١‏ مواهب الجليل ۲ ١١۱۸ء‏ وقد نص المالكية في هذه المسألة على أن 
المرآة تنظر من الرجل ما بنظر منهاء وقد سبق أن ذكرت أن من المالكية من يرى عدم جواز نظر الرجل 
إلى المرأة مطلقاً فدل ذلك على أن ذلك هو مذهب بعضهم في هذه المسألة . 

. ۱۷۸ ۲ مغني المحتاج‎ ١ ٠ اينظر ؛ روضة الطالبين‎ ۷١ 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة 


۷ )سسس 
في مذهب الحنابلة" , 

الأدلة والمناقشة ' 

استدل القائلون بجواز نظر المرأة إلى الرجل الأجنبي بيا يني ! 

الدليل الأول ؛ 


ما ورد عن عائشة رضي الله عنها قالت ' اارأيت النبي ايسترني بردائه وآنا 
أنظر إلى الحبشة يلعبون فى المسجد ١٠٠ا‏ لخديف " , 


وجه الدلالة ! 

أن النبي ' أقر عائشة على النظر إلى الرجال ولم ينكر عليها؛ فدل على إباحة 
ا 
ونوقش ! 


٠ ١‏ أن الحديث ليس فيه نها نظطظرت إلى وجوههم وآبدانہم» وإنم) نظرت إلى 
لعبهم ولا يلزم من ذلك تعمد النظر إلى البدن» وإن وقع بلا قصد صرفته في 
ا 


أ ٠‏ أن ظاهر قو هما ؛ ونا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد || آنا كانت تنظر إلى 
أشخاصهم أيضاًء وليس فيه ما يدل على اقتصارها على النظر إلى لعبها“ . 
ب :وعلى التسليم بن عائشة لم تتعمد النظر إلى وجوههم وأبداہم وإن| غايتها 


٠١١ ٥١ ۲۰ الشرح الکبير والإنصاف‎ ٥٠٦ ٩ اينظر 'المغني‎ ١١ 

۲ | أخرجه البخاري ني عدة مواضع منها ' كتاب النكاح» باب نظر المرآة إلى الحبش ونحوهم من غير ريبة 
۷ ۳۸ رقم .٥۲۳١‏ ومسلم» كتاب صلاة العيدين» باب الرخصة في اللعب ٤٤ ٤١٣ ٦‏ رقم 
۰ 

۳ أبنظر طرح التثريب ۷ ٥٤|‏ فتح الباري ۲ ٤٤٥‏ . 

. ٠٠٠١١ ۷ تحفة المحتاج‎ ٥٤ ۷ طرح التثريب‎ ٤۲٤١ ٦ اينظر شرح النووي على صحيح مسلم‎ ٤١ 

١ه‏ اينظر 'أحكام الرؤية البصرية للشيخ محمد الحارثي ۲ € 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة 


٨۹۸ 
النظر إلى اللعب فإن النظر إلى اللعب يستلزم أن تقع العين على اللاعب فلو كان‎ 
ال را ا‎ 

٠ ۲‏ ونوقش آيضاً ؛ بأنه بجتمل آن هذه القصة حدثت قبل نزول الحجاب» أو أن 
عائشة كانت صغيرة دون البلوغ فلم تكن مكلفةء ويقوي هذا الاحتمال قوهها في 
الحديث ؛ اافاقدروا قدر الجارية الحديغة السن ا" . 
وأجيب ! 

أ أنه ورد في رواية للحديث أن هذه القصة حدثت لا قدم وفد الحبشة(") 
وكان قدومهم سنة سبع فيكون عمرها في ذلك الوقت خمس عشرة أوست عشرة 
م فا ال انلك ا ات 

نب ١‏ آن قوها ؛ اإيسترن برذائه || ذليل على آن ذلك كان بغد نزول الحجاب* . 
الدليل الثاني ! 

ما ورد ني حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن النبي £ قال ها ؛ ااعتدي 
عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنه |١١‏ الحديث ° . 
وجه الدلالة ! 

أن ظاهر الحديث يدل على جواز نظر المرأة إلى الرجل بخلاف نظره إليها. 


. ٤۳۲ اينظر 'النظر وأحكامه في الفقه الإسلامي د . عبد الله الطريقي‎ ١١ 

۲١‏ اينظر شرح النووي على صحيح مسلم ٤٠۲٤ ٠‏ وطرح التثريب ۷ ٥٤‏ وفتح الباري ۲ ا٥٤٤‏ وتحفة 
المحتاج ۷ ٠٣۵‏ . 

۳| أخرج هذه الرواية ابن حبان في صحيحه» ذكر خبر ثان تعلق به غير المتبحر في صناعة العلم فأباح 
الغناء ١ ١١‏ رقم ٥۸۷١‏ وسكت عن هذه الرواية ابن حجر في فتح الباري ۲ | . 

. ٤٤٥ ۲۰٥٥۰| ۱ |ينظر 'فتح الباري‎ ٤ 

٥‏ اينظر 'المرجع السابق. 

۳۹۸۱ رقم‎ ۳۳٣ ۱۰ أخرجه مسلم» كتاب الطلاق» باب المطلقة ثلاثاً لا نفقه ها‎ | ٦ 

اينظر المنتقى للباجي ٠٠١ ٤‏ وشرح النووي على صحیح مسلم ۳۳١ ۱١‏ 


n 


< 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة 
ونوقش ¦ 

بأن ا لحديث ليس فيه إذن ها في النظر إلى ابن أم مكتوم» بل فيه أنها تأمن عنده 
من نظر غيرها إليها وهي مأمورة بغض البصر فيمكنها الاحتراز عن النظر بلا مشقة 
إذ لا ملازمة بين الاجتماع في البيت والنظر'. 
ويجاب ! 

بن الظاهر هو وقوع نظرها عليه لاسي إذا استصحبنا أن منازهم كانت صغيرة 
فیبعد آلا تراه» كا أن التحرز من النظر إلى شخص تسكن معه في بيت واحد ولمدة 
طويلة فيه من المشقة والعسر ماهو ظاهر . 
الدليل الثالث ' 

ما ورد في حدیث جابر وابن عباس رضي الله عنه)| في ذكر صلاة العيد أنه 

'صلى ثم خطب ثم آتى النساء ومعه بلال فوعظهن وذكرهن وآمرهن بالصدقة › 
فرايتهن يوين بايديهن يقذفنه - آي حليهن -ني ثوب بلال ثم انطلق هو وبلال الى 


بیته ا" . 
و حه الدلالة ؛ 


أن قرب النبي £ وبلال إليهن ووعظه هن يقتضي نظرهن إليهم» ومع ذلك ل 
ینکره £ . 


LEN OEE a El 


. ٠٠۷ ٦ ونيل الأوطار‎ ۳١ ٠١ اينظر شرح النووي على صحيح مسلم‎ ١١ 

١ ۲١‏ أخرجه البخاري» كتاب العيدين» باب العلم الذي بالمصلى ۲ ۲۱ ۲۲ رقم ۹٩۷۷‏ 4۷۸ ومسل 
کتاب صلاة العیدین» باب صلاة العیدین ٤۱۳ ٤۱۱١ ٦‏ رقم .۲٠٤۳١ ۲۰٤۱‏ 

۳ اينظر انيل الأوطار ٠٠۷ ٦‏ . 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة 


mm 
| ويجاب‎ 

بن ظاهره آنهن ينظرن إليه| لاسي وآنه ورد في المحديث أنهن تصدقن وكن 
يقذفن الحلي في ثوب بلال وهذا يقتضي النظر إليه. 
الدليل الرابع ' 

نهن لو منعن من النظر لوجب على الرجال الحجاب كا وجب على النساء لثلا 
ينظرن إل . 
واستدل القائلون بعدم جواز نظر المرآة إلى الرجل الأجنبي با يني ! 
الدليل الأول ؛ 

Zl € a ° ld 
! وجه الدلالة‎ 

أن الله ۷ آمر النساء بغض أبصارهن كا أمر الرجال بذلك» فكا لا جحل للرجل 
أن ر ال ا ف ا را أن قط إل ا 
ونوقش ¦ 

بأن الآية خصصة بالأحاديث الواردة في إباحة نظر المرآة إلى الرجل الأجنبي 
وتكون إمن أي الآية للتبعيض لأن من النظر ما يباحأ“ ويجتمل أن المراد بالآية 
غض أبصارهن عن العورات أو عدم التذاذهن بالنظر* . 
الدليل الثاني ! 

ماورد في حديث آم سلمة رضي الله عنها قالت كنت عند النبي £ وعنده 


. ٥٠۷| ٩ أينظر 'المغني‎ ١ 

۲ اسورة النور» آية .۳١‏ 

اينظر 'أحكام القرآن لابن العربي ١ ٣‏ و المغني o ٩‏ 

اينظر ؛الجامع لأحکام القرآن ۲٠۷ ٠١‏ والنظر وأحكامه د الطريقي ٤۲۸‏ . 
١ه‏ أينظر المنتقى للباجي ٤‏ ۹ 


E 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة _- 
ميمونة رضي الله عنها فأقبل ابن آم مكتوم ٦‏ وذلك بعد أن أمرنا بالحجاب فقال 
النبي £ ' ااحتجبا منه || فقلنا ' يا رسول الله ليس أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا؟ فقال 
الت ع ااأفعمياوان آنتعا؟ ألست| تبصرانه؟ ا" . 
وجه الدلالة ! 

أن النبي £ أمر نساءه بالاحتجاب عن الأعمى ولا فائدة لذلك إلا كف نظرهن 
إليه فدل ذلك على تحريم نظر المرأة إلى الرجل الأجنبي . 

ونوقش بعدة أمور ‏ 

ا ات و جا ل 
ويجاب | 

ا ت 

۲ "آنه يمكن الجمع بين هذا الحديث وحديث فاطمة بنت قيس فيقال ' إن 
حديث أم سلمة خاص بأزواج النبي £ وما عداه فهو عام لجحميع النساء“ . 

۳ أنه منسوخ بحديث عائشة عند قدوم وفد المبشة° . 
ويجاب ! 


بن النسخ بحتاج إثباته إلى معرفة التاريخ وهو غير معروف هنا 


ZF /&UBè Ù + ÛË®¢76Š| أخرجه أبو داود» كتاب اللباس» باب قوله تعال ¦ ]6ظ©®‎ | ١١ 
٠٥١ ٦٤| ۸ والترمذي» كتاب الآداب» باب ما جاء في احتجاب النساء من الرجال‎ ١٠١١ ۱۱٤١١ ۱ 
رقم ۲۷۷۸ وقال ؛« هذا حديث حسن صحيح »» وقال النووي ' « حديث حسن » شرح النووي على‎ 
. ۳۳۷| ٩ مسلم ۱۰ ۳۳۲۷ وقال ابن حجر «إسناده قوي » فتح الباري‎ 

۲١‏ اضعفه الإمام أحمد والباجي وابن عبد البر والألباني وغيرهم» ينظر 'المغني »٥٠۷| ٩‏ التمهيد 
۲۳١ ٦‏ المنتقى للباجي ٠۰٥ ٤‏ إرواء الغلیل ۲٠١ ۲۱۰| ٦‏ . 

. ١ أينظر ؛الهامش رقم‎ ٣ 

. ٥۰۷| ٩ المغني‎ ١٠١ ٩ ١١ اختار هذا الجمع الإمام همد وأبو داود ينظر سنن آبي داود‎ ٤ 

اه اینظر فتح الباري ٩‏ ۳۳۷ . 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة 


Dm 

٠ ٤‏ ويحتمل أنه أمرهن بالحجاب لا يخشاه من انكشاف شيء من عورة ابن آم 
مکتوم وهو لا يشعر". 

ه ٠و‏ يحتمل آنه 8 أراد لنسائه كال الورع والتقوى ولم يقصد إيجاب ذلك 
غل 
الدليل الثالك ؛ 

أن النساء أحد نوعي الآدميين فحرم عليهن النظر إلى النوع الآخر قياساً على 
الرجل» ويحقق هذا القياس أن المعنى الذي حرم النظر من أجله هو خوف الفتنة 
وهذا ني المرأة أبلغ منه في الرجل فإنها أشد شهوة وأقل عقلاً فتسارع الفتنة إليها 
آک (۳ , 
ونوقش ! 

ان شاك فرق ن الرجال لاء فال ر جل يسح لفق مار يه ادف 
المرأة فإنه يغلب عليها الحياء والخوف وفي حالة خوف الفتنة أو ثوران الشهوة 
فيجب على المرأة غض البصر فيكون التحريم مقيداً بخوف الشهوةا“ . 

۲ أن هناك فرقاً بين الرجل والمرأةء وهو أن الرجل يستمتع وتثور شهوته 
بالنظر إلى المرآة بخلاف ال مرآة فإنها في الغالب لا تور شهوتما بمجرد النظر إلى 
الرجل فدل ذلك على أن هناك فرقاً في الحكم بينها . 
الترجيح ! 

الراجح -والله أعلم - جواز نظر المرآة إلى الرجل الأجنبي بشرط أمن الفتنة 


م 


اینظر 'فتح الباري ٩‏ ۳۳۷. 

. ٠٥ا‎ ۸ اينظر !تحفة الأحوذي‎ ١ 

. ٥٠ ٩ أينظر 'المغني‎ ۳ 

اينظر 'الحجاب للمودودي ۳٠۸‏ والنظر وأحكامه ٤١‏ . 


om 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة 
وقد رجحت هذا القول للأسباب الاتية ' 

٠ ١‏ أن الأحاديث التي ورد فيها إباحة ذلك أكثر وأشهر وأصح فهي أولى 
E‏ 

۲ أن النساء كن بحضرن الصلاة مع رسول الله £ في المسجد ولابد أن يقع 
نظرهن على الرجال» فلو م جز لم يؤمرن بحضور العيد والاستسقاء ونحوه؛ ولأن 
النساء أمرن بالحجاب عن الرجال ولم يؤمر الرجال بالحجابا". 

۳ أن القول بمنع النساء من النظر إلى الرجال فيه عسر ومشقة كبيرة إذ لو قيل 
به فلن تستطيع المرأة أن تبيع وتشتري وتقضي حاجانا. 

٤‏ ٠قوة‏ أدلة هذاالقول وسلامتها من المناقشة» وضعف أدلة القول الآخر 
لورود المناقشات القوية عليه . 

وتنظر المرآة من الرجل الأجنبي إلى ما عدا العورة - وهي ما بين السرة والركبة 
-وهذا هو القول الراجح وهو قول جمهور العلاء" لأن الأصل إباحة النظر إلى ما 
عدا العورة إذا أمنت الفتنة“ . 


. ٥٠۷| ٩ اينظر االمغني‎ ١١ 

. ٠٠ ۸ وتحفة الأحوذي‎ ۳۳۷ ٩ اينظر 'فتح الباري‎ ۲١ 

| وهو مذهب الحنفية وأصح الأوجه عند الشافعية وهو مذهب الحنابلة ينظر االمبسوط ٠٤۸ ٠١‏ 
والفتاوى المهندية ١‏ ۳۲۷ ومغني المحتاج ۳ ۱۷۸ والمغني ٥٠٦ ٩‏ وكشاف القناع ٠۳١ ٠‏ . 

. ۱٤۸ ٠١ اينظر 'المبسوط‎ ٤ 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة 


4 ® 4« *٭» 
اثر اللمس يشهوة فى النكاح 
وفيه ستة مطالب : 

المطلب الأول: أثر لس الزوجة بشهوة في تكميل المهر. 
المطلب الثاني : أثر لمس الزوجة بشهوة في نشر المحرمية بالمصاهرة. 
امطاب الثالث: أثر لس الرجعية بشهوة في حصول الرجعة. 
المطلب الرابع: أثراللمس بشهوة في حصول الفيئة في الإيلاء. 
المطلب الخامس: أثر اللمس بشهوة للمظاهر منها. 
امطاب السادس: أثر اللمس بشهوة للأجنبيات في نشر المحرمية. 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة 
o _ <0 Î‏ 
المطاب الأول: أثر لس الزوجة بشهوة في تكميل المهر. 


إذا عقد الشخص على امرأة فمن المعلوم آنا تستحق المهر» لكن الاستحقاق لا 
يتم ويكتمل حتى يتأكد العقد بالدخول أو ببعض الأفعال التي اعتبرها الفقهاء سبباً 
لتكميل المهرء وإن كان الفقهاء قد اختلفوا في بعض تلك الأفعال ومنها اللمس 
بشهوة قبل الدخول» وكان خلافهم في هذه المسألة على قولين ‏ 

القول الأول ' أن المهر لا يكتمل باللمس بشهوة. 

وهو ظاهر مذهب الحنفية"ء والمالكية"» والشافية" ٠‏ 

القول الثاني ' أن المهر يكتمل باللمس بشهوة. 

وهو مذهب الخنابلة“. 
الأدلة والمناقشة ' 
استدل القائلون بأن المهر لا يكتمل باللمس بشهوة ب يأتي ' 

قوله تعالی ؛ ]ون ونين ˆ لإ ¶ ,وة قَصَمُم 
2 
وجه الدلالة ! 

أن الآية دلت على أن المهر يكتمل با لجاع ومفهوم المخالفة أن ماعدا الجاع لا 


١١‏ |عدد الحنفية الأشياء التي يكتمل با المهر ولم يذكروا اللمس بشهوة فدل ذلك على أنه لا يعتبر مكملاً للمهر 
عندهم ١‏ ينظر 'الهداية ۲ ۳ 4 والاختیار ۳ ۱۰۱۱ ٠٠۳‏ والبحرالرائق ۳ ۲۵۱ ۲٠۲۳‏ , 

' اعدد المالكية مكملات المهر ولم يذكروا اللمس بشهوة فدل ذلك على أنه لا يعتبر مكملاً عندهم ينظر‎ ۲١ 
. ۱۸١ ۱۸۳١ ٠ وجامع الآمهات ۲۸۱ ومواهب الجليل‎ ٤۷٣١ ٤۷١ ۲ عقد الجواهر الثمينة‎ 

. اعدد الشافعية مكملات المهر وم يذكروا اللمس بشهوة فدل ذلك على أنه لايعتبر مكملاًعندهم‎ ٣ 
. ٠٤١ وكفاية الأخيار‎ ٥۸۸ ٥۸۷| ٠ وروضة الطالبين‎ ٠١٤ ٤٠١ا‎ ٩ ينظر البيان‎ 

. ٠٥۲۲ ۲ والإنصاف ۲۱ ۲۳۱ ۲۳۲ والمنح الشافیات شرح نظم المغردات‎ ٠٥۸ ۱٥۷ ۱۰ اينظر االمغني‎ ٤ 


. ۲۳۷ سورة البقرة» آية‎ | ٥١ 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة 
CD‏ ڪڪ 
ك الا 


بأنهم لم يلتزموا بمفهوم المخالفة في الآية بل ذكروا بعض الأشياء التي يكتمل با 
المهر غير الجاع كالخلوة وموت أحد الزوجين وغيرهما"؛ فدل ذلك على أن هذا 
المفهوم لا اعتبار به هنا 
ويجاب ! 

بان هذه الأشياء المذكورة -الخلوة وموت أحد الزوجين -دلت عليها أدلة 
أآخرى من السنة أو من الإجماع فيبقى مفهوم المخالفة في الآية على عمومه ولا 
يتعارض مع المنطوقات الآخرى الواردة في الخلوة أو موت أحدها. 
واستدل القائلون بأن المهر يكتمل باللمس بشهوة ب يأتي ' 
الدليل الأول ؛ 

قوله تعالى ‏ ]وإن طلقتموهّمن لن ˆ لإ ¶ ,َة صْصمُمً 
2 
وجه الدلالة ! 

أن الله ¥ جعل اكتمال المهر مقيداً با لس والمس هو إمساك الشيء باليدأ“ أو 
الا ا ن فال لك عل أن ان ههر د مات اهر 


١‏ أن كثيراً من المفسرين من أئمة السلف جعلوا المس هنا بمعنى الجماع» كا 


م 


۲۹۷ ۳ اينظر 'مغني المحتاج‎ ١١ 

اينظر الاختيار ۳ ٠٠١ ٠٠١١‏ وعقدالحواهر الثمينة ۲ أ١١٤ ٤۷٣١‏ . 
االبقرة ۲۳۷ 

. ٠١١١ ۸ ٤ اينظر السان العرب‎ ٤ 

اينظر كشاف القناع ه ٠۷١|‏ . 


nn E 


O 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة _- 
نقل ذلك عن ابن عباس وغيره من السلف". 

١ا‏ ا الت ق الاة الل بالك لكان ذلك شاملا لجس يشهوة 
وبدون شهوة؛ لأن الآية لم تفصل لكنهم م يقولوا بذلك بل هم متفقون على أن 
اللمس بدون شهوة ليس مسبباً لتكميل المهر فدل ذلك على أن اللمس باليد غير 
مراد هنا وإنا المراد الجاع كا سبق آنفاً ني كلام السلف . 
الدليل الثاني ! 

قياس اللمس بشهوة على الوطء بجامع الاستمتاع في كل منه) فأوجب المهر 
كالوطء لاسي وأن اللمس بشهوة ونحوه لا يباح لغير الزوج فيكتمل به المهر لأنه 
نال منھا شیتاً لا باح لغیر:" . 


بآنه قياس مع الفارق؛ لآن الوطء يخالف اللمس بشهوة في أكثر الأحكام 
فالوطء يجب به الحد والخسل ويثبت به الإإحصان بخلاف اللمس بشهوة في ذلك 


الراجح -والله أعلم - أن المهر لا يكتمل باللمس بشهوة؛ وذلك للأسباب 
الأتية' 
١‏ :آنه لا یوجد دلیل صحیح على تكميل المهر بذلك؛ فیکتفی با ثبت دون 
2 
۲ 'قوة دليل هذا القول» وورد المناقشات القوية على أدلة القول الآخر . 
E & f‏ 


.۲٤۳ ۲٣۱ ۱ ومعالم التنزیل‎ ۲۸۷ ۲۸۲ ٤ اینظر 'جامع البیان‎ ١ 
. ٠۷١| ٠ اينظر 'كشاف القناع‎ ۲| 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة 


= 


المطلب الثاني : أثر لمس الزوجة بشهوة في نشر المحرمية بالمصاهرة 


من المعلوم المتقرر أن المصاهرة ها آثر في تحريم بعض النساء على بعض الرجال» 
OE‏ و 0 0 ۰ st . )( I‏ : 
فمثلاً تحرم بنت الزوجة من زوج آخر -على الزوج"" ونحو ذلك وهذا التحريم 
يثبت من حين العقد لأصول الزوجةء وأما فروع الزوجة فلا يثبت إلا بالدخولا"» 
والدخول يقصد به الجاع باتفاق العلاء"» واختلفوا في مقدمات الجاع كاللمس 
والمباشرة ونحوها هل هي داخلة في مسمى الدخول فتكون ناشرة للمحرمية أو غير 
داخلة؟ على قولین ' 

القول الأول ' أن لمس الزوجة بشهوة ومباشرتها ينشر المحرمية . 

وهر مذهب فة ا وقول ف مذهب الشافىة"ء ورواية ف 


القول الثاني ' أن لمس الزوجة بشهوة ومباشرما لا ينشر المحرمية ‏ 
ره اادد اف و ا و ا 


. ٠١١ ينظر 'مراتب الإحاع‎ | ١ 

۲ أينظر 'الإجماع ٠١٤‏ ومراتب الإحاع ٠١١‏ . 

٣‏ اينظر المجامع لأحكام القرآن ٠٠١ ١‏ وتفسير القرآن العظيم ٠٠١١ ١‏ وفتح القدير للشوكاني 
۱ ۰ وبدائع الصنائع ۲ ٠١‏ وناية المطلب ٨۸ ٠١‏ والمغني ٩‏ ۷ 

اينظر ؛بدائع الصنائع ۲ ٥١|‏ وفتح القدیر ۳ ۲۲۳١‏ وحاشية ابن عابدية ١١١ ١١١ ٤‏ . 

اه أينظر 'المدونة ۲ ٠۲١ ٠۲١١ ٤|‏ وعقد الجواهر الثمينة ۲ ٤٩١١‏ والفواکه الدواني ۲ ۳۸. 

.۲۳۸ ۲۳۷ ۳ اينظر 'نهاية المطلب ۱۲ ۲۳۸ ۲۳۹ ومغني المحتاج‎ ٦ 

. 1١ ٠٠| ۷ والمبدع‎ ۲٠١ ٤ ينظر 'الکاني‎ | ۷ 

۸ اينظر ا نهاية المطلب ٠١‏ ۸ ۲۳۹ وروضة الطالبين ٠٠١ ٠‏ والبجيرمي على الخطيب ۱۸١ ٤‏ . 
٩‏ |ينظر 'المغني ٥۳۲ ٥۳۱| ٩‏ والمبدع ۷ ٠۰|‏ والإنصاف ۲۰ |۲۹۲ .۲۹٤۰‏ 

٠.٠٠٤ اينظر 'الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ ٠١١ 


nm 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة 


۹ )سس 
الأدلة والمناقشة ' 
استدل القائلون بآن مس الزوجة بشهوة ومباشرعا ينشر المحرمية بها ياي | 
الدليل الأول ؛ 

nm | k j i hg f ] ' قوله تعالى‎ 
2v u t s Ff q Po 
' وجه الدلالة‎ 


أن الله ۷ علق تحريم الربيبة بالدخول والدخول شامل للخلوة عرفا" ؛ فا كان 
أبلغ من الخلوة كاللمس والمباشرة ونحو ذلك فهو أجدر بأن يكون ناشراً 
a‏ 
الدليل الثاني ! 

ما ورد عن ابن مسعود ٦‏ بآلفاظ متقاربة ' الا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج 
اھر اة وان ا 
وجه الدلالة ؛ 

أن ظاهر الحديث أن النظر إلى فرج الزوجة يحرم بنتها ومن باب أولى أن يكون 
الل وة راا فد اة 
ونوقش ! 
و 


0 


١١‏ االنساء ۲۳١‏ والربائب ممع ربيبة وهي بنت امرأة الرجل ينظر 'جامع البيان ٥٥۸ ٦‏ والمحرر 
الوجیز ۲ ٥٩۸‏ . 

۲ اينظر 'المبدع ۷ ۰٦١١‏ ومنه قوم 'دخل بزوجته إذا بنى بها وإن م يطأً. 

۳ | أخرجه ابن آبي شيبة في الملصنف الرجل يقع على آم امرآته أو ابنة امرآته ما حال امرآته ۳ ا٩۸٤‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى» كتاب النكاح» باب الزنا لا يحرم الحلال ۷ ٠۷١|‏ . 

. ٠۳۲ ٩ والمغني‎ ۱۷١ ۷ ضعفه البيهقي وابن قدامة» ينظر ' السنن الکبرى‎ | ٤ 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة 


۲ تمل أنه كنى في الحديث بالنظر عن الوط" . 


ويجاب ؛ 
بن الأصل حمل الكلام على حقيقته لا على الكناية . 
الدليل الثالث ! 


أن اللمس بشهوة والمباشرة ونحوها تحل بحل الجاع وتحرم بحرمته فتعلق بها 
تحريم المصاهرة كالوط ٠.‏ 


بأن هناك فرقاً بين الوطء ومقدماته في كثير من الأحكام» فلا يصح هذا القياس . 
الدليل الرابع ' 

أن اللمس بشهوة وما شابهه أسباب يتوصل بها إلى الوطء؛ لأنها من دواعيه 
ومقدماته فتقام مقام الوطء احتياطاً؛ لأن الحرمة تنبني على الاحتياط" ٠‏ 
الدليل الخامس ' 

أنه استمتاع يوجب الفدية على المحرم؛ فكان كالوطء. 


واستدل القائلون بأن لمس الزوجة بشهوة لا ينشر المحرمية با يات ' 


الدليل الأول ؛ 
قوله تعال ' ] nm | k j i hg f‏ 
2y u t s Ff q Po‏ 
١‏ اينظر 'المغني ٥۳۳ ٩‏ . 


۲ اينظر :الحامع لأحكام القرآن ٠٠۹ ٠‏ والكاني لابن قدامة ۲٠١ ٤‏ . 
اینظر 'المبسوط ٤‏ |۲۰۷ ۲۰۸ وفتح القدیر ۳ |۲۲۲. 
ON NENE‏ 

إه |النساء !۲۳ . 


E E 


وجه الدلالة ؛ 
أن الله ¥ علق تحريم البنت بالدخول على الأم والمراد بالدخول هناهو الجاع 
كا نص عليه كثير من المفسرين "» فالتحريم لا يثبت إلا بالوطء وأمامادونه 


ع 


فمفهوم الآية يدل على أنه لا يكون ححَرّماً. 


۱ بان و لفن سالفا وغل فن قال اة الدول شام ادات 
ال 

۲ أن كلمة الدخول لم توضع ني اللغة العربية بمعنى الوطء وإنا هي كناية عن 
ذلك" فال جزم بأن المراد بذلك الوطء فقط دون مقدماته بجحتاج إلى دليل وليس 


هناك دليل عليه . 
الدليل الثاني ! 

أا ملامسة لا توجب الخسل فلم يثبت بها التخري» كا لولم يكن لشهوة . 
ويناقش ! 


. أن وجوب الغسل لا آثر له في المسألةء لأنه م ينص عليه والتقييد به تحكم‎ ١ 
. آنه يمكن أن ينتج عن الملامسة إنزال؛ فيجب عليه الخسل‎ ۲ 
أن هناك فرقاً ظاهرا بين المس بشهوة وبدون شهوة فالأول مقدمة للجماع‎ ٠ ۳ 
. ووسيلة إليه والثاني عادي طبيعي‎ 


٠٠١ا‎ ١ وتفسير القرآن العظيم‎ ٠٠۹١ ٠ والجامع لأحكام القرآن‎ ٥٠٠١ ٠٥۹4 ٠ ينظر 'جامع البيان‎ ١ 
. ۲٠۱ ٩ والبیان للعمرانی‎ 

. اينظر المراجع السابقة‎ ۲١ 

eR SE Vad ah 

٥۳۲١ ٥۳١ ٩ ا المغني‎ ٤ا‎ 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة 
الدليل الثالك ' 

أن ثبوت التحريم إما أن يكون بنص.» أو قياس على المنصوص» ولا نص في 
هذاء ولا هو في معنى المنصوص عليه» فإن الوطء يتعالق به أحكام لا تعلق باللمس 
كالإحصان وإفساد الإحرام والصيام وغير ذلك" . 


١‏ أن اللمس بشهوة داخل في قوله تعالى ‏ ] | "۳ 2١‏ كا نص عليه 
بعض المغسرين کا سبق" . 

۲ أن اللمس مقيس على الوطء لأن اللمس بشهوة مقدمة للجماع كا أنه لا 
بحل إلا إذا أبيح الوطء کا تقدم. 

۴ وجود الفرق بين اللمس وا لجاع في عدد من المسائل لا يقتضي اطراد 
التفريق بينه) في الأحكام. 


الراجح -والله أعلم - أن اللمس بشهوة ينشر المحرمية؛ وذلك للأسباب 
الأتية' 
١‏ ٠آن‏ الأبضاع والفروج بحتاط هما أبلغ الاحتياط؛ ولذا فالأصل فيهاعند 
العلماء التحريم حتى يثبت الحل ولذا يقول الناظم ‏ 
والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم 
تحريمهاحتى بجيءالمحل 0 فافهم هداك الله مايمر" 


۱ اطا الي ۲ 

۲ اانظر !ص ۳۱١‏ . 

امن منظومة القواعد الفقهية للشيخ عبد الرحمن السعدي ينظر ا روضة الفوائد شرح منظومة القواعد 
لابن سعدي للدکتور مصطفی خدوم ٤٦‏ . 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة 


nm 
أن الأحاديث الواردة في هذه المسألة -وإن كانت لا تخلو من مقال - إلا‎ ٠ 
آنا قرينة على صحة هذا القول مع عدم وجود دليل صحيح صريح للقول الآخر.‎ 
أن ما قارب الشيء يعطي حكمه ومقدمات الوطء تعطى حكمه في هذه‎ ۳ 
الحالة احتياطاً.‎ 
. أدلة هذا القول» مع ورود المناقشة القوية على أدلة القول الآخر‎ ةوق٠‎ ٤ 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة 


— n) 


المطلب الثالث: أثر لس الرجعية بشهوة في حصول الرجعة 


يشرع للإنسان إذا طلق زوجته أن يبقيها عنده حتى تنقضي العدة لعله يراجعهاء 
وقد تحدث الفقهاء - رهم الله -عن الأشياء التي تعتبر رجعة» فاتفقوا على أن 


ا و 
واختلفوا في الأفعال كاللمس بشهوة والتقبيل بشهوة ونحو ذلك على ثلاثة 
آقوال ؛ 


القول الأول !أن اللمس بشهوة ونحو ذلك يعد رجعة؛ 

وو مدهب ال اوو جه تعب الا وروي عن الإمام 
الور واتار لوان 

القول الثاني ' أن اللمس بشهوة ونحو ذلك يعتبر رجعة بشرط أن ينوي الرجعة؛ 

وهو مذهب المالكية"» ونقل عن إسحاق بن راهوية" . 

القول الثالث !أن اللمس بشهوة ونحوه لا يعتبر رجعة مطلقاً. 


( 


م 


. ٠٦١| ٠١ والمغني‎ ٠٠١ اينظر 'الإجماع لابن المنذر‎ ١١ 

اينظر 'المبسوط ٦‏ ۲۱ ۲۲ وبدائع الصنائع ۳ ۲۸۷ والجوهرة النيرة ۲ ٠١|‏ واللباب ٣‏ ا٤٥‏ 

. ٩۱ ٩۰| ۲۳ والإنصاف‎ ٥٦۰| ٠١ اينظر 'المغني‎ 

. ٥٦١| ٠١ اينظر 'المغني‎ ٤أ‎ 

اه اینظر نیل الأوطار ٦‏ ۷۷۸. 

. ٥٥١١ ٤ والخرشى على خليل‎ ٠٠٥١ ٠ ومواهب الجليل‎ ٥۷١ ١ والمعونة‎ ١ ٠أ‎ ٣ اينظر 'المدونة‎ 
٠ , 00۲ 

. ۲٤۷١ ٠۰ ینظر ؛البیان‎ | ۷/ 

۸ اينظر 'الأم 1١١١ ٠١‏ والحاوي الکبیر ۳ ۱۹۷ والبيان ۲٤۷ ٠١‏ ومغني المحتاج ۳ ا٤٤‏ . 

.۳۹۵۱ ٩ وکشاف القناع‎ ٩۱۰ ٩۰٩۱ ۲۳ والإنصاف‎ ۳۹٤ ۳۹۳ ۷ والمبدع‎ ۰ ٠١ |ينظر ا مغني‎ ٩ 

. ۲۹۷۲ ۲۹۰۱| ۱۱ اينظر امحل‎ ٠١١ 


nnn E 


Oo 


گے 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة 


الأدلة والمناقشة ' 
استدل القائلون بأن هذه الأفعال رجعة بي يأتي ' 
الدليل الأول ؛ 
قولە تعال | 2 
وجه الدلالة ! 


ان قوله ' ] 2 المراد به الرجعة» ولم يقيد الإمساك في الآية بنوع من 
الإمساك القولي أو الفعلل؛ فدل ذلك على أن كل فعل يدل على رغبة الرجل بالمرأًة 
و اما او ك 0 0 


ويناقش ' 
بأن دلالة الاقتران في الآية تفيد أن الأفعال غير داخلة في الإإمساك؛ وذلك أن 
الله ۷ قال؛ ] | l1‏ ا2 فالتسريح في الآية المرادبه؛ 


الطلاق» وكلمة تسريح تشمل جيع أنواع التسريح قولاً أو فعلاً » ولكن من المعلوم 
آن ذلك خخصوص بالقول فلا يصح الطلاق إلا بالقول أو ما يقوم مقامه كالكتابة؛ 
فدل ذلك على أن العموم هنا غير مقصود فكذا في الإمساك . 
ويجاب ! 

ORES ONL 
' الدليل الثاني‎ 

أن الرجعة استدامة للنكاح والفعل قد يقع دليلاً على الاستدامة ك) في إسقاط 
ا لخيار في البيع فإن الفعل قد يقع دليلاً عليه كا إذا استخدم السلعة استخدام الملاك 


۲۲۹۱ االبقرة‎ ١ 
. ٠٥۳١١ ۱ أحكام القرآن للجصاص‎ ۲ 
.۹٩ ٩ اينظر ؛البحر المحیط‎ ۳ 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة 


)سس 
فإنه يسقط خیار". 
الدليل الثالك ' 
OA °. TS‏ 
وجه الدلالة ! 


ظاهر الآية نها تجوز المراجعة بي فعل يدل عليها -ومنه اللمس بشهوة والقبلة 
- لأنه لم بخص قولا أو فعلا ومن ادعى الاختصاص فعليه الدليل ". 
الدليل الرابع ' 

أن اللمس بشهوة والتقبيل استمتاع يستباح بالزوجية؛ فحصلت الرجعة به 


EG 
 يتأي واستدل القائلون بأنا رجعة بشرط أن ينوي الرجعة با‎ 
الدليل الأول ؛‎ 


ما ورد عن عمر بن الخطاب ٦‏ أنه سمع النبي £ يقول ' اإنم) الأعمال بالنيات 
o).‏ 
وان لکل امرئ مانوی اا . 
وجه الدلالة أن اللمس بشهوة والقبلة يقع با الارتجاع فاحتاج إلى نية 
E‏ 
الدليل الثاني ! 
أن الرجعة تصح بمجرد النية؛ لأن اللفظ إنما هو عبارة عا في النفس» فإذا نوى 


۰ > اينظر العناية شرح المداية‎ ١ 
. ۲۲۸ االبقرةآية‎ 

. ٥۳١١ ۱ أينظر 'أحكام القرآن للجصاص‎ ٣ 
. ٠٦١| ٠١ اينظر 'المغني‎ 

اه | سبق تخر جه ص ۲۷۸ . 

. ۷٥۸ ۲ اینظر 'الاشراف‎ ٦ 


Ea. ج‎ 


om 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة 


)(— 
أنه راجعها صحت رجعته في بينه وبين الله تعالى» فإذا أظهر بعض الأفعال التى لا 
تكون إلا بين الزوجين حكمنا برجعته؛ لآن الأفعال دليل على ماني القلب ومقوية ل" . 
واستدل القائلون بأما لا تعد رجعة ب) يأتي ' 
الدليل الأول ؛ 

ولال | 2 
وجه الدلالة ! 

أن المعروف في الآية هو ما عرف به ما في نفس الممسك المراجع» ولا يعرف ذلك 
إلا بالكلام والإشهاد لا بالأفعال"" . 


بآنه ليس هناك دليل على أن المعروف ني الآية هو الإشهاد بل المراد بذلك ؛القيام 
با جب للمرأة من حق على زوجها“ . 
الدليل الثاني ! 

قياس الرجعة على النكاح والطلاق بيان ذلك ' آنه لما م يكن نكاح ولا طلاق إلا 
بكلام فكذا الرجعة لا تكون إلا بكلام ولا تكون بمجرد التقبيل واللمس 


e 


بأنه قياس مع الفارق؛ لأن النكاح ابتداء للعقد والطلاق إنهاء له فيحتاط لذلك 


.٥٤١ ٥٤٥ا‎ ١ اينظر المقدمات الممهدات‎ ١١ 

. ۲۳١ سورة البقرة» آية‎ | ١ 

٣‏ اينظر المحلى ۲۹١ ١١‏ وقد أشار إلى هذا المعنى الذي ذكره ابن حزم الطبري وابن عطية وابن كثيرء 
ينظر ' جامع البيان ٤‏ ۷۸ والمحرر الوجيز ٦۹ ١‏ وتفسير القرآن العظيم .۳١۷ ١‏ 

. ٠٤١ ۳ اينظر الجامع لأحكام القرآن‎ ٤ 

۳ ٦ اينظر الام‎ ٥ 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة 


»€ 
بخلاف الرجعة فهي استدامة للعقد فالأمر فيها هون بدليل إباحة الرجعة للمحرم 
وتحريم النكاح عليه . 
الدليل الثالك ' 

أن اللمس بشهوة والقبلة حرمتا بالطلاق ومقصود الرجعة جل هذه الأفعال 
فلا يكون الفعل محرماً على المطلّق ورجعة في الوقت نفه(. 


بأن هذه الأفعال غير محرمة على الرجل ما دامت الزوجة في العدة؛ فلا تحرم عليه 
حتى تنتهي العدة. 
الترجيح ' 
الراجح 'والله أعلم أن المياشرة واللمس بشهوة ونحو ذلك يعد رجعة 
بشرط أن ينوي ذلك؛ وذلك للأسباب الآتية ' 
١‏ أن الرجعة فعل يفتقر إلى الإرادة والنية فمجرد اللمس والمباشرة قد تحصل 
من الزوج بدون قصد الرجعة فكيف تكون رجعة وهو م يقصد ذلك . 
۲ أن الرجعة من مصالح الزوج فكيف يعد مراجعاً بمجرد فعل لإ يقصد به 
الرجعة. 
٠ ۳‏ أن المباشرة ونحوها أفعال لا تقوى على إثبات الرجعة فإذا انضم إليها النية 


. ۱۸۷ ۸ اينظر ا تحفة المحتاج‎ ١١ 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة 


© 


المطلب الرابع: أثراللمس بشهوة في حصول الفيئة في الإيلاء 


ع ا و و ا ا ر 
مأمور بالفيثة"" والرجوع عن هذه اليمين لقول الله ۷ ] 
| إا | | !| 2 
ومن المعلوم آنه قد بحصل أثناء هذه الفترة ملامسة بشهوة أو مباشرة ونحوها 
فهل تعد هذه الأفعال فيئة ورجوعاً عن الإيلاء يوجب على صاحبه كفارة اليمين؟ 
اتفق الفقهاء - رحهم الله -على أن الفيئة لا تكون باللمس بشهوة ونحوه من 
مقدمات الجاع» وإنا تكون با لجاع و وذلك للأسباب الاتية ' 

١‏ ٠ن‏ الضرر الحاصل للمرآة إنا هو بترك الجاع ولا يزول هذا الضرر باللمس 
ونحوه من مقدمات الماع وإنما يزول با لماع فقطا° . 

۲ أن الرجل أقسم على ترك الجاع فلا يفيء حتى يطأً لأن مقدمات الجاع لا 


تعد وطء. 


١١‏ |آلى إيلاء أي أقسم» وهو اصطلاحاً ' القسم على الامتناع عن وطء الزوجة ينظر 'المنتقى للباجي 
۲١ ٤‏ والجامع لأحكام القرآن ۳ ٠٠١ ۹٩‏ والمغني ١١‏ اه . 

. ٠٠ ۲٤ ۱ االفيئة في اللغة 'الرجوع ينظر 'القاموس المحیط‎ ۲١ 

۲۲۷ ۲۲٦ |سورةالبقرة‎ ۳ 

أ٤‏ احكى الإجماع على ذلك ابن المنذر في كتابه الإجماع ۸١ء‏ وابن حزم في مراتب الإجماع ٠۲١‏ وابن 
قدامة في المغني ١١‏ ۳۸ .وينظر 'أحكام القرآن للجصاص ۱ ا١۹٤‏ وبدائع الصنائع ۳ ۲۷٣‏ 
والهداية ۲ ٩‏ وفتح العناية ٥۸ ٥۷أ ٣‏ والمققدمات الممهمدات ٦۲١ ١‏ ۷ وجامع 
الآمهات "٠۷‏ والفواكه الدواني ۲ ۷۹ وروضة الطالبين ۲۳١١ ۲٠١ ٦‏ وكفاية الآخيار ٠۸١‏ 
والمغني ١١‏ ۳۸ والروض المربع مع حاشية ابن قاسم 1۲١ 1۲٤ ٩‏ . 

اه |أينظر 'المغنى ٤١١ ١١‏ . 
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المطلب الخامس: أثر اللمس بشهوة للمظاهر منها 
وفيه مسألتان 


المسألة الأول ! حكم اللمس بشهوة للمظاهر منها ! 

وردت النصوص الشرعية الصريحة بالنهي عن الظهار"ء ومن ذلك قوله تعالى ؛ 
E D 8 A @? > : +9 87 6 5 [‏ 

ZN MLK J) H GF‏ فقد سا الله منکراًوزوراً. 

وإذا وقع الظهار فإنه لا يجوز للمظاهر أن يطاً زوجته المظاهر منها حتى يكفر 
ا لار رل ال .2 2 ماغل اشاقن 
الفقهاء“ء واختلفوا في حكم لمس الزوجة المظاهر منها بشهوة أو مباشر تا بشهوة 
على قولین ‏ 

القول الأول ' آنه لا جوز لمس المظاهر منها بشهوة قبل أن يكفر ‏ 

وهو مذهب الحنفية"» والمالكية" والشافعية في أحد القولين وليس هو 


٠٠۳ ١ االظهار 'مشتق من الظهر ومعناه ' أن يقول الرجل لزوجته أنتِ على كظهر مي ينظر ا معونة‎ ١١ 
٤٠١١ ٠ .»وخحكي الإجماع على تحريم الظهار ينظر 'كشاف القناع‎ ٠٤٠١ والمطلع‎ ٥٤١ ١١ والمغني‎ 
. ٤٠١ ٤ والجامع لآحكام القرآن ۱۷ ۲۳۷ وتفسير القرآن العظيم‎ 

. ۲ سورة المجادلةء آية‎ | ۲١ 

۳ | سورة المجادلةء آية ٠۳‏ 

۷۹ ۲ والفواکه الدواني‎ 1٨۰۸ ١ والمعونة‎ ٠١| ۵ وحاشية ابن عابدين‎ ۲١ ۳ اينظر 'تبيين الحقائق‎ ٤ 
والروایتين والوجهین ۲ ۳ وکكشاف القناع‎ ٤ ۲ وفتح الوهاب‎ ٤ ٦ وروضة الطالبين‎ 
N o 

١ه‏ |ينظر 'المبسوط ٠١ ٦‏ وفتح القدير ۲٤۷/ ٤‏ وحاشية ابن عابدین ۱۳١ ٥‏ . 

١‏ اينظر االمعونة ٠۸ ١‏ وعقدالجواهر الثمينة ۲ ٠٠١‏ ومواهب الجليل وبمامشه التاج والإكليل 
۵ھ | E‏ 
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1 س 
الأصح عنده"ء والحنابلة في المشهور من مذهبه ٠‏ 
القول الثاني ' أنه جوز لمس المظاهر منها بشهوة قبل أن يكفر . 
وهو الأصح في مذهب الشافعية""» ورواية ني مذهب الحنابلة۴ . 


الأدلة والمناقشة ' 
استدل القائلون بعدم جواز لمس المظاهر منها بشهوة ب يني ! 
الدليل الأول ؛ 
AZ] TIT ZY XK [Jay‏ 
وجه الدلالة ' 


أن لفظ التماس يقتضي لمس اليد فما فوقها؛ لأن المس حقيقة في التقاء البشرتين» 
وهو يشمل الجاع و 
ونوقش ¦ 

بأن إطلاق المس في النساء إن ينصرف إلى الجاع باتفاق العلماء وما اللمس 
باليد فمشكوك فيه فلا يصار إليه إلا بدليإ". 
الدليل الثاني 

قياس الظهار على الطلاق؛ فك أن الطلاق يحرم الوطء ودواعيه فكذلك 
الظهار؛ لأن كلا منه| يوجب تحريم الزوجة على زوجها* ٠‏ 


م 


. ٤1۷ ۳ ومغني المحتاج‎ ۲٤٤ ١ وروضة الطالبين‎ ٤ ١١ اينظر الحاوي الكبير‎ ١١ 

. ٤١١ ٠ وكشاف القناع‎ ٤١١ ۸ والمبدع‎ ٤۸٤ ١ وشرح الزركشي‎ ٠٥١ ٤ اينظر 'الكاني‎ 

اينظر 'الحاوي الكبير ١١‏ والبيان ۳٠۷١ ٠١‏ وتحفة المحتاج ۸ ۲۲١‏ . 

. ٤۸٤ ٠ وشرح الزركشي‎ ٠٠١١ ٤ أينظر 'الكاني‎ ٤ 

اسورة المجادلة» آية ۳ . 

اينظر 'بدائع الصنائع ٣‏ ۲ والحاوي الکبیر ۱۳ .۳٣٤‏ 

اينظر ا نهاية المطلب ٥٠۸ ٠٤‏ والبيان ,٠٠۷ ٠١‏ 

. ٤۳١١ ٠ وكشاف القناع‎ ٠٠١۷١ ٠١ والبيان‎ ٥۰۸ ۱۳ ونهاية المطلب‎ ١ ٦ اينظر المبسوط‎ 


< iA O mM E 


حح 


ونوقش ¦ 

بأنه قياس مع الفارق؛ لأن الظهار لا يقطع الزوجية بخلاف الطلاق' . 
الدليل الثالك ' 

سد الذرائع؛ وذلك أن وطء المظاهر منها حرم؛ فلذا حرمت دواعيه والذرائع 
الموصلة إليه ومنها اللمس؛ ولذا فقد حرم على المعتكف والمحرم اللمس بشهوة 
ونحوها من الاستمتاعات سدا لذريعة الوقوع في المحره . 
ونوقش ! 

بأنه ليس كل ما كان حراماً كان الذريعة الموصلة إليه حراما؛ ولذا فالحيض 
والصيام بجرمان الجاع ولا بحرم معها الاستمتاء". 
وأجيب ! 

بأن الظهار ليس كالحيض والصيام؛ لأن الحيض والصوم يكثران فيقع الحرج في 
المنع من الاستمتاع فيهماء بخلاف الظهار فإن وقوعه ليإ . 
الدليل الرابع ! 

أن المظاهر شبه زوجته بمن بحرم عليه وطؤها والاستمتاع بما؛ فيحرم عليه أيضاً 
في زوجته الوطء ودواعیه کالمشبه ٠۴‏ 
واستدل القائلون بآنه جوز لمس المظاهر منها بشهوة ب) يأتي ' 

ZT CATS es 


. ٤1۷ ۳ ومغني المحتاج‎ ۲۲١ ۸ وتحفة المحتاج‎ ٦۷ ١١ اينظر 'المغني‎ ١١ 

۲ اينظر 'بدائع الصنائع ۳ ۳۷١١‏ والمغني ٦۷ ١١‏ . 

۳ اینظر 'الحاوي الکبیر ۱۳ ۳٠٤۱‏ وتبيین الحقاتق ۳ ۳ والبحر الراقق ٠١١١ ٤‏ . 
BENET‏ 

. ٠٤٤١ ٤ وأحكام القرآن لابن العربي‎ ۳۷١١ ۳ وبدائع الصنائع‎ ۳٠٤١ ۱۳ اينظر الحاوي الکبیر‎ ٥ 
٠۳ اسورة المجادلة» آية‎ 


on 


Oo 


گے 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة _ 
وجه الدلالة ! 

ا ور ا ل ا 
أن 2 فأصبح حقيقة شرعية في الوطء فيحمل عليه هنا ويبقى ما عداه 
E‏ 
ونوقش ' 

بآنه على فرض التسليم بأن اللمس حقيقة شرعية في الوطء إلا آنه يلحق به غيره 
من دواعي الماع احتياطاً للتحري" . 
الترجيح ' 

الراجح -والله أعلم - آنه لا يجوز لمس المظاهر منها بشهوة قبل أن يكفر كفارة 
الظهار؛ وذلك للأسباب الاآتية ' 

٠ ١‏ أن في إباحة ذلك تساهلاً مع المظاهر مع استحقاقه للتشديد عليه ورب) مله 
ذلك على الجاع قبل التكفير . 

۲ ٠قوة‏ أدلة هذا القول وسلامة أكثرها من المناقشة» وورود المناقشة القوية على 
دليل القول الآخر . 
* المسألة الثانية 'ترتب الكفارة على لمس المظاهر منها بشهوة 

اکا اا ی ا ف ا ا 
آنه لا كفارة عليه؛ وذلك لما يأتي . 

٠ ١‏ أن مذهب الحنفية هو أن الكفارة لا تلزم إلا إذاعزم على الوطء عزماً 


م 


. ۲۳۷ |سورة البقرة» آية‎ ١١ 

اينظر ؛الحاوي الکبیر ۳٦٤| ٠۳‏ شرح الزركشي ٤٨۸٤ ٩‏ . 

اینظر 'تبیین الحقائق ۳ ۳ 

| |ابحثت قدر المستطاع عن كلام صريح للعلاء ني هذه المسألة فلم أجد ولذا فقط اضطررت للتخريج 
على مذاهبهم . 


E 


n 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة 


)(— 
مؤكدا" واللمس بشهوة ليس عزماً على الوطء فلا يكون ملزماً بالكفارة على 
٠ ۲‏ أن مذهب المالكية هو أن الكفارة لا تلزم إلا بالعزم على الوطء والإمساك 
معا" واللمس بشهوة ليس عزماً على الوطء وليس إمساكا؛ وبناء عليه فلا أثر 
للشهوة في ذلك فلا يكون اللمس ملزماً بالكفارة على مقتضى مذهبهم . 

۳ أن مذهب الشافعية هو أن الكفارة لا تلزم إلا إذا أمسك الزوجة المظاهر 
منها زمناً يمكنه أن يطلقها فيه ولم يطلق"» فالأثر هنا للزمن الذي بقيت فيه عنده لا 
للأفعال التي قد تحصل منه فلا آثر للمس بشهوة هنا وإنا الأثر للزمن . 

٤‏ أن مذهب الحنابلة أن الكفارة لا تلزم إلا بالوطء*ء واللمس بشهوة ليس 
وطء فلا يكون ملزماً بالكفارة . 

و بهذا يظهر أن اللمس بشهوة والمباشرة بشهوة ونحوما لا يوجبان كفارة 
الظهار إذا حصل ذلك من المظاهر؛ لأن الكفارة هي أقصى العقوبات في هذا الباب 
فلا تجب إلا إذا حصل المحظور الأكبر وهو الوطء كالكفارات في الجحج؛ ولأن 
الظهار يمين على ترك الوطء فلا يحنث إلا إذا فعل ما حلف على تركه وهو الوطء 
فلا حتت با غداه ومن ذلك اللمس والباشرة: 


. ٠١١ ۱١۳ ٤ والبحر الرائق‎ ٠١۲| ۳ والاختیار‎ ۳۷٤| ۳ ينظر 'بدائع الصنائع‎ | ١ 

. ٤٤١ا‎ ٥ ومواهب الجليل وبمامشه التاج والإكليل‎ ۳٠١ وجامع الأمهات‎ ٠٠١١ ۲ اينظر الموطاً‎ ۲١ 
E 

۳ اينظر 'البيان ۳٤۷١ ٠١‏ وروضة الطالبين > ۲٤٠١١‏ وكفاية الأخیار ٠۸۲‏ 

أ٤‏ أ ينظر المغني ١١‏ ۷۳ وشرح الزرکشي ٤۸٥ ٩‏ وکشاف القناع ٤۳۲ ٥‏ . 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة 


© 


امطاب السادس: أثر اللمس بشهوة للأجنبيات في نشرالمحرمية 


قد بحصل من بعض الرجال لمس لنساء أجنبيات بشهوة» وقد اختلف العلاء 
- رهم الله ٠‏ في مدى كون هذا اللمس سبباً لنشر المحرمية -بمعنى أن أصول 
هذه المرآة الملموسة وفروعها بحرمن على هذا اللامس -وقد اختلف العلاء في ذلك 
على قولين ‏ 

القول الأول ' أن لمس الأجنبية لشهوة ليس سبباً في نشر المحرمية . 

وهو مذهب ال الكية"ء والشافعيةا" والحنابلة في المشهور من مذهبه" . 

القول الثاني أن مس الأجنبية بشهوة يعد سبباًفي نشر المحرمية . 


وهر مذهب المحنفةء ورواية ف مذهب النارل(٥‏ 1 


الأدلة والمناقشة ' 
استدل القائلون بآن مس الأجنبية بشهوة لا يعد سبباً لنشر المحرمية با ياي 
الدليل الأول ' 
E LO o‏ 
وجه الدلالة ' 


أن الله ¥ ذكر هذه الآية بعد ذكر المحرمات في النكاح ولم يذكر من المحرمات 
بنت امرأة مسها بشهوة أو أمها؛ فدل على أن ذلك لا ينشر الحرمة . 


. ٤١١ ۲ والفواكه الدواني‎ ۲٠۳ وجامع الآمهات‎ ۲٤٤ ابنظر 'الکاني لابن عبد البر‎ ١ 

اينظر ؛الحاوي الكبير ۴٤ ١١‏ ۲۹۲ ونهاية المطلب ۱۲ ۲۳۸ ۲٤٠١١‏ ومغني المحتاج ۳ ۲۳۷ . 
۳ اينظر !المغني ٥۳۱ ٩‏ والإنصاف ۲۰ |۲۹۲ ۲۹٤۰‏ ومنار السبیل ۲ ٠١٤١‏ . 

اینظر الاختیار ۳ ۸۸ وفتح القدیر ۳ ۲۲۱۱ ۲۲۳ والبحر الرائق ۳ ۱۷۲١‏ ۱۷۸ . 

اینظر 'الإنصاف ۲۰ |۲۹۲ ۲۹٠١‏ وحاشية الروض المربع لابن قاسم ٩‏ |۲۹۲ ۲۹۳. 

|اسورة النساء» آية ۲٤١‏ . 


Ea. 14 


on 


Oo 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة 


)سس 
الدليل الثاني ! 
ما ورد عن ابن عمر 7 أن النبي £ قال ؛ االا بحرم الحرام الحلال ا(" . 
وجه الدلالة ' 
أن اللمس بشهوة للأجنبية محرم» وهذا المحرم لا يحرم الحلال وهو نكاح أصول 
هذه المرأة وفروعها. 


ويجاب ! 

بأنه ورد عن عائشة رضي الله عنها وغيرها من طرق تدل على أنه له أ صا" . 
الدليل الثالك ' 

أن التحريم لا يثبت إلا بنص أو قياس على المنصوص ولا نص في اللمس ولا 
هو في معنى المنصوص عليه ولا اللجمع عليدا“. 
واستدل القائلون بأن مس الأجنبية بشهوة يعد سببا لنشر المحرمية بها يي ! 
الدليل الأول ؛ 

قياس اللمس بشهوة للأجنبية على الوطء في الزنا؛ لآن المس بشهوة سبب داع 
إلى الوطء فيقوم مقامه احتياطاً ويكون سبباً للتحري(۴. 


١١‏ | آخرجه ابن ماجه» كتاب النكاح» باب لا يحرم الجحرام الحلال ۲ ٤۹۸‏ رقم ۲٠٠٠١‏ والبيهقي» كتاب 
النکاح» باب الزنا لا يحرم الحلال ۷ ۱۹۸ ٠١۹‏ . 

۲ | ضعفه البوصيري والألباني» ينظر ' زوائد ابن ماجه على الكتب الخمسة ۲۸١‏ وسلسلة الأحاديث 
الضعيفة ٤ ١‏ ٦ه‏ 

أ٣‏ اينظر السنن الكبرى للبيهقي ۷ ۸ ۱۱۹٩‏ وفتح الباري ۱١١ ٩‏ . 

. ٥۳۲| ٩ اينظر 'المغني‎ ٤| 

اه |اینظر فتح القدیر ۳ ۲۲۳ والبحر الرائق ۳ ۱۷۲ ٠۷١‏ . 


١‏ “عدم التسليم بصحة المقيس عليه»ء فالأقرب أن الوطء في الزنا لا ينشر 
O ESE‏ 

٠ ۲‏ ولو سلمنا بصحة الأصل المقيس عليه؛ فإن هناك فرقا بينهم| من حيث 
الأحكام وما يترتب على كل منها من الآثار فلا يصح قياس أحدهما على الآخر . 

٠ ۳‏ أن الاحتياط لا يصلح دليلاً مستقلاً وإنا يذكر من باب القرائن وقد يقال 
بقلب هذه الدعوى على المدعي فيقال الاحتياط يقتضي آلا تثبت المحرمية إلا بدليل 


الراجح -والله أعلم - أن اللمس بشهوة للأجنبيات لا ينشر الحرمة؛ وذلك 
للأسباب الاتية ' 

. عدم وجود دليل صحيح صريح في نشر الحرمة با مس ونحوه‎ ١ 

۲ ٠قوة‏ أدلة هذا القول وكثرتها وسلامتها من المناقشة» مع ضعف دليل القول 
الآخر وورود المناقشات القوية عليه . 


۱ | ینظر 'الاستذکار ۱۱ ۱۹٤١‏ . 
وتط زو الطال ن 8:5 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة 


المىحث الخامس : 
اثر الشهوة فى عشرة النساء 
وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: أثر الشهوة في تجديد عدد مرات الوطء. 
المطلب الثاني ؛ أثر الشهوة في تحديد مدة الغيبة إذا كان الزوج غائبا. 
المطلب الشالث: أثر الشهوة في نمكبن أحد الزوجين المسجونين من الآخر. 
المطلب الرابع: أثرالشهوة في العزل. 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة 


۹ س 
المطلب الأول: أثرالشهوة في تحديد عدد مرات الوطء 


استمتاع كل واحد من الزوجين بالآخر مباح ولا حد لأكثره؛ لأن الله أباح ذلك 
ولم یقیده بعددا". 

لكن إذا حصل نزاع بين الزوجين بحيث إن الزوج يريد الإكثار من الوطء 
والزوجة نمتنع أو العكس فهنا مسألتان . 
* المسألة الأول 'عدد مرات الوطء للزوج على زوجته. 

وهنا اختلف العلماء في ذلك على أقوال ‏ 


القول الأول ' أن الرجل يطاً بقدر ما تطيقه المرأة ما م يشغل المرأة عن الفرائض 


آو يضرها في بدنها . 
وهو قول ف مدهب الالكية » ورواية ق مدهت ا ابل واتار ابن 
)6( 
ر 1 


القول الثاني ' أن الرجل يطاً زوجته بقدر ما يصالحه عليه القاض . 
وهر مذهب الف( ورواية ف مذهب النا نة واختاره شیح الإسلام ا 
e‏ 


القول الثالث ' أن للرجل أن يطاً زوجته ثمان مرات في اليوم فقط . 


. ۲٠۹۱| ٩ اینظر کشاف القناع‎ ١ 

اینظر 'مواهب الجلیل ۲٠٣ ٩‏ والفواکه الدواني ۲ ٤‏ . 

۳ اینظر 'الإنصاف ۲۱ ۳۸۷ ومطالب اولي النهی ٠٠١ ٩‏ . 

NE 

اه اينظر ‏ حاشية ابن عابدین ٤‏ |۳۷۷ ۳۷۸. 

. ٠٠١ ۵ ومطالب أولي النهی‎ ۲۰۹| ٥ اینظر ؛الإنصاف ۲۱ ۳۸۲ ۳۸۷ وکشاف القناع‎ ٦ 
. ٠٠٤ أينظر الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية‎ 


Sa ت‎ 


n 


> 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة 


© 


وهو قول في مذهب الالكيةا" . 


الأدلة والمناقشة ' 
استدل القائلون بأن الزوج يطأً زوجته بقدر ما تطيقه ما م يشغلها عن الفرائض أو 
يضرها بم يأتي ! 


بقياس المرآة على الأجير» فك أن الأجير يجب عليه أن يعمل في جميع الوقت 
الذي استؤجر فيه فكذلك المرأة يجب أن تمكن من نفسها ما دامت زوجة وهي قادرة 


واستدل القائلون بآن الزوج يطاً زوجته بقدر ما يصالحه عليه القاضي با ياي ! 
الدليل الأول ؛ 

أن الوطء أمر غير مقدر في الشرع فيرجع ضبطه وتقديره إلى اجتهاد الحاك" ٠‏ 
الدليل الثاني ! 

قياس الوطء على النفقة» فك| أن الزوجين إذا تنازعا في النفقة فرضها الجاكم 
RIS‏ 


واستدل القائلون بأن الوطء يجحدد بثان مرات في اليوم با يني ! 
آنه نقل أن عبد الله بن الزبير 7 قضى لرجل بأربع مرات في الليلة وأربع في 
(( 

اليوم. 


. "آنه غير معروف لدى المحدثين؛ فلا يصح الاحتجاج به‎ ١ 


م 


اینظر !مواهب الجلیل ۲٠٥١ ٩‏ والفواکه الدواني ۲ ٤١‏ . 

اینظر 'مواهب الحلیل ۵ ۲٠٠١١‏ والفواكه الدواني ۲ ٤١‏ . 

اینظر ؛کشاف القناع ٩‏ |۲۰۹ ومطالب أولي النهی ٠٠٠ ٩‏ . 

اينظر 'الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية ٠٠٤‏ . 

ا أقف على شيء يتعاتق ذا الأثر مع البحث الكثير» وإنما ذكر في مواهب الجلیل ٠٠٠۵| ٥‏ . 


e SE E 
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الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة 


© 
٠ ۲‏ أن الفقهاء ذكروا في كتبهم آثاراً أخرى عن الصحابة فيها تحديدات أخرى» 
حجة على بعض . 
۳ أنه قد يحمل على أن ذلك من قبيل التحديد الذي مرده إلى الجاكم فلا يكون 
في هذه الأدلة تعارض مع ما قبلها . 


الذي يظهر -والله أعلم - أن الراجح أن الزوج يطاً بقدر ما تطيقه ما م يشغلها 
عن الفرائض أو يضرها في بدنها . ويمكن أن يجمع بين القولين فيقال الأصل أن 
الزوج له الوطء كل وقت ما لم يشغل الزوجة عن فرض أو يضرها فإن كان هناك 
ضرر عليها أو ادعت ضرراً ولم يصدقها الزوج في دعواها فإن الحاكم يفرض عدداً 
خاد ى لا عل الضرن: 

وقد رجحت هذا القول للأسباب الاتية ' 

۱ أن النساء يختلفن في مدى رغبتهن في الوطء وتحملهن له؛ فتحديده بأربع أو 
بان ليس فيه مراعاة لذلك . 

۲ 'قوة دليل هذا القول وضعف دليل القول الآخر . 
* المسألة الثانية 'عدد مرات الوطء للزوجة على زوجها؛ 

اختلف العلهاء فيم] جب للزوجة على زوجها من الوطء وذلك إذا حصل طلب 
منها لذلك ورغبة فيه وذلك على آقوال ‏ 

القول الأول !أنه جب على الزوج أن يطأً زوجته بقدر كفايتها وحاجتها ما( 
ينشغل عن واجب أو يضره ذلك ؛ 


. ٠٠۵| ۵ أقف على شيء يتعلتق بهذه الآثار مع البحث الكثير» وإنها ذكر في مواهب الجلیل‎ | ١١ 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة 


۲ )سس 
وهو قول في مذهب الحنابلة'» واختاره شيخ الإسلام ابن تیمية" . 
القول الثاني ' أنه جب على الزوج أن يطاً زوجته في كل أربعة أشهر مرة. 
وهو مذهب بعض الحنفية"» والمشهور في مذهب الحنابلة , 

القول الثالث آنه جب على الزوج أن يطاً زوجته في كل أربع لال مرة. 
وهو مذهب الالكية“ . 

القول الرابع ' أنه جب على الزوج أن يطاً زوجته مرة واحدة في حياته فقط . 
وشو وة عند الشافة : 

القول الخامس !آنه لا جب عليه الوطء مطلقاًء بل يستحب ؛ 

وهو المعتمد عند الشافىة" . 


القول السادس أنه جب على الزوج ديانة الوطء مرة كل أربعة أشهرء وآما 


قضاء فلا جب إلا مرة واحدة؛ 


م 


nn E 


O 


ّ 


۷ 
۸ 
۹٩ 


وهر مذهب اک e‏ 


القول السابع أنه بجحب على الزوج وطء زوجته مرة كل طهر . 
وهو مدخت الطاهرة وا ولك عن عور الات 0 


اينظر ؛الإنصاف ۲۱ ٤٠٥‏ . 

اينظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ۳۲ ۲۷١‏ . 

اينظر ؛البحر الرائق ۳ ۳۸۲ 

اينظر المغني ۲٤٠١١ ٠١‏ والإنصاف ٠٠٤| ۲١‏ والمنح الشافیات ۲ ٥۲١‏ . 
اينظر مواهب الجلیل ۲٠٠ ٩‏ والفواكه الدواني ۲ ٤‏ . 

اينظر ؛ روضة الطالبين ٥۲۸ ٩‏ . 

اینظر ؛البیان ٠٠۳ ٩‏ وروضة الطالبين ٥۳۸ ٠‏ ومغني المحتاج ۳ ۳۳۲. 
أينظر ؛ البحر الرائق ۳ |۳۸۲ وحاشية ابن عابدین ۳۷١ ٤‏ ۳۷۷ . 

. ٠١١١ ١١ اينظر 'المحلى‎ 

. ٠١١١ ١١ إينظر المحلى‎ ٠١١ 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة 
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الأدلة والمناقشة ' 


استدل القائلون بوجوب الوطء بقدر كفاية الزوجة مالم ينشغل عن واجب أو 


يضره ذلك با ياي 
کک 
وجه الدلالة ؛ 
أن الله تعالى أمر بالمعاشرة بالمعروف من غير تحديد» والوطء داخل في المعاشرة 
بل هو من أعظم مقاصدها . 
الدليل الثاني ؛ 


قوله تعالى ¦ (وعلا للود رن وكنوچ بالروني؟ ). 
وجه الدلالة ! 
أن الله - عز وجل ٠‏ أوجب على الزوج النفقة والكسوة من غير تقدير؛ فيقاس 
غلا الط كن ال جاده قار اج ا ا ودرا 
واستدل القائلون بوجوب الوطء في كل أربعة أشهر مرة واحدة با يأتي ‏ 
الدليل الأول ؛ 
EE TT O DS‏ 


. ٠۹ سورة النساء» آية‎ | ١١ 

۲ اینظر 'مجموع فتاوی شیخ اللإسلام ۲۹ ٩‏ و ۸٦ ٤‏ وروضة المحبين لابن القيم ٠١١‏ واختيارات 
شيخ الإسلام ابن تيمية من كتاب العارية إلى نهاية النكاح د فهد اليحيى ۲ ٠٤١‏ . 

. ۲۳۳ سورة البقرة» آية‎ | ٣ 

۸٥ا‎ ۳٤ اینظر ا مجموع فتاوی شيخ الإسلام‎ ٤ 

. ۲۲٠١ سورة البقرة» آية‎ | ٥١ 
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وجه الدلالة ! 

أن الله -عز وجل ٠قدر‏ مدة الإيلاء بأربعة أشهر؛ فدل ذلك على أن الوطء غير 
واجب في هذه المدةء ولو كان واجباً لما أقر المولي عليه" . 
ونوقش ¦ 

١‏ 'بوجود الفرق بين مدة الإيلاء ومدة الوطء؛ وذلك لأن جعل مدة الإيلاء 
أربعة أشهر فيه مراعاة للأزواج فإن الرجل قد بحتاج إلى ترك وطء امرأته لعارض 
كتأديب أو اشتغال بمهم ونحوه فجعل له سبحانه أجلاً حدداً ولا يلزم من ذلك 
توقيت الوطء بأربعة أشهر". 

۲ أن تحديد الوطء يذه المدة بخالف المعروف الذي مر الله به" في قوله تعال ٠‏ 
(وعَا شروش ئ ) فالمعروف في حق الرجل على المرأة أن له الوطء كل 
وقت فكيف لا يكون للمرأة مثل ذلك . 

۳ أن الإيلاء قائم على خحصومة أو شبهها بخلاف الوطء في الظروف العادية 
فهو قائم على حسن العشرة الواجبة على كل من الزوجين . 
واستدل القائلون بوجوب الوطء مرة ني كل أربع ليال بم يني ! 
الدليل الأول ؛ 

أن الزوج له حق في ن يتزوج أربع نساء فإذا فعل ذلك فلكل زوجة يوم من 
أربعة أيام؛ فدل على أنه جب عليه أن لا يتركها أكثر من ذلك" . 


.۲٠۴ ٩ وكشاف القناع‎ ۲٤١| ۱۰ اينظر 'المغني‎ ١١ 

a E 

أينظر ' روضة المحبين ٠١١‏ . 

. ٠۹ اسورة النساء آية‎ ٤ 

اينظر 'مواهب الجليل ۲٠٠١ ١‏ وفتح باب العناية ۲ ٤٠١‏ . 


E 


O 
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وبذلك قضی کعب بن سور" بین يدي عمر بن الخطاب ٦‏ فأقره على ذلك 

وأعجب بحكم" . 

واستدل القائلون بوجوب الوطء مرة واحدة في حياته با يأتقي ' 

الدليل الأول ؛ 

أن احق في الوطء للزوج فإن شاء استوفاه وإن شاء تركه وإنم) جب في العمر 
مرة ليستقر المهر وليحصل التعفف'" . 
ونوقش ! 

أ ٠‏ بعدم التسليم بأن الوطء غير واجب» بل هو واجب وهو من حقوق 
الو ال ١‏ 0 

۲ أن المقصود بالنكاح إنما هو المعاشرة بالمعروف والصداق دخل ني العقد 
تعظي)ً لحرمته وفرقاً بينه وبين السفاح فوجوب المقصود بالنكاح أقوى من وجوب 
الصداق الذي هو من متممات النكا_ . 

۳ أن الاكتفاء بوطء الزوجة مرة واحدة في الحياة لا بحصل به الإإعفاف بل 
الإعفاف محصل بوطئها متى احتاجت لذلك . 


١١‏ اهو كعب بن سور ٠بضم‏ السين وسكون الواو بن بكر بن عبد الله بن ثعلبة الأزدي اختلف في 
صحبته للنبي ' وقد ولاه عمر 7 قضاء البصرة ثم عزله عثمان ثم أعيد مرة أخرى إلى القضاء» وخرج 
يوم المجمل يدعو الناس إلى السلام فأصابه سهم فقتله سنة ١ه‏ ينظر 'الإصابة ١٠۲١‏ وأخبار 
القضاة لوکیع ۲۷۴۲ ۲۷١‏ . 

۲ | أخرجه عبد الرزاق في مصنفه بألفاظ متعددة ومتقاربة» كتاب الطلاق» باب حق المرأة على زوجها وفي 

کم تشتاق ۷ ۱٤۸‏ رقم ۱۲٥۸۲‏ . 

اينظر 'روضة الطالبين ٥۲۸ ٠‏ وروضة المحبين ٠١١ ٠١١‏ 

اسورة البقرة» آية ۲۲۸ . 

اينظر 'روضة المحبين ٠١١‏ . 

اينظر روضة المحبين ٠١١ ٠١١‏ , 


A E 


Oo 


گے 
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واستدل القائلون بأن الوطء غير واجب وإِنا هو مستحب با يأتي ' 
الدليل الأول ؛ 


آنه حق للزوج؛ ET‏ 


ونوقش ¦ 

. “عدم التسليم بآن الوطء حق للزوج فقط» بل هو حق فيا‎ ١ 

۲ أن الله -عز وجل ١‏ إن باح للأزواج إمساك نسائهم بالمعروف ولا شك 
ن وطء الزوجة داخل في المعروف فهو خير بين أن يمسكها بمعروف أو يسرحها 
E‏ 
الدليل الثاني ! 

أن الداعي إلى الوطء إنا هي الشهوة وأمر الشهوة ليس له تصرف في(" 


. "آنه يمكن حصول الوطء ولو بدون شهوة كا مبحصل للخصي‎ ١ 
أن الزوج مأمور بالإمساك بالمعروف أو التسريح بإحسان» فإذا لم يكن قادراً‎ ۲ 

على أداء حق الزوجة فليسرحها 
واستدل القائلون بأن الوطء واجب مرة قضاء وني كل أربعة أشهر ديانة بم يا 
الدليل الأول 

أن الزوج يلزم بالوطء مرة واحدة قضاء حتى لا يقع عليه وصف العنة» فإذا 
وطى انتفى عنه ذلك الوصف فلا سبيل للقاضي عليه» وأما ديانة فيحصل الإعفاف 
LS E TS RT‏ 


C.. 


. ٠٠۳ ٩ |ینظر ؛البیان‎ ۱ 

ار رر ا 380 

. ٥٠۳ ٩ اینظر 'البیان‎ 

اظ اة غاد 0 


E 
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۱ بعدم التسليم بان الخرض من الوطء هو التاكد من سلامة الزوج من العنة 

وإنا المقصود الأعظم هو الإعفاف والمعاشرة الحسنة وهذا لا يحصل بمرة واحدة في 
ا 

۲ :قياس الوطء على الإيلاء قياس مع الفارق» وقد تقدمت الإشارة إلى 


د 
واستدل القائلون بوجوب الوطء مرة كل طهر با يأتي ' 
الدليل الأول ! 

قوله تعالی ' (کإدا َر قَأوھُ منْ عبت مرک ٩)‏ . 
وجه الدلالة ؛ 


أن الله أمرنا بإتيان النساء إذا تطهرن من حيضهن؛ فدل ذلك على وجوب الوطء 
کل طهر 


بأن الأمر الوارد ني الآية هو من قبيل الأمر بعد الحظر؛ لأن الله -عز وجل ' 
حرم إتيان النساء في وقت الحيض ثم تكلم عن حكم إتيانهمن إذا تطهرن والتحقيق 
عند حمهور علاء الأصول أن الأمر بعد الحظر لا يفيد إلا الإباحة فقط» أو يفيد 
حك قل الط ١‏ وغل كل اولان فلا نةا ا وجروب الوط با فيد 


إباحته . 


_ 


اینظر 'اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية د فهد الیحیی ۲ 1۳۹ . 

افر ن 

اسورة البقرة» آية ۲۲۲ . 

اينظر 'الإحكام للآمدي ۲ ۲۱۹ ۲۲۰١‏ وشرح الكوكب المنير ۳ ٥١‏ والمسودة ٠١‏ ۱۸ والقواعد 
لابن اللحام ۲ 0۸۷١ ٥۷١‏ . 


E TE 


n 
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الدليل الثاني ' 

آنه ورد عن عمر ٦‏ أنه قال للشيخ الكبير الذي شكته امرآته إلى عمر 'أتقيم ها 
طهرها؟ فقال نعم فقال ها عمر انطلقي مع زوجك والله إن فيه لا زي" . 
وجه الدلالة ! 

أن عمر لم يقبل شكوى المرأة؛ لأن زوجها يجامعها ني كل طهر مرة وهو الواجب 
بدليل سؤال عمر للرجل عن ذلك في قوله '« أتقيم ها طهرها؟» . 


بان کلام عمر هنا معارض بإقراره لقضاء کعب بن سور وإعجابه ب" » وما دام 
أن كلامه متعارض ولا يعلم المتآخر منه فليس بعضه حجة على بعض . 
الترجيح ! 

الراجح -والله أعلم - آنه يجب على الزوج أن يطاً زوجته بقدر كفايتها بشرط 
أن لا ينشغل عن واجب أو يضره ذلك؛ وذلك للأسباب الاآتية ' 

١‏ أن هذا الرأي آقرب إلى مقاصد الشريعة والتي منها حفظ الأعراض فلو 
ترك الزوج زوجته دون إعفاف فلرب) بحشت عن وسائل حرمة لإإشباع شهوتها. 

٠ ۲‏ أن في ذلك عدلاً بين الزوجين» فكا أن للزوج الوطء دائ ما م يكن َم مانع 
فلك الو انشا 

۳ قوة أدلة هذا القول وضعف أدلة الأأقوال الأخحرى لورود المناقشة القوية 
عليها. 


. ٠١١ ١١ آخرجه ابن حزم في المحلى‎ ١ 
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المطلب الثاني : أثر الشهوة في تحديد مدة الغيبة إذا كان الزوج غائبا. 


إذا غاب الرجل عن زوجته فمن المعلوم أن غالب الزوجات يتضررن بذلك 
لاسي من جهة الشهوة والحاجة إلى المعاشرة؛ ولذا فقد اختلف العلماء في تحديد مدة 
غيبة الزوج ومتى يحق للزوجة طلب الفسخ لدى القاضي وذلك على قولين . 

القول الأول ' أن المدة غير حددة وإنما مرد ذلك إلى الحاكم فيحدد المدة التي يرى 
أنها مضرة بالزوجة . 

وهو ما ذهب إليه أبو الوفاء بن عقيل والقاضي بو يعلى من الحنابلة . 

القول الثاني ' أن المدة حددة بستة أشهرء فإذا غاب تلك المدة جاز للزوجة المطالبة 
بالفسخ ؛ 

وهو مذهب الالكية"ء والحنابلةا" . 
الأدلة والمناقشة' 
استدل القائلون بآن مرد ذلك للحاكم با ياي | 

أنه يلزم الزوج من البيتوتة والمقام عند الزوجة ما يزيل الوحشة ويحصل الآنس 
المقصود بالزوجية وهذا الأمر لا يتقدر بمدة لاختلاف الناس فيه فيجتهد فيه 
اا 
واستدل القائلون بتحديد المدة بستة أشهر ب) يات ' 


بتحديد عمر ٦‏ المدة للمجاهدين الغائبين بستة آشهر في قصته المشهورة مع المرأة 


١١‏ أينظر 'الفروع ۸ ٠‏ والإنصاف ۲١‏ ا١٠٤‏ وليس ني المسألة كلام لفقهاء الحنفية أو الشافعية؛ 
۲١‏ اينظر 'مرام المجتدي شرح كفاف المبتدي للشنقيطي ٤١١ ١‏ . 

. ٤٠۷ ٤٠ل‎ ۲١ والفروع ۸ ۳۹۰ والشرح الكبير والإنصاف‎ ۰ ٠١ اينظر 'المغنى‎ ٣ 

.۳۹۰۱ ۸ اینظر الفروع‎ ٤| 
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التي سمعها تنشد شعرأء فسأل حفصة رضي الله عنها ٠‏ عن صبر المرأة عن 
زوجها فأخبرته أنها تصبر ستة أشهر» فوقت بذلك للغائبين'" . 
وجه الدلالة ! 

أن عمر وقت مدة الغيبة في الجهاد بستة أشهر مع أن الجهاد من شعائر الدين فعا 
كان دون الجهاد من الأمور الأخرى فهو من باب أولى» وفيه دليل على أن المرأة يشق 
عليها الصر أكثر من ستة أشهر . 


بأنه اجتهاد من عمر ٦‏ بناه على كلام حفصة وهو اجتهادي أيضاً. 
الترجيح ! 

الراجح -والله أعلم - أن مرد ذلك إلى الحاكم؛ وذلك للأسباب الاآتية ' 

. أن في هذا القول مراعاة لاختلاف طبائع الناس وشهواتهم‎ ٠ ١ 

۲ 'قوة دليل هذا القول وضعف دليل القول الآخر . 

ولا يفوتني أن أشير هنا إلى أن هذا الأمر حق للزوجة» فإن عفت ولم تطالب 
الزوج بذلك فهو حقها ولو تركها عدة سنوات . 


۱ ای کر که صن 3۷ 
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امطاب الثالث: أثرالشهوة في تمكين أحد الزوجين المسجونين من الآخر. 


من وسائل العقوبة في الشريعة الإسلامية السجن» ومن المعلوم آنه قد يسجن 
أحد الزوجين لآي سبب من الأسباب ومن هنا أثار الفقهاء مسألة تمكين الزوج من 
وطء زوجته إذا كان أحدهما مسجوناء وقد اختلفوا ني ذلك على ثلاثة أقوال ' 

القول الأول ؛ أن وطء الرجل المسجون لزوجته غر المسجونة أو العكس جائز 
إلا إذا رأى القاضي منعه من الوطء لمصلحة اقتضت ذلك . 

وهو مذهب بعض الشافعية". 

القول الثاني ' أن وطء المسجون لزوجته غير المسجونة أو العكس جائز بشرط أن 
يوجد مكان يصلح لذلك بحيث لا يطلع عليه) أحد. 

وهو مذهب الحنفيةا"ء وبعض الشافعيةا" والحنابلة . 

القول الثالث !أن وطء المسحون لزوجته غر المسحونة أو العكس لا جوز 

وهو ا و 


الأدلة والمناقشة ' 
استدل القائلون بجواز وطء السجين لزوجته ما م ير القاضى منعه لمصلحة اقتضت 
ذلك ب) ياتي ؛ 


١١‏ اينظر 'أسنى المطالب ۲ ۱۸۸ وحاشية ا لجمل على شرح المنهج ۳ ۳۲۲١‏ وحاشية البجيرمي على شرح 
المنهج ۲ ٤1۹‏ . 

. ٤۱۸ ۳ أينظر 'فتح القدير ۹ ۷ ومجمع الأنهر ۲ ۳ ومعین الحکام ۱۹۸ والفتاوى المندية‎ ۲١ 

۳ اينظر أسنى المطالب .٠٠١ ٤‏ 

أينظر !المغني ٠٠٠١١ ٠١‏ والشرح الكبير والإنصاف ۲۱ ٤٤٥‏ . 

. ۱۹۸ ومعین الحکام‎ ۱١۳ ۲ اینظر مجمع الآنہر‎ ٩ 

اينظر 'المنتقى للباجي ١‏ ۸۸ وتبصرة الحکام ۲ ٠١١١‏ والخرشي على خلیل ۲١١ ٩‏ 


گے 
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الدليل الأول ؛ 

قياس شهوة الجاع على شهوة الأكلء فكا أنه من حقه أن يقضي شهوة بطنه 
aS‏ 


بأن الأكل ضرورة من ضرورات الحياة بخلاف ا لياع . 
ويجاب ! 


بأن شهوة الجاع تعد أيضاً من الضرورات لمن كانت نفسه تتوق لذلك» فإن ن 
ورك E‏ 
الدليل الثاني 
وهو للاستدلال على أن للقاضى منعه إذا اقتضت المصلحة ذلك ؛ 
أن المصالح المترتبة على الساح للسجين بالوطء قد يعارضها مفاسد أعظم منها 
في السماح له بذلك» أو مصالح أكبر في منعه من الوطء وهذه المصالح والمفغاسد لا 
يعرفها غالبا إلا القاضى . 
الدليل الثالث ' 
ما ورد في حديث كعب بن مالك في قصة الثلاثة الذين خلفواعن غزوة تبوك» 
وني القصة أن النبي "أمرهم باعتزال نسائ" . 
وجه الدلالة ؛ 
أن النبي هو الحاكم والقاضي بين المسلمين وقد أبقاهم على الأصل ول 
يمنعهم من إتيان نسائهم في أول الآمرء فلم| ظهر له أن المصلحة في منعهم من 
۱ اینظر 'فتح القدیر ٩‏ |۲۷۷ ومجمع الأنہر ۲ ٠١١‏ . 
۲ اینظر ؛معین الحکام ۱۹۸ ومجمع الأنہر ۲ ٠١١‏ . 
۳ | أخرجه البخاري» كتاب المغازي» باب حديث كعب بن مالك وقول الله -عز وجل ٠٠‏ ااوعلى الثلاثة 
الذين خلفوا اا ۳ ۷ء رقم ٤٤۱۸‏ . 
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نسائهم منعهم؛ فدل ذلك على أن الأصل إباحة السجين لزوجته مالم ير القاضي‎ 


منعه من ذلك . 
ويناقش '! 

بأن هؤلاء الثلاثة م يكونوا مسجونين وإنا كانوا معتزلين من قبل الناس . 
ويجاب ! 


بأن ما حصل همؤلاء الثلاثة من اعتزال الناس هم وعدم الحديث معهم هو أبلغ 
من الجن ولا آدل غل ذلك من قر ل كحت 1 الو زشول أله ٠‏ عن كلااا 
أا الثلاثة .... فاجتنبنا الناس وتغيروا لنا حتى تنكرت في نفسي الأرض فما هي 
التي عرف فلبشنا على ذلك خسين ليلة» فأما صاحباي فاستكانا وقعدافي بيوتي) 
کا اا 
واستدل القائلون بجواز وطء السجين لزوجته إذا وجد مكاناً يصلح لذلك بحيث 
لا يطلع عليه أحد بيا يأتي ! 
الدليل الأول ؛ 

استدلوا لإباحة الوطء للسجين بالدليل الأول للقول الأول . 


الدليل الثاني ! 
ويستدل نهم على اشتراط المكان المناسب بأن اطلاع الناس على ما يجدث بين 
الزوجين مر حرم" فلابد من استتارهما في مكان يصلح لذلك . 


بأن هذا الشرط تحصيل حاصل فكل من يريد إتيان زوجته فعليه| الاستتار . 


۱ اشبق کر عه ص ۳٤۲‏ 
۲ اینظر 'المغنی ۱۰ ۲۳۱ .۲٣٣۳‏ 
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واستدل القائلون بأن وطء السجين لزوجته لا جوز بيا يأتي ؛ 
الدليل الأول ' 

أن من غايات السجن إدخال الضيق والضجر عليه ليرتدع عن خطأه ويرد 
حقوق الناس إليهم - إن كان قد سجن في حت مالي ومع تمكينه من الجاع لا 
يحصل التضييق المطلوب لاسيما وأن الجاع ليس من الحوائج الأصايةا". 


بأن منعه من وطء زوجته فيه أضرار كثيرة ومتعدية فهو يتضرر بدنياً ونفسياً 
وكذلك زوجته وقد تتعرض للوقوع في الحرام» بالإضافة إلى أن كثيراً من المسجونين 
م يسجنوا في حقوق مالية وإنها سجنوا بسبب الحق العام ونحوه» ومن سجن منهم 
بسبب حق مالي فكثير منهم لا بستطيع السداد فلا فائدة من التضييق عليه» كا آنه 
یمکن أن یضیق عليه بوسائل اخری غير منعه من وطء زوجته . 
الترجيح ! 

الراجح -والله تعالى أعلم - آنه جوز للسجين وطء زوجته ما م ير القاضي منعه 
لمصلحة اقتضت ذلك وبشرط أن يوجد مكان يصلح لذلك بحيث لا يراهما أحد» 
وقد رجحت هذا القول للأسباب الاتية ' 

١‏ ٠ن‏ الأصل في المباحات هو جواز تعاطيها ما م يرد دليل صريح على منعها 
في بعض الحالات . 

٠ ۲‏ أن في السماح للسجين بوطء زوجته محافظة على صحته البدنية والنفسية . 

اا ا ا اتفال الن د و 

وحصول الجاع يرفع من مستوياته النفسية ويغير سلوكه إلى الأفضل ويقضي على 
كر الشاكل الا غلائة ق السجرة: 


۲١١ ٦ والخرشي على خلیل‎ ۸۸ ٥ اينظر االمنتقى للباجي‎ ١ 
, ٤0٩ اینظر 'أحكام السجن ومعاملة السجناء في الإسلام د حسن آبو غدة‎ ٣ 
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امطاب الرابع: أثرالشهوة في العزلا'. 


العزل هو وسيلة قديمة من وسائل منع الحمل ولذا فقد اختلف الفقهاء فيه على 


أربعة أقوال ؛ 
القول الأول أنه جوز العزل عن الحرة بشرط أن تأذن بذلك» و جوز العزل عن 
الأمة مطلقاً. 


وهو مذهب الحنفية" والمالكية"» والحنابلة في المشهور من المذهبأ*» وقول 
في مذهب الشافعية"ء ونقل هذا القول عن كثير من الصحابة لا كعلي بن أبي 
طالب وسعد بن آبي وقاص وابن مسعود وزید بن ثابت وجابر بن عبد الله وابن 
عباس وآ سعید الخدري وغیر ی . 

القول الثاني أنه يجوز العزل مطلقاً سواء أذنت الزوجة أم م تأذن وكذلك الأمة . 

وهو قول في مذهب الشافعية» وقول في مذهب الحنابلة" . 

القول الثالث ' أن العزل عن الحرة مكروه وعن الأمة مباح ‏ 


١١‏ االعزل في اللغة هو التنحية» يقال 'عزل عن المرأة واعتزها ل يُرد ولدهاء ينظر لسان العرب 
٨۷ ۳ ۷‏ .ما في الاصطلاح فهو أن يجامع الرجل المرأة فإذا قارب الإنزال نزع وأنزل خارج 
الفرج . ينظر شرح النووي على صحیح مسلم ۲٠١ ٠١‏ والتعریفات ٠١۴۳‏ . 

.۳۹ ۳۸ ۱۰ وتكملة فتح القدیر‎ ۲١١ ٦ وتبیین الحقائق‎ ٠٥۱ ۲ اينظر بدائع الصنائع‎ ۲١ 

۳ اينظر 'عقد الجواهر الثمينة ۲ ٤٦۳‏ ومواهب الجلیل ٠۳١ ٠۳۲ ٥‏ وحاشية الدسوقي ۲ ۲٠۷‏ . 

٤‏ اينظر 'المحرر ۲ ٤١١‏ والمقنع والشرح الکبیر والإنصاف ۲۱ ۳۹۱۱ ۳۹١‏ وحاشية الروض المربع 
E ٦‏ 

. ٥۳۷ ٥ وروضة الطالبين‎ ٠٠۸ ٩ اينظر 'البيان‎ ه١‎ 

اینظر! مضنف ابن آي شيبة ۳ ٩۱۲۰۹۱۰۱‏ والستن الکری للبيهقي ۲۳۰۷ ۲۴١‏ والخللى 
۱٤١| ۱‏ وزادالمعاده |۱۳۰ 

/۷ اينظر غهاية المطلب ۱۲ ٥۰٤۱‏ والبیان ٥٠۸ ٩‏ وأسنى المطالب ۳ ۱۸١‏ . 

۸ أينظر المحرر ۲ ٤١١‏ وزادالمعاد ۱۳١| ٥‏ والانصاف ۲۱ ۳۹۲. 
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وهو قول فى مذهب الشافعية "وقول فى مذهب الحنابلة" . 
القول الرابع أن العزل حرم مطلقاً عن الزوجة والأمة . 
وهو قول في مذهب الحنابلة"» واختاره الإمام ابن حز ۴ . 


الأدلة والمناقشة ' 
استدل القائلون بجواز العزل بشرط إذن الزوجة ب يأتي ' 
الدليل الأول ؛ 


ما ورد عن جابر بن عبد الله 7 قال سأل رجل النبي 'فقال إن عندي جارية 
لي وآنا أعزل عنهاء فقال رسول الله "' الإن ذلك لن يمنع شيئاً أراده الله | قال 
فجاء الرجل فقال يا رسول الله إن الجارية التي كنت ذكرتها لك ملت» فقال 
روا اانا قدا وروم ل 
وجه الدلالة ! 

أن النبي 'آقر هذا الرجل ولم ينكر عليه العزل؛ فدل ذلك على إباحته وإلا لما 
سكت عنه النبي 


ما ورد عن جابر بن عبد الله 7 قال ؛ ( کنا نعزل على عهد رسول الله 'والقرآن 
ینزلء ولو کان شیا ینهی عنه لنهانا عنه القرآن)" . 


. ۱۸١ ۳ وأسنى المطالب‎ ٥۳۷ ١ اينظر روضة الطالبين‎ ١١ 

اينظر 'المغني ۱۰١‏ ۲۲۸ والشرح الکبیر ۲۱ ۳۹۱۱. 

۳ اينظر 'المحرر ۲ ٤١‏ والانصاف ۲۱ .٠۹۲‏ 

E BE 

٠٣٤۲ رقم‎ ۲٥۰۰ ۲٥٤ ۱۰ آخرجه مسلم» کتاب النکاح» باب حکم العزل‎ | ٥ 

اأخرجه البخاري» كتاب النکاح» باب العزل ۷ ۳۳ رقم ٥۲٠١‏ دون قوله ؛ ااولو كان شيئاً ينهى 
عنه ٠‏ ااالحديث» وأخرجه مسلم وذكر هذه الزيادة» كتاب النكاح» باب حكم العزل ٠٠١ ٠١‏ رقم 
O:‏ 


»چ 


گے 
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وني رواية أخرى فبلغ ذلك نبي الله فلم ينهنا عند" . 
وجه الدلالة ! 
آنه حصل إقرار من الله -عز وجل ومن نبيه 'للصحابة لا على العزل فلو 
كان ممنوعاً لنزل فيه قرآن أو تكلم فيه النبي 'بمنع أو تحريم. 
الدليل الثالك ؛ 
ما ورد عن أبي سعيد الخدري أن رجلا قال يا رسول الله إن لي جارية وأنا أعزل 
عنها وأنا أكره أن تحمل وأنا أريد ما يريد الرجال وإن اليهود تحدث أن العزل مؤودة 
O O TT‏ 
وجه الدلالة ! 
أن النبي ' كذب زعم اليهود بأن العزل وأآد» ولم ينه السائل عن العزل؛ فدل 
على إباحته. 
الدليل الرابع ' 
ماورد عن عمر بن الخطاب ٦‏ أن النبي "نى عن العزل عن الحرة إلا 
ا 
وجه الدلالة ! 
أن النبي ' قيد إباحة العزل بإذن الزوجة الحرة. 


. ۲٠٣٢ ۲٣۵| ۱١ آخرجه مسلم» کتاب النکاح» باب حکم العزل‎ | ۱١ 

۲١‏ اأخرجه أبو داود» كتاب النكاح» باب ما جاء في العزل ٠١۱ ٦‏ ١١٠٠ء‏ رقم >۷١‏ وأخرجه 
الترمذي من حديث جابر بلفظ مقارب له» كتاب النكاح» باب ما جاء في العزل ٤‏ ۳۱۸» رقم 
٠,ء‏ وصححه ابن القيم والآلباني وقال ابن حجر '«رجاله ثقات» زادا معاد ٠١١١ ٠‏ وبلوغ 
المرام ۲٠۷‏ وصحيح سنن آبي داود ١‏ € 

٣‏ |آخرجه أحمد في المسند ۱ ۳۳۹ رقم ۲۱۲ وابن ماجه» كتاب النكاح» باب العزل ۲ ٤٥١١‏ رقم 
٣-۸‏ 
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بانه حديث ضعیف 1 
ويجاب ! 

O A E‏ ا 
لاء وهذا ما يشعر بقوته وأن له أصلاًٌ. 

آنه تت لدي الاطاء أن العرل لةه انار ةغل وهن التساء قز سهت 
للاضطرابات النفسية نما ينتج لدى المرآة كثرة البكاء والعصبية ما يسبب الشقاق والنزاع 
والنفور بين الزوجين وقد يصل إلى حد طلب الطلاق" والشرع قد جاء بسد كل طريق 
يفضي إلى ذلك فلا بحتق للزوج العزل حتى تأذن زوجته الحرة مراعاة هذا المبداً. 
الدليل السادس ؛ 

أن الزوجة الحرة ها حت في قضاء الشهوة - التي لا تتم إلا بإنزال المني في الفرج 
فلا يعزل عنها إلا بإذنها؛ لأنه حقها ولا جوز تفويته إلا بإذ م" . 


بأن التفريق بين الحرة والأمة مع أن حاجته) وشهوتي) واحدة دليل على عدم 


١١‏ الأن في إسناده عبد الله بن هيعة وهو ضعيف ‏ بنظر ' زوائد ابن ماجه على الكتب الخمسة للبوصيري 
٥۵‏ ۲۷۲ وإرواء الغليل ۷ ۷١‏ وينظر في بيان حال ابن يعة ' تعہذیب التهذیب ٥‏ ۳۷۳ ۳۷۹. 

.٠۲١| ٤ أينظر 'تحفة الأحوذي‎ ۲١ 

۳ اينظر 'مصنف ابن ابي شيبة ۳ ٥۱۳‏ » رقم ٠١١١۴١‏ . 

٤‏ اينظر ‏ مصنف عبد الرزاق ۷ ٤۳‏ رقم ٠٠٠١١۲‏ والسنن الكبرى للبيهقي ۷ ۲١١١‏ وصحح إسناده 
ابن حجر فتح الباري ٩‏ ۳۰۸ . 

أ اينظر 'السنن الكبرى للبيهقي ۷ ۲۳۱ . 

أينظر ؛المغني ۲١١ ٠١‏ وزاد ا معاد ٠١١١ ١‏ وينظر 'الجنس بين اللإسلام والعلانية ۲۲۱ ۲۲۲۳ . 

|۷ اینظر ؛البیان ٥٠۸ ٩‏ وبدائع الصنائع ۲ ٠١١‏ والمغني ۱١‏ ۲۲۸. 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة 


)س 
صحة هذا القول وتناقضه . 
ويجاب ! 

بأن التفريق بينه| مبني على آمور ‏ 

أ أن أكثر النصوص الواردة في إباحة العزل كان سببها أسئلة الصحابة في 
العزل عن الإماءء ومع ذلك لم يقيد النبي 'إباحة ذلك بإذنهن . 

ب أن حق الأمة أنقص من حق الحرة من وجوه كثيرة . 

ج “أنه لو اشترط إذن الأمة ثم م تأآذن لحصل ضرر على الزوج؛ لأن أبناءه 
يصبحون أرقاء والشرع يتشوف إلى تقليل الرق قدر المستطاع؛ فمصلحة العزل هنا 
أعظم من مفسدته» وآما العزل عن الأمة ففيه مصلحة أن لا تكون أم ولد فلا 
يتمكن من بيعها ففي العزل عن الزوجة إذا كانت أمة وني العزل عن المملوكة 
ry‏ 
واستدل القائلون بجواز العزل مطلقاً سواء أذنت الزوجة أم لم تأذن بم أي 
الدليل الأول ؛ 

الأحاديث الكثيرة التي وردت في إباحة العزل وقد تقدم بيانها في أدلة القول 
الأول . 


وجه الدلالة من تلك الأحاديث ' 
أن النبي " أباح العزل ولم يقيده بإذن الزوجة ولا غيرها. 
ويناقش ' 
١‏ آنه ورد تقييد ذلك في حديث عمر أن النبي هى عن العزل عن الحرة إلا 
يإذنهاء وني الآثار الواردة عن الصحابة" . 


۱۳۳١ اينظر ازادالمعاده‎ ١١ 


سیق ف ص ۷ 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة 
ا سس .س )س 
۲ أن النصوص الواردة جاءت لبيان حكم العزل من حيث الأصل فلا يعني 
ذلك أن رضاها ليس بشرط ولذلك نظائر في الكتاب والسنة» فمثلاً يقول الله -عز 
وجل (٠‏ 87 9 : >(" فالنص هنا جاء لبيان حكم البيع من حيث 
الأصل فلا يصح أن يقول شخص إن التراضي بين المتبايعين ليس بشرط لأن النص 
م يشترطه . 
الدليل الثاني ' 
أن حق الزوجة في الجاع إنها هو في الإيلاج فقط دون الإنزال؛ بدليل أن العنين 
والمولي إذا آولج ول ينزل سقط حق الزوجة" . 


بن الحتى الذي يسقط بالإيلاج في الإيلاء والعنة هو المطالبة بالفسخ فلا يحق 
للزوجة أن تطلب الفسخ مع حصول الإيلاج» ولا يعني ذلك عدم استحقاقها 
للمطالبة بالإنزال وعدم العزل» فإذا ولح سقط حقها بالمطالبة بالفسخ لكن يحق ها 
أن تطالب بعدم العزل فالمسألتان متغايرتان . 
واستدل القائلون بأن العزل مكروه با يي ! 
الدليل الأول ؛ 

ما ورد عن أبي سعيد المخدري 7 قال 'ذكر العزل عندالنبي 'فقال؛ إاوما 
ذاكم || قالوا الرجل تكون له المرأة ترضع فيصيب منها ويكره أن تحمل منه» قال 
افلا عليكم أن لا تفعلوا ذاكم فإنما هو القدر ا قال الحسن ؛والله لكأن هذازجر". 
وجه الدلالة ! 

أن قوله "افلا عليكم آن لا تفعلوا!| معناه ليس عليكم ضرر في ترك العزل؛ 
١١‏ اسورة البقرة» آية ۲۷١‏ . 
۲ |ینظر البیان ٩٩۸ ٩‏ . 
٣‏ | آخرجه مسلم» کتاب النکاح» باب حکم العزل ۲٥۳ ۱١‏ رقم ٠٣۳۵‏ , 
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لأن كل نفس قدر الله تعالى خلقها فلابد أن يخلقها سواء عزلتم آم لاء فلا فائدة في 


عرز وما دام أنه لا فائدة منه فهو مكروه ولا يقال إنه حرم لعدم التم یح 
بالتحريم في الحديث . 


٠ ١‏ أن الحديث ليس فيه دلالة على آي درجة من درجات النهي» فلا يدل على 
الكراهة ولا غيرها والذي يظهر -والله تعالى أعلم - أن النبي "ل يردنفي كون 
العزل سبباً لمنع حدوث الحمل ولم يرد أيضاً الحكم عليه بالكراهة وإنما أراد أن يبين 
لأصحابه أن هذه الوسيلة لمنع الحمل قد لا تنجح دائاً وهذا أمر معروف فكم من 
شخص كان يعزل وحدث الحمل» وهذاالبيان منه 'لكي لاميحصل شك من 
الآزواج في زوجاتهم إذا حدث حمل مع كونهم يعزلون. 

٠ ۲‏ وقد يقال إن المراد هذا الحديث الإرشاد إلى أن الأفضل هو ترك العزل 
وليس المراد الحكم عليه بالكراهة بدليل أحاديث إباحة العزل" . 
الدليل الثاني ' 

ما ورد عن أسامة بن زيد 7 أن رجلا جاء إلى النبي "فقال 'إني أعزل عن 
امرآتي فقال له رسول الله ٠"‏ الم تفعل ذلك؟ |» فقال الرجل 'أشفق على ولدهاء 
فقال رسول الله الو كان ذلك ضاراً ضر فارس والروم ا" . 


ويناقش ؛ 
بآنه إنما أراد أن ينفي الضرر عن جاع الحامل أو المرضع مع حصول الإنزال ولم 


. ۲٠۲| ۱۰ اینظر شرح النووي على صحیح مسلم‎ ١ 

. ٠١۳ اينظر ' تنظيم النسل د . عبد الله الطريقي‎ ۲١ 

٣‏ أخرجه مسلم» كتاب النكاح» باب جواز الغيلة وهي وطء المرضع وكراهة العزل ۲٥۹ ٠١‏ رقم 
oo‏ 


الأحكام الففهية المتعلقة بالشهوة 
الدليل الثالك ' 

ما ورد عن ابن مسعود ٦‏ قال کان رسول الله یکره عشر خلال اتختم 
الذهب» وجر الإزار» والصفرة -يعني الخلوق » وتغيير الشيب» وعزل الماء عن 


عله .۹ 
وجه الدلالة ' 

أنه ذكر العزل من ضمن الأمور المكروهة لدى لدى النبي 
ويناقش ' 


E TS 

٠لو‏ صح الحديث» فإن الكراهة في أكثر النصوص الشرعية يراد بها التحريم» 
کا قال تعالى بعد أن ذكر عدداً من المحرمات ( هلك كانَسيعةعند ¢ خ 
6 )؛ فيكون المراد به التحريم لا الكراهة فلا يصح الاستدلال به هنا. 
الدليل الرابع ' 

أن في العزل تقليلاً للنسل مع حث النبي "على الاستكثار من الأولاد مع ما 
في ذلك من قطع اللذة عن الموطوءةا۴. 


بأن العزل ليس تقليلاً للأولاد وإنما هو تنظيم للأولاد حتى يتسنى للأبوين 
القيام بها يجب تجاه الأبناء من رعاية مناسبة كا يمكن للام أن تسترد عافيتها بعد 
الولادة وتتمكن من رضاعة مولودها وهذا الأمر ليس منوعا في الشرع . 


١١‏ | آخرجه آبو داود» کتاب الخاتم» باب ما جاء في خاتم الذهب ۱١‏ ۱۸۷ ۱۸۸ رقم »٤١١١‏ والإمام 
اك ي المستدة ۲ رقم ۳٣۰٥‏ 

, 0 ۲ اضعفه الذهبي وغیره . ينظر ' ميزان الاعتدال‎ ۲١ 

۳ اسورة اللإسراء» آية ۳۸. 


. ۲۲۸ ۱١ اینظر 'المغنی‎ ٤ 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة 


of‏ سس 


واستدل القائلون بحرمة العزل با ياتي ؛ 


الدليل الأول ! 
قوله تعالی ' ( # فل الوا آل مارم رڪم کڪ آل بویا ویا ودن 

EE TE ا‎ 

وجه الدلالة ' 


أن الآية نصت على تحريم قتل الأولاد ويدخل في ذلك العزل؛ لأن الوأد يزيل 
الموجود والعزل يمنع أصل النسل فتشاا"؛ فحكمها واحد. 
ويناقش ! 

١‏ عدم التسليم بأن العزل داخل في الوأد؛ لأن الود إنا هو لمن اكتمل خلقه 
ولذا فقد ورد أن عمر وعلي والزبير وسعد ا أجمعين تذاكروا العزل فقالوا ' لا بأس 
به» فقال رجل 'إنهم يزعمون آنا الموؤودة الصغرى» فقال علي 7لا تكون موؤودة 
حتى تمر عليها التارات السبع 'حتى تكون سلالة من طين» ثم تكون نطفة» ثم 
تكون علقة» ثم تكون مضغة» ثم تكون عظاماًء ثم تكون خلقا آخر» فقال عمر 7 
ت طلا ا 

٠ ۲‏ أن هناك فرقاً بين العزل والوأد فالوأد يكون لمن اكتملت فيه الحياة بخلاف 
العزل فإنه منع للنطفة عن مكانما كا لو لم يتزوج الإنسان أصلاً أو لم يطأ. 


الدليل الثاني ! 


ما ورد عن جدامة بنت وهب قالت ؛ حضرت رسول الله في اناس وهو 


. ٠١١ اسورة الأنعام» آية‎ ١١ 

۲ اينظر 'الجامع لأحكام القرآن ۷ ٠١١‏ . 

۳ اعزاه ابن القيم إلى القاضي آبي يعلى وذكر أنه رواه بإسناده ‏ زاد المعاد © ٣۳‏ وقد بحثت عنه فلم 
أعثر عليه 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة 


( کک 
يقول ' االقد ممت أن أنهى عن الغيلة" فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون 
آولادهم فلا يضر أولادهم ذلك شيئاً» ثم سألوه عن العزل؟ ارش0 ` 
ااذلك الود الخفى ا" . 


وجه الدلالة ؛ 
أن النبي 'جعل العزل من الوأد والوأد حرم؛ فيكون العزل رما كذلك . 
ونوقش ¦ 


اناعد جحت فال ال ادت الس اغ دو 


بأنه تضعيف للأحاديث بالتوهم والحديث صحيح بلا ريب والجمع E‏ 

٠ ۲‏ أن الحديث منسوخ؛ لأن النبي "كان يجب موافقة أهل الكتاب في) | 
ينزل عليه فيه شيء فوافقهم في ذلك الأمر ثم أعلمه الله بالحكم فكذيمم بعد ذلك 
TE‏ 
وجيب ! 

بأنه بعد ن جزم بشيء تبعاً للیهود ثم يصرح بتکذيبهم فيه . 

وقد قَلَبَ ابن حزم رحه الله دعوى النسخ على القائلين بها وزعم أن حديث 
جدامة هو الناسخ للأحاديث الأخرى؛ لأن أحاديث الإباحة باقية على الأصل وهو 


. 1۸٦ الغيلة هي أن يجامع الرجل زوجته وهي مرضع وكذلك إذا ملت وهي مرضع .النهاية‎ ١ 
رقم‎ ۲٥۸ ٠١ أخرجه مسلم» كتاب النكاح» باب جواز الغيلة وهي وطء المرضع وكراهة العزل‎ ۲١ 
00۰ 

وجدامة هي جدامة بنت وهب الأسدية أخت عكاشة بن حصن لأمة صحابية ها سابقة وهجرة. 
ينظر ' الإصابة ۲٠١٤‏ وتقریب التهذیب ۱۳٤۸‏ . 

۳ اینظر 'فتح الباري ۳٠۹۱ ٩‏ . 

٤‏ االمرجع السابق. 

(ه اینظر 'فتح الباري ٩‏ ۳۰۹ . 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة 


mm 
الإباحة وأما حديث جدامة فهو ناقل عن هذا الأصل والناقل عن الأصل أولى من‎ 
لبقي عليه؛ فيكون حديث جدامة ناسخاً لأحاديث الإباحة.‎ 

ورد ذلك بأن دعوى النسخ تحتاج إلى تاريخ حقق يبين تأخر حديث جدامة عن 
الأحاديث الأخرى أو العكس وأنى هم ذلك" . 

٣‏ أن يكون حديث جدامة حمولاً على التنزيه وما عداه من الأحاديث فهي 
ا 

٤‏ أن حديث جدامة ليس صريحاً ني المنع فتشبيه العزل بالوأد لا يعني التحريم 
وقد شبه أحدهما بالآخر من جهة اشتراكه) في قطع الولادة“ وليس المراد التشابه 
في الحكم . 

قلت ولا يعني التشبيه وجود التشابه من كل وجه وهذا كثير في النصوص 
الشرعية ومثاله ما ورد في صفة إتيان الوحي إلى النبي ‏ فقد ورد أنه يأتيه أحياناً 
مثل صلصلة الجر س٠‏ مع أنه قد ورد في بعض النصوص أن الملائكة لا تصحب 
الرفقة الذين معهم جرس" فكيف يشبه الوحي الشريف بالجرس المذموم؟ | والمراد 
تشبيه قوة الصوت بقوة الجرس وليس المراد تشبيه الوحي بطرب الجرس" وهذه 
قضية مهمة ترد كثيراً ني النصوص الشرعية . 


الراجح -والله أعلم - أن العزل جائز بشرط إذن الحرة بذلك ولا يشترط له 


u RT 

. ۳۰۹ ٩ اينظر ا زاد المعاد ° ۳ وفتح الباري‎ ۲١ 

اينظر 'معرفة السنن والآثار ٩‏ ۳۹۸ وفتح الباري ۳٠۹ ٩‏ . 

اینظر 'فتح الباري ٩‏ ۳۰۹ . 

اأخرجه البخاري» كتاب بدء الوحي» كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ١‏ ارقم .٠‏ 
| أخرجه مسلم . كتاب اللباس .باب كراهة الكلب والجرس في السفر ۱٤١‏ |۳۲۰ رقم ٠٥١١١‏ . 
|۷ اينظر 'فتح الباري ۱ |۲۰ . 


mm 4 


O 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة 


)سس 
إذن الأمة» وقد رجحت هذا القول للأسباب الاتية ' 
۱ قوة أدلة هذا القول وسلامتها في الجملة من الاعتراضات» مع ورود 
المناقشات القوية على أدلة الأقوال الأخرى . 
٠ ۲‏ أن هذا القول فيه مراعاة لمصلحة الزوجين وحاجتها. 
۳ أن الاستمتاع بين الزوجين في صله حق خاص فى فالشأن فيه لا يعدوهما؛ 
فإذا تراضيا على العزل فهو هما . 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة 


ا لمحت الساد س : 
افر الشهوة ني فرق النكاح 
وفیه مطلبان : 


المطلب الأول: أثر الشهوة في طالب الخلع. 
امطاب الثاني : أثر العيوب التي تمنع إشباع الشهوة في الفسخ. 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة 
GD‏ 
المطلب الأول: أثر الشهوة في طلب الخلح. 


من الآمور الأساسية التي تقوم عليها الحياة الزوجية إشباع الشهوة لدى 
الزوجين إلا أنه قد بحصل ما يعكر ذلك لاسي)| على الزوجة التى لا خيار هافي 
إشباع شهوتها في جال آخر كا هو الحال بالنسبة للرجل الذي يستطيع الزواج من 
عدة نساء؛ ولذا فإن المرأة إذا كان زوجها لا يشبع شهوتها المعتادة إما لمرض دائم 
)0( 
حقا وهو الخلع '. 

ولذا فإن المذاهب الأربعة وغيرها اتفقت على أن المرآة إذا احتاجت للخلع فإنه 
يباح ها ومن صور الحاجة أن تكره المرأة خِلْقَة الرجل أو خلقه أو ضعفها"» فأي 
سبب يؤدي إلى سوء العشرة فإنه مسوغ لطلب الخلم" . 

ولا شك أن عدم إشباع الشهوة داخل في هذه الآسباب؛ لآنه سبب لسوء 
العشرة وهو داخل في الضعف الذي أشار إليه الفقهاء رحمهم الله . 

ومن الأدلة على إباحة الخلع لمن كانت هذه حاها ما ياي . 
الدليل الأول ؛ 

قوله تعالى ؛ (َنَ ِف آل | | جاح كلمانا آفدتبرة ۶ 


١١‏ الخلع لخة من خلع الشيء بخلعه خلعاً أي نزعه ومنه خلع الثوب أي نزعه .النهاية ۲۷۹ ولسان 
العرب ٩‏ ٩۲۹٤ء‏ واصطلاحاً ' فراق الزوج امرأته بعوض . حاشية الروض المربع ٤٩٥ ٦‏ . 

۲١‏ اينظر ؛الهداية ۲ ۷ وفتح القدیر ۲٠١ ۲۱١۱ ٤‏ وحاشية ابن عابدين ۸٩ ١‏ وفتح باب العناية 
٥٩ ۳‏ والمدونة ۳ اه ١۷١‏ والمعونة ١‏ ۹ والخرشې على خلیل  ١‏ ونهاية المطلب ۱۳ ۲۹۱۱ ٠‏ 
۲ والبیان ٠١‏ ۷ والبجيرمي على الخطيب ۷٠١ ٤‏ والمغني ٠١‏ ۷ وشرح الزرکشي ه ool‏ 
وحاشية الروض المربع  ٦٠١‏ والمحلى ۱١‏ ۲۷۷, 

۳ اينظر الشرح الممتع ٤٥١ ١١‏ . 


. ۲۲۹ |أسورة البقرة» آیة‎ ٤ 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة - 
وجه الدلالة ! 

أن المرآة إذا بقيت مع زوجهامع عدم إشباعه لشهوتها فإن ذلك يؤدي إلى 
حدوث مشاكل كثيرة وشقاق ونزاع وقد يصل الأمر بالمرآة إلى التطلع إلى الفاحشة 
وهذا كله يعد من عدم إقامة حدود الله؛ فيكون ذلك مسوغاً لطلب الخلع ودفع 
الاك ن سبل ذلك 
الدليل الثاني ' 

ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنه أن امرآة ثابت بن قيس آتت النبي 
فقالت يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره 
الكفر في الإسلام"» فقال رسول الله اآتردين عليه حديقته؟ | قالت انعم . 
قال رسول الله ٠"‏ ااقبل الحديقةء وطلقها تطليقة | وفي لفظ قالت لا أعتب على 
ثابت في دين ولا خلق ولكني لا أطبق" . 
وجه الدلالة ! 


۸ 


أن امرآة ثابت بن قيس ٠‏ رضي الله عنها ٠‏ م تكن تنقم على زوجها في دنه ولا 
خلقه» ولكنها كانت مبغضة له وسبب ذلك آنه كان دميم الخلقة» وقيل لأنه كسر 
يدها" فأذن هما النبي ' بالخلع ومن باب أولى أن يباح ها الخلع إذا كان لا يشيع 
0 
الدليل الثالك ' 

أنه حكي الإجماع على أن للمرأة الخلع إذا كرهت شيئاً في الرجلأء ومن ذلك 


١١‏ ااختلف العلهاء في معنى ذلك ولعل الأقرب أن المراد كفر العشير بدليل «في» الظرفية ينظر 'فتح 
الباري ٩‏ ۹ 

۲ | آخرجه البخاري» كتاب الطلاق» باب الخلع ويف الطلاق فيه ۷ ٤۷١ ٤٦‏ رقم ٥۲۷۳‏ و١۲۷٥‏ . 

۳ أینظر فتح الباري ٠٠١| ٩‏ . 

. ۳۹۲ ٩ وفتح الباري‎ ۲۹۸ ٠١ ا حكى الإجاع الباجي وابن قدامة وابن حجر ينظر 'المنتقى > والغني‎ ٤ 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة 


(—— 
عدم إشباعه لشهوتها. 
ونوقش ! 
بأن بكر بن عبد الله المزني رحه الله لم جز الخلع وزعم أنه متسو غ . 
وجيب ' 


بآنه قول شاذ» وقد انعقد إجماع الصحابة قبل قوله هذا على إباحة الخلع» ثم 


اتفق العلهاء على هذا القول بعد بكر المزني ولا يعلم لذلك خالف فكان إجماعاً 


( 
مجر 1 


الدليل الرابع ' 
أن المرأة قد تكره زوجها لعدم إشباعه لشهوتها؛ ولا يمكنها مطالبته بالفرقة لأن 
ذلك لا لر مه زلا برضا فحاز أن ذل ل عرضا غل ذلك لغار" 


١١‏ اينظر االمغني ٠١‏ ۲۹۸ .والمزني هو بكر بن عبد الله بن عمرو المزني البصري من علماء التابعين 
وفقهائهم روى عن جاعة من الصحابة وكان ورعاً زاهداً جاب الدعوة توفي سنة ٠١١‏ ه ينظر ' 
تهذيب التهذيب ٤۸4٤ ١‏ وتقريب التهذيب ٠۷١‏ . 

|۲ |ينظر ؛المغني ٠١‏ ۸ وفتح الباري ۳۹٣۲ ۳۹۵| ٩‏ 

۳ اينظر االمعونة ۱ ٥۸٩‏ . 


امطاب الثاني : أثر العيوب التي تمنع إشباع الشهوة في الفسخ 
وفیه مسألتان ! 


ه المسألة الأولى 'أثر ما يمنع إشباع الشهوة من قبل الرجل . 

قد تتزوج المرأة رجلا فيه عيب من العيوب التي تمنع إشباع الشهوة بدون أن 
تعلم» ثم يتبين ها ذلك بعد الدخول فيحدث نزاع واختلاف بسبب ذلك؛ ولذا فقد 
تكلم الفقهاء - رحمهم الله -عن هذه المسألة وبينوا الأمور التي تعد عيبا ثم 
تكلموا عن حكم الفسخ في تلك الحالات . 

فأما العيوب التي تكون في الرجل فقد اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على عيبين 
E ET NR‏ 


فما العنين فإنه يؤجل سنة فإن جامع زوجته وإلا فلها الخيار بفسخ النكاح أو 
البقاء مع زوجهاء وهذا محل اتفاق بين الصحابة لا وفقهاء المذاهب الأربعة 
وغيرهم"" لا فيه من الضرر عليها بالبقاء معه وعدم تحصيل الإعفاف» وهو ظلم ها 


. ۲٥۸ص ا سبق بیان معنی العنة»‎ ١١ 

۲١‏ الجب في اللغة 'القطع والمجبوب من قطع ذكره وأنثياه . ينظر 'الزاهر للأزهري ۱۹۷ «مطبوع مع 
الحاوي الکبیر» ولسان العرب ۱ ۱ .۲٤١|‏ 
وينظر في ذكر الفقهاء هذه العيوب االهداية ۲ 11۹١‏ والاختيار ۳ ٥٠١ ١ةنوعملاو ٠٠١‏ والخرشي 
على خلیل ۲٦۳ ٤‏ والبیان ٩‏ ۰ ومغني المحتاج ۲ ٨‏ والمغني ٠١‏ ۷ وحاشية الروض 
المربع ۳٣۷۰٣۳٣۳٤ ٦‏ 

٣‏ احكى الاتفاق على ذلك السرخسي والكاساني والباجي وابن قدامة ينظر 'المبسوط © وبدائع 
الصنائع ۲ ٠۲١‏ والمنتقى للباجي ٠١ ٤‏ والمغني ٠١‏ وط نضا ار 00۷و اي 
ا لجليل ٠٤١ ٠‏ وأسنى المطالب ۳ ۲ ومغني المحتاج ۳ ۲٦۸‏ وحاشية الروض المربع ۳۳٤١ ٦‏ : 
٥‏ وقد أشار ابن قدامة إلى خالفة الحكم بن عتيبة وداود واعتبر ابن قدامة هذا القول شاذا؛ ولذلك 
ل أذكره في البحث .ينظر 'المغني ٠١‏ ۸۲1 . 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة 


CD 
أيضاً بالبقاء مع من لا بحقتق ها الإحصان".‎ 
قلت 'والمعمول به في المحاكم في المملكة أن يجحال الرجل إلى المستشفى فإن‎ 
أفادوا بأنه عنين لا يستطيع الجاع فسخ نكاحه مباشرة بدون تأجي ل" وذلك لأن‎ 
وأما في هذا الزمان فإن الطب يستطيع معرفة قدرته على الجاع من عدمه فلا حاجة‎ 
إلى الإنظار.‎ 
وأما المجبوب فإن زوجته إذا علمت بذلك فلها الخيار بفسخ النكاح أو البقاء‎ 
. السنة وأما المجبوب فلا يمكن أن يتأثر بشيء من ذلك لانعدام الآلة‎ 
0 E O EES 
(( 
وما دام أن الصحابة للا جعلوا لزوجة العنين الخيار مع وجود الآلة فمن باب‎ 
أولى أن يكون لزوجة المجبوب الغيار لعدم وجود آلته أصلاً.‎ 
٠١١| ٠ أينظر المبسوط‎ ١١ 
اینظر أحكام الاتصال الجنسي باستخدام الوسائل الحديثة» صالح ا لحصان ۹۸ ١١١٠ء وقد آفادني‎ ٣ 
. بذلك أيضاً بعض أصحاب الفضيلة القضاة‎ 
وحاشية الدسوقي ۲ ۸ وكفاية الآخيار ۳۴۳۷ ۳۳۸ ومعونة أول النهى‎ ٠٠٠١١ ۳ ینظر 'الاختیار‎ | ۳ 
۹ ۷ 
والاشراف‎ ٠۲ ٠١ احكى الإجماع على ذلك ابن عبد البر وابن المنذر والكاساني  ينظر 'الاستذكار‎ ٤ 
. ٦۳۲١ ۲ وبدائع الصنائع‎ ۷١| ١ على مذاهب آهل العلم لابن المنذر‎ 
وقد ذكر بعض أهل العلاء أن داود وابن حزم قد خالفا ني هذه المسألة إلا أن هذا الخلاف شاذ ك) قال‎ 
ابن عبد البر» وقد انعقد إجماع الصحابة والتابعين على أن الزوجة هاالفسخ وهذاهو مقتضى‎ 
النصوص ومقتضى قواعد الشريعة العامة التي من همها دفع الضرر ورفعه» ولم أذكر القول الآخر في‎ 
. ٦۳١ ۲ والمحلی ۱۱ ۱۲۹ وبدائع الصنائع‎ ۴ RC AS ET SEN 
٠١١ا‎ ٩ والمبسوط‎ ۸ ٤ إه | ينظر ؛المتتقى للباجي‎ 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة _ 
ومن العيوب التي ذكرها الفقهاء ا لخص اء" وهم يريدون بذلك من سلت 
خصيتاه وبقي ذکره. 

والخصي لا يخلو عند آهل العلم من حالين . 

ا حال الأولى !أن يكون ذكره لا ينتشر وليس قادرا على جماع زوجته فهذا يأخذ 
حكم العنين فيؤجل إلى سنةء فإن قدر في أثنائها على جماعها وإلا فلها الخيار بين 
الفسخ والبقاء معه. 

وهذا هو رأي عامة الفقهاء"" . 

ا لحال الثانية ' أن يكون ذكره قابلاً للانتشار وقادراً على جماع زوجته وقد حصل 
منه الجاع هاء ففي هذه الحالة اختلف الفقهاء -رحهم الله -على قولين ' 

القول الأول !أن الزوجة ها ا لخيار حتى ولو كان قادرأعلى الجاع مادام أنه 

وهو مذهب المالكية"" ورواية ني مذهب الحنابلة“ . 

القول الثاني ' أن الزوجة ليس ها الخيار ما دام آنه قادر على الجاع وقد حصل منه 
ذلك 

وهو مذهب الحنفيةا"» والشافعية""» ورواية ني مذهب الحنابلة" . 


. ٠۲١ والمطلع‎ ۲١٠١ ۱۸ ٩ الخصاء في اللغة هو سل الخصیتین أو قطعه)  ینظر 'لسان العرب‎ ١١ 

۲ اينظر 'المبسوط ٩۷ ١‏ والمداية ۲ 11۹ والمعونة ٥١۷ ١‏ وجامع الأمهات ۲۷١‏ والأم ١١١١ ٦‏ 
والحاوي الكبير ٤٦١ ١١‏ والبجيرمي على الخطيب ۱١١١ ٤‏ والمغني ۸١ ٠١‏ والشرح الكبير 
۰ 4 والمبدع ۷ ۱۸ 

۳ أينظر 'المدونة ۲ ٤|‏ أ۳ وعقدالجواهر الثمينة ۲ ٤٠٥١‏ ومواهب الجليل ٠٤١ ٠‏ . 

. ٠١١١ ٠ وكشاف القناع‎ ۱٠۸ ۷ والمبدع‎ ٠٠٤| ۲۰ أينظر الإنصاف‎ ٤| 

اينظر البحر الرائق ۲٠۸ ٤‏ ومجمع الأنهر ٠٦۳١ ١‏ وحاشية ابن عابدين ٠۷١١ ٠‏ . 

اینظر 'الأم ٩‏ ۱۱۱۱ ۱۱۳۰ والبیان ٩‏ |۲۹۳ وأسنى المطالب ۳ ۱۸١‏ . 

٠.۲۸۷ ۸ والفروع‎ ۸٩| ٠١ اينظر 'المغني‎ ۷ 


O 


گے 
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١‏ )| سس 
الأدلة والمناقشة ' 
استدل القائلون بأن ها الخيار حتى ولو كان الخصي قادرا على الجاع با يأتي ! 
الدليل الأول ؛ 
أن ا لخصي لا ينزل والخيار إنم| هو لعدم تمام اللذةء واللذة لا تكمل إلا 
ا 
الدليل الثاني ! 


قياس الخصاء على البرص» فكا أن البرص يعتبر عيباً ثبت به الخيار مع أنه لا 
يمنع الوطء وقضاء الشهوة". فكذلك الخصاء يعتبر عيباً ما فيه من عدم تام اللذة . 

الدليل الثالث ' 

أن المرآة ها حق في الولد ولا ولد بلا مني فهو هنا مقطوع بکونه لا يولد له وهذا 
موجب للفسخ . 
واستدل القائلون بآنه لا خيار للمرأة ما دام قادراً على الوطء با يأتي ! 

أن المقصود من النكاح هو الاستمتاع بالوطء» وهذاحاصل بالوطء من 


الإنزال وبسب إحساس المرأة بنقص زوجها. 
الترجيح ! 
الراجح -والله تعالى أعلم -هو أن المرأة إذا وجدت زوجها خحصياً فإن ها 


. ۲٠٤ ٤ |ینظر الخرشی على خلیل‎ ١١ 
. ۲۸۳ ۸ والفروع‎ ۲۹٤ ٩ اينظر 'المداية ۲ 1۲۱ والبیان‎ ۲ 
.۸٥[ ٠١ اينظر 'المغنى‎ ۳ 
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mm 
ا بار خت ولو كان قادرا عل الط +4 وذلك للأساتالاتة‎ 

٠ ١‏ أن الأصل في عقد النكاح المطلق السلامة من العيوب فهو كالمشروط 
عرفا" ولاشك أن الخصاء يعد نقصاً وعيباً كبيراً في الزوج؛ إذ إنه يؤدي إلى عدم 
اكتال اللذة» وعدم حصول الولد. 

٠ ۲‏ أن كون الزوج خصياً ينفر الزوجة منه فلا بحصل مقصود النكاح من مودة 


۰ 


ورحه. 

٣‏ أن عقد النكاح أقوى وأعظم من عقد البيع ومع ذلك فإن الثمن أو المثمن 
في عقد البيع إذ وجد فيه آدنى عيب فللآخر الخيار فالنكاح من باب ول 

٤‏ قوة أدلة هذا القول مع كونه هو الموافق لمقاصد الشريعة وكلياتها» مع 
ضعف أدلة القول الآخر . 


ه المسألة الثانية 'أثر ما يمنع إشباع الشهوة من قبل المرأة. 

إذا تزوج الرجل المرأة فقد يجد عيوباً في المرأة لم يعلم بها من قبل نظراً لكتمان 
المرآة وأهلها لذلك العيب؛ ولذا فقد يجحصل نزاع في ذلك وقد يطالب الرجل 
بالفسخ وإرجاع المهر إليه» ولذلك فقد تكلم الفقهاء عن هذه المسألة واختلفوا في 
استحقاق الرجل للفسخ لوجود عيب في المرآة على قولين . 

القول الأول ' أن الزوج إذا وجد -بعد الدخول -في المرأة عيبا م يعلم به فله 
الخيار بين الفسخ وعدمه. 

وهو مذهب الالكية" والشافعية"» والحنابلة اء وهو المنقول عن أكثر 


م 


اينظر زادالمعاد ١١١ ٥‏ 
اينظر 'المدونة > ٦١١‏ وعقدالجحواهر الثمينة ۲ ا١٥٠‏ وحاشية الدسوقی ۲ ۲۷۷ . 


E 


.٤١٤١ ٤۳٣١ ۷ وتحفة المحتاج‎ ٥٠١ ٠٠١|  نيبلاطلا وروضة‎ ۲٠۷ ٠٠١١ ٦ اينظر !الام‎ 
. ٠۲١ ۵ والفروع ۸ ۲۸۲ وکشاف القناع‎ ٩ ٠١ اينظر المغنى‎ 


nm 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة 
2Î‏ سس 


السلف من الصحابة والتابعين'"ء واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية" . 
القول الثاني أن الزوج إذا وجد في المرأة عيباً فلا خيار له في الفسخ . 
م واختاره ا 1 


الأدلة والمناقشة ' 
استدل القائلون بأن الزوج له الخيار إذا وجد عيباً ني المرأة بها يأتي ! 
الدليل الأول! 


ما ورد أن النبي 'تزوج امرآة من بني غفار» فلا دخل عليهاء فوضع ثوبه» 
وقعد على الفراش أبصر بكشحها" بياضاًء فانحاز عن الفراش» ثم قال ' ااخذي 
عليك ثيابك اوم بأخذ ما آتاها شيتاً 


وني لفظ قال ' اادلستم عل ا“ . 
وجه الدلالة ؛ 
أن النبي ' قد رد هذه المرآة بسبب هذا العيب» ولم يرد في المحديث أنه طلقها 


۱ اینظر 'مصنف عبدالرزاق ۲٤٠١١ ۲٤۲۱ ٦‏ ومصنف ابن أبي شيبة ۳ ٤4١ ٤۸١‏ والسنن الكبرى 
للبیهقي ۷ |۲۱۲ ۲٠١١‏ والمحلی ۱۱ |۱۲۹ ۱۳١١‏ . 

۲ اينظر 'الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية ۳۱۸ ۳٠۱۹‏ . 

.٠٠١١ ۲٤ ۳ واللباب‎ ۳۰۳ ٤ وفتح القدیر‎ ٩٩ ٩ اینظر 'المبسوط‎ ۳ 

. ۱۷١۷ ۱۷١| ١١ أينظر 'المحلى‎ ٤| 

. ٠١ ٠١ والمغني‎ ٩١ ٠ ه اينظر المبسوط‎ 

اینظر ' نیل الأوطار ٠٥١ ٦‏ والسیل الجرار ۲ ۲۸۹ ۲۹۱۷۰ . 

االكشح ما بين اللخاصرة إلى الضلع . ينظر 'القاموس المحیط ۱ ۲٠٤۱‏ وتاج العروس ۲ ۲٠١‏ . 

اأخرجه آحمد في مسنده ٤۱۷| ٠١‏ رقم ٠٠٠۳١١‏ والحاكم في المستدرك كتاب معرفة الصحابة» ذكر 

العالية ۳١ ٤‏ رقم ٠٠٠۸‏ والبيهقي» کتاب النکاح» باب ما یرد به النکاح من العیوب ۷ ۲٠٤‏ . 


گے 


اک 


حح 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة 
۷ )سسس 
فکان حمل کلامه على الفسخ أول'. 
MES TOT‏ 
أن قوله '' اإخذي عليك ثيابك ||هو من كنايات الطلاق؛ فيحمل على 


الطلدة " . 


بأن مل قوله ٠‏ االحقي بآهلك || على الطلاق غير صحيح؛ وذلك لسبين ‏ 

أ ١‏ آنه خالف للظاهر؛ لأن نقل الحكم مع السبب يقتضي تعلقه به كتعلق الحكم 
بالعلةء والطلاق لا يتعلتق بالعيب كتعلق الحكم بالعلة فلم يصح حله عليه“ . 

ب أن الرد صريح في الفسخ كناية في الطلاق» وحمل اللفظ على ماهو صريح 
فيه أولى من مله على ما هو كناية۴. 
الدليل الثاني ! 

ما ورد عن عمر بن الخطاب ٦‏ آنه قال 'آيم) رجل تزوج امرآة وها جنون أو 
جذام أو برص فمسها فلها صداقها كاملاء وذلك لزوجها غرم عل ولیه . 


. ۲٤١٩ ٩ اینظر شرح الزركشي‎ ١ 

۲١‏ الأن راويه جميل بن زيد الطائي قد ضعفه أئمة الحديث» ك أن الحديث قد حصل فيه اضطراب 
واختلاف يوجب تضعیفه . فممن ضعفه ابن معين والبخاري وابو حاتم الرازي والنسائي وابن حبان 
والعقيلي والبغوي .ينظر ميزان الاعتدال ٤١۳١ ١‏ ولسان الميزان ۲ ٠١١‏ والضعفاء للعقيلي 
۲٠۷ ١‏ .ومن حكم باضطرابه البخاري وابن عدي وابن حجر والشوكاني والألباني وغيرهم ينظر ' 
الكامل لابن عدي ۲ ۱۷۲١‏ وتلخيص الحبير ۳ ۳۸۳ ونيل الأوطار ٠٥١ ٦‏ وإرواء الغليل 
TYA TTT 7‏ 

۳ اينظر 'فتح القدير ٤ ٤‏ ونيل الأوطار ٠٥١ ٦‏ . 

اینظر ؛الحاوي الکبیر ٤٦٥1 ۱١‏ . 

اینظر ؛الحاوي الکبیر ٤٦٥ ۱١‏ . 

: ٠٠١١ اينظر 'أخرجه مالك ني الموطأء كتاب النكاح» باب ما جاء في الصداق والحباء ۲ ۷۸» رقم‎ ٦ 


nn 


Oo 
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Dm 


وجه الدلالة ؛ 


أن عمر 7 جعل للرجل الرجوع بالمهر على من غره وهذا لاشك أنه يحصل بعد 
التفريق بينها وإلا لو م يحصل مفارقة لا استحق من المهر شيئاً ففي ذلك دليل على 
آن له الخيار في الفسخ . 
ونوقش ! 

بأن عمر 7 قد خالفه غيره من الصحابة فلا يعد قوله حجة في ذلك" . 
ويجاب ! 

. 7 أكثر السلف من الصحابة وغيرهم على وفق ما قاله عمر‎ نأب١‎ ١ 

۲ ٠آن‏ الصحابة الذين نقل عنهم قول خالف لقول عمر 7 تثبت عنهم تلك 
ا 

۳ أن عمر 1 له من المكانة والفقه ما مجعل لقوله مزية على عامة الصحابة؛ ولذا 
فقد ثبت أن النبي ' قال ' اافإن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا ۴ . 


نوعبد الرزاق في المصنف» كتاب النكاح» ما ورد من النكاح ۲٤٤ ٦‏ رقم ٠١۹۷۹‏ وابن أي شيبة 
في المصنف» كتاب النكاح» باب المرآة يتزوجها الرجل وا برص أو جذام فيدخل بها ۳ ١٦۸٤ء‏ رقم 
٥‏ والبیهقي في السنن الکبری» کتاب النکاح» باب ما یرد به النکاح من العیوب ۷ ۲٠٤‏ . 
والحديث من رواية سعيد بن المسيب عن عمر 7 وقد اختلف آئمة الحديث في ساع سعيد عن عمر إلا 
أنهم مع ذلك متفقون على الاحتجاج بمروياته عن عمر؛ لأن له عناية خاصة بكلام عمر وآثاره» ولذا 
فقد ورد أن ابن عمر 7 كان بحيل الناس على سعيد بن المسيب في بعض الأمور الواردة عن عمر 1» 
ولذا فقد حكى ابن القيم اتفاق أئمة الحديث على الاحتجاج برواية سعيد عن عمر؛ وبناء على ذلك 
فالحديث صحيح ورجاله ثقات ‏ ينظر 'زاد ا معاد Bs ٥‏ ۷ وشرح علل الترمذي لابن رجب 
۳٠١١ ١‏ وتهذيب التهذيب ۸٠١ ٤‏ ۸۸ والجذام داء معروف يصيب الأطراف فتتساقط نعوذ بالله من 
ذلك ينظر النهاية ٠٤٤‏ . 

. ٠٥١ ٦ اينظر نيل الأوطار‎ ١١ 

ی ا ك 2 

۳ |سيآتي بيان ذلك ومناقشته في أدلة القول الثاني» ص .. 

. ٠١٠١١ اأخرجه مسلم» كتاب المساجد» باب قضاء الصلاة الفائتة ۵ ١۱۹۳ء رقم‎ ٤ 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة 
الدليل الثالث ' 

قياس العيوب في النكاح على العيوب في البيع» فك أن الثمن و المثمن في البيع 
يرد بالعيب فكذلك المرآة ترد بالعيب في النكاح؛ لأنها أحد العوضين» بل هي أولى؛ 
لن الفائت بمذه العيوب هو الجاع وهو المقصود الأعظم من النكاح» وآما الفائت 
بعيوب البيع فهو نقص في ماليته مع بقاء أصل ال اة . 
ونوقش ! 

بان قياس النكاح على البيع قياس مع الفارق؛ لأن البيع نقل ل ملك الرقبة بخلاف 
النكاح» كا أن الثمن أو المثمن يرد بكل عيب يؤثر في المالية» بخلاف النكاح فلا يرد 
بکل عیب" . 
ويجاب ! 

بأنه وإن وجد بعض الفروق بين البيع والنكاح إلا أن بينه| من التشابه ماهو 
أكثر من الاختلاف وهذا كاف في إجراء القياس؛ لأن الغاية من كل منها هو تمام 
الانتفاع با عاوض عليه كل طرفي الآخر . 
الدليل الرابع ' 

أن العيوب تؤثر في استيفاء الاستمتاع المقصود» وتنقص كال اللذة؛ فوجب أن 
E O E‏ 
الدليل الخامس ؛ 

قياس عيوب المرآة على عيوب الرجل» فك أن المرآة نها الخيار إذا وجدت في 
الرجل عيوباً تخل بالاستمتاع فكذلك الرجل له الخيار إذا وجد بالمرأة عيوباً تخل 


١١‏ اينظر 'الحاوي الكبير ٠٠١ ١١‏ والمعونة ٥٠١ ١‏ وبداية المجتهد" ٠١١١١‏ والمغني ٥١ ٠١‏ وزاد 
المعاد ٠‏ ل١١١‏ 

. ٠١١١١ ۳ وبداية المجتهد‎ ٠۷١١ ١١ اينظر 'المحلى‎ ٣ 

. ٥١١١ ١ اينظر المعونة‎ ٣ 


2 
N). 

ونوقش ¦ 
بأن هناك فرقاً بين الرجل والمرأة؛ فالرجل يستطيع التخلص بالطلاق» بخلاف 

المرأة فكان لابد من مشروعية الفسخ ها . 

ويجاب ¦ 
بأن العبرة ليست في جرد التخلصء فالمرأة أيضاً تستطيع التخلص عن طريق 

المخالعة فلا حاجة في أن يشرع ها الخيار بناء على هذا التوجيه الذي ذكروه فهي مثل 

الرجل في قدرتها على إنهاء هذا النكاح فهذه المناقشة غير مستقيمة . 

واستدل القائلون بآنه لا خيار للزوج إذا وجد عيباً ني المرأة بم يأتي ! 

الدليل الأول ؛ 
ما ورد عن علي بن آبي طالب ۲ آنه قال يا رجل تزوج امرآة فوجدها مجنونة أو 

SE ES E 

وجه الدلالة ؛ 
أن علياً 7 م يجعل للزوج خياراً في الفسخ إذا وجد عيبا في المرآة وإنم| خيره بين 

الطلاق والإمساك فدل ذلك على آنه ليس للزوج خيار في الفسخ . 
بأن إسناد هذا الأثر ضعيف للانقطاع بين الشعبي وعلي بن أبي طالب 7 

فالشعبي لم يسمع من علي كا نص على ذلك أئمة الحديث“ . 

0 ٠١ والمغني‎ ۳ ١ اينظر 'المعونة‎ ١١ 

|۲ | ینظر 'فتح القدیر .٠٠٠| ٤‏ 

۳ أخرجه عبد الرزاق في المصنف» كتاب النکاح» باب ما ورد من النکاح ٦‏ ۳١٤۲ء‏ رقم ٠١١۷۷‏ 
وسعيد بن منصور في سننه» باب من يتزوج امرأة مجذومة أو مجنونة ٥١ ١‏ رقم ۸۲۰ والبيهقي في 
السنن الکبری» کتاب النکاح» باب ما یرد به النکاح من العیوب ۷ ۲٠١‏ . 

أ٤‏ اضعفه ابن التركاني في الجوهر النقي ۷ ۲٠١|‏ وينظر 'تہذيب التهذيب 1٩ ٦۷| ٠‏ . 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة 


الدليل الثاني ! 

a RO a a 
وجه الدلالة ؛‎ 

أن ابن مسعود 7 نفى أن يكون للزوج خيار بسبب عيب في زوجته الحرة؛ فدل 
على آنه لا حق له في ذلك مطلقاً. 

١‏ ٠ن‏ الصواب في هذا الأثر أنه من كلام إبراهيم النخعي وليس من كلام ابن 


ه N) eis‏ 
مسعود ونسبته إلى ابن مسعود شاذة لا تصح 1 


٠ ۲‏ إذا سلم صحة الأثر فا مراد أنها لا ترد بأي عيب وإنم| ترد بعيوب معينة وأما 
اغد اها فاا رده حش لا نکر ن کا 


Eg lal RR 


١‏ ا أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب النكاح» باب المرآة يتزوجها وبا برص أو جذام فيدخل بها 
۳ ۷ رقم ۱1۰ . 

۲ هذا الآثر جاء من طرق ومداره على إبراهيم النخعي وقد رواه عن إبراهيم حاد بن أي سليان فجعله 
من کلام إبراهیم ولم ینسبه إلى ابن مسعود» ورواه أيضاً عن إبراهيم مغيرة الضبي ورواه عن مغيرة 
راويان هما شريك وزهير فشريك جعله من كلام النخعي ولم ينسبه إلى ابن مسعود» وأما زهير فجعله 
من كلام ابن مسعود فأكثر الروايات جعلته من كلام النخعي كا هو ظاهر» ورواية حاد بن أبي سليان 
عن النخعي أقوى من رواية مغيرة عند آهل الحديث ك| نص عليه يجيى القطان وابن معين وذلك 
لكثرة ملازمته له» ولذا فتقديمها أولى لاسي| وأا من رواية سفيان الثوري عن حماد وسفيان الثوري 
ينتقي الصحيح من أحاديث شيوخه لتبحره وإمامته في الحديث وهذه قرينة على قوة هذا الطريق . 
وإضافة إلى ذلك فإن جعل الحديث من قول إبراهيم هو الأصل لأنه المتيقن وما زاد فيحتاج إلى إسناد 
صحيح ‏ ينظر ' مصنف ابن أي شيبة ۳ ٤۸۷ ٤۸٦‏ ومصنف عبد الرزاق ۲٤١ ٦‏ وسنن سعيد بن 
منصور ۱ ۲٤۷‏ وتہذیب الکال ۲ ۲۳١‏ وتہذیب التهذیب ۱ ۱۷۷ و۳ ١۷ ١١‏ 

٥١١١ ١ اينظر المعونة‎ ٣ 

. ۳٦۸۰۳٦۹۷ اسبقت الإشارة إلى ذلك ص‎ ٤ 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة 
7ک 

الدليل الثالك ؛ 

قياس العيوب على الموت؛ وذلك آن الموت يفوت جيع ثمرات عقد النكاح 
ومع ذلك لا يوجب الفسخ» فالعيوب التي تفوت بعض ثمرات العقد أولى ألا 
ا E‏ 

١‏ أن قياس العيب على الموت قياس فاسد لو جود الفرق بينه|؛ وذلك أن عقد 
النكاح مؤقت با موت سواء أكان اموت قبل الدخول أم بعده""» فلا يحق له المطالبة 
بشيء لانتهاء وقت الانتفاع بالموت بخلاف العيب فإن وقت الانتفاع فيه باقٍ؛ لأن 
الزوجية قائمة. 

“عدم التسليم بأن العيب يفوت بعض ثمرات النكاح فقط بل إن كثيرا من 
العيوب يمنع الوطء أصلاً كانسداد الفرج أو بعض الأمراض المعديةا" . 
الدليل الرابع ! 

أن النكاح وما يترتب عليه من آثار كالنفقة والاستمتاع والميراث ثبتت بيقين 
وهو عقد النكاح» وثبت أيضاً أنه لا يحصل الخروج من هذا العقد إلا بالموت أو 
الطلاق؛ فمن زعم آنه يجوز الخروج من النكاح بهذه العيوب فعليه الدليل المقتضي 
للانتقال عن هذا اليقي“ . 


نه قد ثبتت الأدلة النقلية والعقلية على إثبات الخيار كا سلف في أدلة القول 
الأول وليس بالضرورة أن تكون الأدلة قطعية . 


م 


.٠٠٠١| ٤ وفتح القدیر‎ ٠٤١| ۲ ينظر ؛بدائع الصنائع‎ ١ 
٠٠٠۵| ٤ اینظر 'فتح القدیر‎ 

. ٠١ ٠١ اينظر 'المغني‎ 

O Ta N 


E 
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الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة 


۲ سس 

 حيجرتلا‎ 

الراجح -والله أعلم - أن الزوج له الخيار في الفسخ إذاوجدفي زوجته عيباً 
خلا بالاستمتاء"؛ وذلك للأسباب الآتية ' 

١‏ أن القول بنفي خيار الزوج يفتح باباً للمخادعين والمدلسين وضعفاء الدين 
فيخفون عيوب مولياتهم» ثم إذا حصل النكاح تعذر على الزوج الرجوع وقد 
يصعب عليه الطلاق إما لظروف مادية تجعله لا يستطيع الزواج مرة أخرى» أو 
لظروف اجتماعية وغيرهاء والشرع جاء بسد الذرائع الموصلة إلى الشقاق والنزاع 
اشرو 

١‏ امروف غرفا قا روط شر طا و فا تارف الاس غل أن الشخض ن ذا 
خطب امرأة فالأصل فيها السلامة وذلك كالمشروط بينهم» فالإخلال بذلك إخلال 
بالشرط والإخلال بالشرط محظور شرعاً. 

٠ ۳‏ قوةأآدلة هذا القول وكثرتها وسلامة كثير منها من المناقشة» مع ورود 
المناقشات القوية على أدلة القول الآخر . 


١‏ اختلف العلماء هل العيوب التي تسوغ الفسخ محصورة آم غير حصورة» والراجح أا غير حصورة 
وآن كل عيب ينفر عن الاستمتاع ولا بحصل بسببه المقصود من النكاح فإنه موجب للخيار ينظر ! 
عيون المجالس ۳ ٠٠۲١١‏ وروضة الطالبين ٥٠١ ٠٠١ ٠‏ والمغني ٠١‏ إهه ٠۰‏ والأخبار العلمية 
من الاختيارات الفقهية لابن تيمية "٠۹١‏ وزادالمعاد ١ ٠١١١ ٠‏ والشرح الممتع ١١‏ ۳ 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة 


افرالشهوة ني الاستماع 
وفیه مطلبان : 


المطلب الأول: أثر الشهوة في استماع الرجل إلى المرأة. 
امطاب الثاني : أثر الشهوة في استماع المرأة إلى الرجل. 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة 


امطاب الأول : أثر الشهوة في استماع الرجل إلى المرأة. 

من المستقر عند كل أحد أن أعظم وسيلة للتعبير عن مكنونات النفوس 
وحاجاتها هو اللسان عن طريتق الكلام والتخاطب» فيحتاج الرجل أن يخاطب 
الأنشى وتحتاج الأنثى أن تخاطب الرجل . 

وقد جعل الله -عز وجل في صوت بعض النساء فتنة وحمالاً ما بجعله مثيراً 
لشهوة الرجال. 

وني الحقيقة أن استهاع الرجل لصوت المرآة لا يخلو من أحوال . 

الحال الأولى ' استماع الرجل لصوت زوجته بشهوة أو بغير شهوة» فهذا جائز بلا 
إشكال"؛ لأن الزوج يحل له ما هو أعظم من ذلك فالكلام من باب أولى . 

الحال الثانية 'استماع الرجل لصوت المرآة الأجنبية مع التلذذ والشهوة أو خوف 
الفتنةء فهذا محرم؛ وذلك لأدلة كثيرة منها . 


الدليل الأول ؛ 
اتفاق العلماء على تحريم استهاع صوت المرأة بشهوة أو عند خوف الفتنةا" . 
الدليل الثاني ! 


S= <; : 9 86 54 3 2 1 ( ¦ قولەتعالى‎ 
KED CBA @? 


. ۲۲ ٩ اینظر 'الفواکه الدواني ۲ ۳۹۲۱ ومطالب أول النهی‎ ١١ 

۲١‏ أحكى الاتفاق على ذلك زكريا الأنصاري .ينظر ' أسنى المطالب ۳ ٠٠١١‏ وينظر 'أحكام القرآن 
للجصاص ۳ ۸ وفتح القدير ٠٠٠١ ١‏ والبحر الرائق ٤١١١ ٤۷١ا ١‏ وحاشية العدوي على 
الجحرشي ١‏ والفواكه الدواني ۲ ۳۹١١‏ وروضة الطالبين ه ۷ وطرح التثریب ۸ |۲۰ 
والإنصاف ۲ ٥۸‏ ومطالب ول النهی ٩‏ ۲۲ . 


٠۲ |سورة الأحزاب» آية‎ ٣ 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة 


)سس 

وجه الدلالة ! 

أن الله هى عن الخضوع بالقول لما يفضي إليه من الفتنة فكان استهاعه منهياً عنه 
خشية الوقوع في الفتنة . 
الدليل الثالث ' 

قوله تعالی ' (وا ضر أله لم ما فين بن زيتتهٌ )". 
وجه الدلالة ! 

أن الله -عز وجل هى المرأة عن إسماع صوت خلخاها لما يفضي إليه من الفتنة 
فاستهاع صوتها أولى با منع لكون الفتنة فيه أعظ" . 

ا لحال الثالثة !استماع الرجل لصوت المرأة لحاجة أو لضرورة" مع عدم الشهوة 
وأمن الفتنةء وهذا مباح؛ لأدلة كثيرة منها ‏ 
الدليل الأول ؛ 

اتفاق العلماء على إباحة استماع صوت ال مرأة للحاجة أو الضرورة مع عدم 
ال 
الدليل الثاني ' 

الأحاديث الكثيرة التي ورد فيها سؤال الصحابيات للنبي ' أو شكواهن له 
ونحو ذلك مع حضور الصحابة لا وساعهم لذلك» ومن تلك الآحاديث ' 


۳١ |سورة النور» آية‎ ١١ 

اينظر 'أحكام القرآن للجصاص ٠‏ ۷ت وعاسن التأويل للقاسمي ۰.٩ ٠١‏ 

٣‏ مثل الكلام عند القاضي للترافع أو استفتاء عام أو شكوى لدى حاكم أو تعلم علم لا تجده عند النساء 

٤|‏ أينظر البحر الرائق ٤١١١ ٤١١ ١‏ وحاشية ابن عابدین ۲ ٩١ ۹١‏ وأحكام القرآن لابن العربي 
٤۸۸ ٣‏ وحاشية العدوي على الخرشي ٤٤١١ ١‏ وطرح التثريب ۷ ٤٤‏ وفتح الباري ٠۷١١ ٠۳‏ 
ومغني المحتاج ۳ ٠۷١‏ والإنصاف ٥۸ ۲٠‏ وكشاف القناع ٠٤١ ٠‏ . 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة 


۷ ا 

| "ماوردعن عائشة رضي الله عنها أن هنداً قالت للنبي !إن با 
سفيان رجل شحيح» فأحتاج أن آخذ من ماله؛ فقال '' ااخذي ما يكفيك وولدك 
TET‏ 

۲ ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنه| آن امرآة من خثعم استفتت رسول الله 
ني حجة الوداع والفضل بن العباس رديف رسول الله ففالت بارسول 
الله إن فريضة الله على عباده أدركت أبي شيخاً لا يستطيع أن يستوي على الراحلة» 
فهل يقضي أن أحج عنه؟ قال ! انىب ٠‏ 
وجه الدلالة من الحديثين ' 

أن الصحابيات تحدثن مع النبي ' بسبب حاجتهن إلى معرفة أحكام الشريعة؛ 
فدل ذلك على جواز استهاع صوت المرأة عند قيام الحاجة أو الضرورة. 

الحال الرابعة 'استماع الرجل لصوت المرآة من غير حاجة ولا ضرورة مع عدم 
الشهوة» وهذه الصورة اختلف العلاء فيها على قولين ' 

القول الأول آنه يجوز استماع الرجل لصوت المرأة من غير حاجة ولا ضرورة 
مع عدم الشهوة. 

TE N Naas 


القول الثاني آنه لا جوز استماع الرجل لصوت المرآة من غير حاجة ولا ضرورة 


١١‏ ا أخرجه البخاري» كتاب الأحکام» باب القضاء على الغائب ۷١١ ٩‏ ۷۲ء رقم ۷۱۸١‏ ومسلم» كتاب 
الأقضية» باب قضية هند ۱۲ ۱٤۲۳ء‏ رقم ٤٤٥١‏ . 

|۲ | سبق تخر چه» ص ۲۸٤‏ . 

٣‏ اينظر 'حاشية العدوي على الخرشي ٤۳ ١‏ وحاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني 
٥ ۲‏ والفواکه الدواني ۲ ۳۹۲. 

٠.٠٤٠١ ۷ وتحفة المحتاج‎ ٠۷٤| ۳ ومغني المحتاج‎ ۳١۷١ ١ اينظر روضة الطالبين‎ ٤١ 

. ۲۲١ ٠ ومطالب اول النهی‎ ۱١١ ٥ وکشاف القناع‎ ۸ ۲١ اينظر الإنصاف‎ ٥ 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة 


)سسس 
ولو مع عدم الشهوة. 
وهو مذهب ا ورواية في مذهب ا 
الأدلة والمناقشة ' 
استدل القائلون بأنه جوز استماع الرجل لصوت المرأة من غير حاجة ولا ضرورة مع 
عدم الشهوة با يني ! 
الدليل الأول ؛ 


قولەتعالى ¦ ( 1 2 3 54 86 9 : ;€< => 
KED CBA @?‏ 
وجه الدلالة ' 

أن الله أباح للنساء الكلام مع الرجال بشرط عدم الخضوع بالقول وترخيمه 
وتلیینها*» وإذا أبيح هن الكلام مع الرجال فمعنى ذلك أن الرجل سيستمع هذا 


الدليل الثاني ' 
الأحاديث الكثيرة التي فيها سماع النبي 'وأصحابه لكلام النساء بدون 
حاجة» ومن ذلك ؛ 


عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث فاضطجع على الفراش وحول 
وجهه ودخل أبو بكر فانتهرني وقال ‏ مزمارة الشيطان عند النبي 'فاقبل عليه 


. ۹۷ ٩٩ ۲ وحاشية ابن عابدین‎ ٤١١١ ٤۷١| ١ والبحر الرائق‎ ۲٠١| ١ أينظر 'فتح القدير‎ ١ 
٥۸ ۲۰ اينظر 'الإنصاف‎ ۲ 


3 


اسورة الأحزاب» آية ٠۲‏ . 
اينظر 'الجامع لأحكام القرآن ٠١١١ ٠٤‏ . 


nm 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة 


("— 
رسول الله 'فقال ؛ اإدعها|» فلا غفل غمزعي)] فخرجتا .. الحديث' . 

۲ ما ورد عن جماعة من الصحابة أن النبي 'خرج في بعض مغازيه فل| 
انصرف جاءت جارية سوداء فقالت 'يا رسول الله إني كنت نذرت إن ردك الله 
ف کے ا رو ا ن کت 
نذرت فاضربي» وإلا فلا |» فجعلت تضرب» فدخل بو بكر وهي تضرب» ثم دخل 
علي وهي ا 
وجه الدلالة ! 

أن النبي "استمع كلام النساء بدون حاجة؛ فدل على إباحة ذلك . 

والأحاديث كثيرة في ذلك وفي) ذكرته كفاية إن شاء الله . 
الدلل الالت: 

الإجماع العملي ني زمن الصحابة ومن بعدهم على سباع كلام النساء من غير نكير . 

قال ابن حزم '«كان الناس يسمعون كلام مهات المؤمنين ولا حرج في 
ذلك .... فهذه آم المؤمنين ترفع صوتها حتى يسمعها معاوية في حاله التي كان 
فها»". 
الدليل الرابع ! 

أن صوت المرآة ليس بعورة على الصحيح من آقوال العلماء؛ وما دام آنه ليس 


١١‏ | أخرجه البخاري» كتاب العيدين» باب الحراب والدرق يوم العید ۲ ١۱ء‏ رقم ۹٤۹‏ ومسلم» كتاب 
الصلاة» باب في الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه في يام العید ٤۲۳ ٦‏ رقم ۲٠١۸‏ . 
والمراد بغناء بغاث أي الغناء الذي أنشد يوم بعاث وهو يوم مشهور حصل فيه حرب بين الأوس 
والخزرج ينظر النهاية ۸۲ . 

' وقال الترمذي‎ ٠۷٠ 1١۹١ ٠١١ أخرجه الترمذي» كتاب المناقب» باب في مناقب عمر بن الخطاب‎ | ۲١ 
. ٥٠١ ۵١١ ۳ هذا حديث حسن صحيح غريب وصححه الألباني  صحيح سنن الترمذي‎ 


۳ ا المحلى ۷ ٥١‏ ١٣ه٥,‏ 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة 


Dm 


ا (( 
بعورة فيجوز الاستماع إليه ". 
واستدل القائلون بأنه لا جوز استاع الرجل لصوت المرأة من غير حاجة ولا 


الدليل الأول ؛ 
ما ورد عن ابن مسعود ٦‏ أن النبي 'قال ' االمرأة عورة فإذا خرجت استشرفها 
الشيطان ا" . 
وجه الدلالة ! 
انال اعتبر المرأة عورة وم يستشن منها شيئًا؛ فدل ذلك على أن صوتما 
عورة» والعورة لا يجوز الاطلاع عليهاء وبناء عليه فلا يجوز للرجل الأجنبي استماع 
كلام المرآة؛ لأنه اطلاع على العورات . 


ويناقش ؛ 
١‏ أن الحديث لا يصح مرفوعا إلى النبي ' والصواب آنه من كلام ابن 
(r)‏ 
مسعود 1 


١١‏ االمسألة حل خلاف طويل» والراجح عندي هو أنه ليس بعورة» وينظر بسط القول في هذه المسألة وذكر 
الخلاف فيها بحث بعنوان ' صوت ال رأة « بحث فقهي » للدكتور يوسف الآحمد في مجلة جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية» العدد الخامس» شوال ۲۸٤٠ھ‏ . 

۲ | أخرجه الترمذي» كتاب الرضاع» الباب الثامن عشر ۳۷١ ٠۷١| ٤‏ رقم ۱٠١۳‏ وقال الترمذي ؛ 
« هذا حديث حسن صحيح غريب) . 

۳ ا الصواب أن الحديث موقوف؛ لأن الحديث عند الترمذي من طريق قتادة عن مورق عن أي الأحوص 
عن عبد الله بن مسعود عن النبي ' وهذا الإسناد فيه علتان ٠ ٠١‏ أن قتادة م يثبت سباعه من مورق 
کا ذكر ذلك ابن خزيمة في صحیحه ۲ ٠ ۲ ٩٤‏ أن آبا إسحاق السبيعي وحيد بن هلال قد رويا هذا 
الحديث عن أبي الأحوص عن ابن مسعود موقوفاً عليه وروايته) أرجح وأقوى من رواية مورق .وني 
الحديث علة أخرى لكن في| ذكر كفاية لبيان عدم صحته ‏ ينظر 'المعجم الکبیر للطبرانی ۲۹٤ ٩‏ : 
٥‏ ومستدرل التعليل على إرواء الغليل د . أحمدالخليل ۱۷١١ ٠۱۷١‏ . 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة - 
۲ أنه بجتمل أن المراد بذلك آنا عورة عندما تخضع بالقول وتلينه . 
الدليل الثاني ' 
ما ورد عن أبي هريرة ٦‏ أن النبي 'قال ؛ ااكتب على ابن آدم نصيبه من الزنا 
مدرك ذلك لا حالة؛ فالعينيان زناهما النظرء والأذنان زناهما الاستماع» واللسان زناه 
الكلام» واليد زناه البطش» والرجل زناها الخطاء والقلب هوى ويتمنى ويصدق 
ذلك الفرج ویکذبه ٩‏ . 
وجه الدلالة ! 
أن زنا الأذن بالاستماع وهذا الاستماع وسيلة إلى الزنا الأكبر وهو زنا الفرج 
بدليل آخر الحديث» والاستماع المؤدي إلى الزناهو سماع صوت الأجنبية؛ فكان 


١‏ عدم التسليم بأن الاستماع المؤدي إلى الزنا هو سباع الأجنبية» بل هناك أمور 
أآخرى يستمع إليها هي أبلغ من الاستهاع لصوت الأجنبية مثل سماع الأغاني . 

۲ ٠وعلى‏ التسليم بأن المراد هو استهاع صوت المرأة فهو خاص باستماع الأجنبية 
بشهوة أو عند الخضوع بالقول" . 
الترجيح ! 

الراجح - والله أعلم - آنه يجوز سماع صوت المرأة من غير حاجة ولا ضرورة 
مع عدم الشهوة؛ وذلك للأسباب الأآتية ' 


١١‏ خرجه البخاري» كتاب الاستئذان» باب زنا ا لجوارح دون الفرج ۸ ٥٤۱‏ رقم ٦۲٤١‏ ومسلم» كتاب 
القدرء باب قدر على بني آدم حظه من الزنا وغيره ١١‏ ۱ ۳ رقم 11۹47١ 114٥‏ واللفظ 
۲ |ینظر 'طرح التثریب ۸ ۲١|‏ . 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة 

١‏ آنه ورد ني كثير من الأحاديث والآثار سماع النبي 'وأصحابه لكلام 
النساء بدون حاجة» وهذا ظاهر لكل ناظر في السنة. 

۲ "آنه لم يرد دليل صحيح صريح على تحريم سماع الرجال لأصوات النساء مع 
عموم البلوى بذلك؛ فدل على إباحته. 

ا ٠قوة‏ أدلة هذا القول وسلامتها من المناقشة مع ورود المناقشات القوية على 
القول الآخر. 

ومع ذلك فاللائق بالمسلمة عدم الجحديث مع الرجال إلا بقدر الجاجة» وينبغي 
للرجل أيضاً ألا يفتح على نفسه أبواباً قد يلج منها الشيطان» والله أعلم . 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة 


70 سس 


المطلب الثاني : أثر الشهوة في استماع المرأة إلى الرجل. 


استماع المرآة لصوت الرجل لا يخلو من حالين ‏ 

الحال الأولى 'استاع المرأة لصوت الرجل بدون شهوة» وهذا مباح؛ للأدلة 
الأتية' 
الدليل الأول ' 

الإجماع السكوتي على ذلك قال في الإنصاف '« ل تزل النساء تسمع أصوات 
الرجال»"» ول ينقل عن أحد إنكار ذلك؛ فكان إحاعاً سكوت". 
الدليل الثاني ' 

قياس سماع المرآة لصوت الرجل على سماع الرجل لصوت المرأة. 

الدليل الثالك ؛ 

أن بلغ وسيلة للتخاطب بين الناس هي الكلام» فلو قيل بتحريم استماع المرأة 
لصوت الرجل لا استطاع أي رجل أن يبلغ النساء بأي شأن من شؤون الحياة . 
الدليل الرابع ' 

أن الأحاديث النبوية والآثار مليئة بالروايات التي فيها استماع النساء إلى الرجال. 

الحال الثانية ' استماع المرأة لصوت الرجل بشهوة» وهذه الحالة حرمة"؛ للأدلة 
الأتية' 
الدليل الأول ؛ 

قياس استماع المرآة إلى الرجل بشهوة على نظرها إليه بشهوة بجامع الشهوة في 


. ٥٩ ۲۰ |الإنصاف‎ ١١ 
. ٩۰| ٤ |ينظر الموسوعة الفقهية‎ ۲| 
. ۸٥ ۲۰ |ينظر :الإنصاف‎ ۳| 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة 


رک 
0 
کل منھا . 
الدليل الثاني ' 
أن سماع المرآة لصوت الرجل بشهوة يفضي إلى حدوث الفتنة والوقوع في حرمه 


. ٥۸ ۲۰ اينظر 'الإنصاف‎ ١١ 


الفصل الرايح 
ي 4# * » چ %_0 
اثر الشهوة في الجنايات والقضاء 
وفیه مبجثان : 
المبجث الأول: أثر الجناية على الشهوة. 
المبجث الثاني : أثر الشهوة في القضاء. 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة 


Cm 


الميحث الأول 
وفیه مطلبان : 


امطاب الأول: أثر الجناية على شهوة الفرج بما يقطعها. 
المطلب الثاني : أثر الجناية على شهوة الفرج بما يضعفها. 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة 


—(w) 


المطلب الأول: أثرالجناية على شهوة الفرج بما يقطعها. 


ا لجناية"" على الشهوة ها صور متعددة إلا أنها ترجع في حكمها إلى الجنايات 
الور ره اند واد غ 2 ع 


أقسام ' 
القسم الأول !ال جحناية على الشهوة عمداً عدواناً. 
وهذا القسم له صور آهمها ما ياي 


الصورة الأولى ' قطع الذكر أو الخصيتين . 
ومعلوم أن قطع الذكر هو قطع للشهوة؛ لآن الذكر هو آلة الشهوة وكذلك 
ا لخصيتان» وقد اختلف العلاء في جريان القصاص فيهاء فإذا جنى شخص على 
آخر وقطع ذکره عمداً أو قطع خصيتيه» فهل يقتص منه» اختلفوا على قولين ' 
القول الأول ' أن القصاص بجري ني ذلك» فيقطع ذكر الجاني أو خصيتاه . 

وهو مذهب المالكية"» والشافعيةأ» والحنابلة ۴ء والظاهرية“ . 
القول الثاني أن القصاص لا بجري في الذكر والخصيتين . 

وهو مذهب الحنفي ةا" . 


 رظنب‎  ةرخآلاو |الجناية الحرم والذنب وما يفعله الإنسان نما يوجب عليه القصاص والعقاب في الدنيا‎ ١١ 
واصطلاحاً 'التعدي على البدن با يوجب قصاصاً أو‎ ٠٠١ والمطلع‎ ٠١۸ ۱۸ ٠۹ لسان العرب‎ 
. ٠١۴| ۷ مالاً أو كفارة . ينظر ' حاشية الروض المربع‎ 

۲ هذا التقسيم هو الراجح وهو الذي دلت عليه النصوص» وإن كان بعض العلماء قد خالف في ذلك . 
ينظر 'المدونة ۷ ٠١١١ ٠١١‏ والمحلى ١١‏ اه والمغني ٤| ١١‏ 

.۳۹٩ ٤ وحاشية الدسوقي‎ ٤۹٤ ٤۹۳ وجامع الآمهات‎ ١٠١١١ ۳ اينظر عقد الجواهر الثمينة‎ ٣ 

.۳۹٩ ٤ ومغني المحتاج‎ ٥١ ۷ وروضة الطالبين‎ ۷ ١١ أينظر 'البيان‎ ٤ 

اينظر 'المغني ٥٤٤١ ١١‏ والشرح الكبير ۲٤٠١١ ٠٠‏ ومعونة أولي النھی ۸ ۲٠١‏ . 

. ٥٣ ١١ اينظر :المحلى‎ 

اينظر ' بدائع الصنائع ١‏ ۸ وامداية ۱١۱۹ ٤‏ والاختيار ۳١١ ٠‏ وفتح باب العناية ۳٤١ ٤‏ : 


O 


کک 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة 


الأدلة والمناقشة ' 

استدل القائلون بأن قطع الذكر أو ا لخصيتين يجري فيه القصاص با يأتي ! 

الدليل الأول ؛ 

قوله تعالى : (والجروح قا )' , 

وجه الدلالة ؛ 

أن قطع الذكر و الخصيتين جرح من الجروح فهو داخل في عموم الآية . 

الدليل الثاني ' 

EN NNE EY a Eg a 

الدليل الثالك ' 

أن الذكر والخصيتين فا حد ينتهيان إليه» ويمكن استيفاء القصاص فيها من غير 


حرف؛ فو جب استيفاۇ.( 1 


واستدل القائلون بأن القصاص لا بجري في قطع الذكر وا لخصيتين بم يأتي ‏ 


الدليل الأول ؛ 
آ اک کن وی که اواد ر ا 
ويناقش ' 


بأن الكلام هنا ني قطع الذكر كاملا والذكر له حد ينتهي إليه فالحيف مأمون 


ثوتكملة البحر الرائق ٩‏ ۳۸ 

اسورة المائدة» آية ٤٥‏ . 

. ٥٤٤١ ١١ والمغنى‎ ۳۸۷| ١١ اینظر 'البیان‎ 

اينظر المراجع السابقة . 

اينظر 'الهداية ٤‏ ۹ وفتح باب العناية .۳٤١ ٤‏ 


E 


om 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة 


الدليل الثاني 

O aE ga أ‎ 

ويناقش ' 

بأن الذكر والأنثيين هما حد ينتهيان إليه» والمسألة هنا هي في قطعه| بالكلية وهذا 

واضح فيها. 

الترجيح ' 

الراجح -والله أعلم - أن القصاص يجري في الذكر والأنثيين فيقطع الذكر بالذكر 

والخصيتان بالخصيتين؛ وذلك للأسباب الأتية' 

. ذلك هو مقتضى العدل» مع أمن الحيف أو التعدي‎ نأ٠‎ ١ 

٠ ۲‏ قوة أدلة هذا القول وسلامتها من المناقشة» وورود ال مناقشة القوية على أدلة 

القول الآخر. 

الصورة الثانية ' أن يتعمد شخص إعطاء شخص آخر دواء يذهب شهوته بالكلية . 

والذي يظهر -والله أعلم -في هذه الصورة أنه إذا كان ا لجاني متعمداً قاصدا قطع 

شهوة المجني عليهء وقال الأطباء إن شهوة المجني عليه لن ترجع» وأمكن الاستيفاء 

من الجاني بسقيه مثل ذلك الدواء مع أمن الحيف أو التعدي"" فإنه يقتص منه بسقيه 

ذلك الدواء"» والدليل على ذلك ما يأتي ‏ 

الدليل الأول ؛ 

فولە تال وة عا °7 ا .ت 

.۳۸۸ ٦ اينظر ا بدائع الصنائع‎ ١١ 

۲١‏ االأدوية قد يختلف تأثيرها على الأشخاص لتفاوت أبدانهم وقوتهم» فإذا حكم الأطباء الثقات بأن أثر 
الدواء على الجاني سيكون مشل أثره على المجني عليه فيكون الحيف والتعدي مأموناً هنا . 

٣‏ هذه المسألة م أجد فيها كلاماً للعلماء وإنما خرجتها تخريجاً. 

. ٠١١ اسورة النحل» آية‎ ٤ 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة 


© 
وجه الدلالة ! 

آن من عاقب الجاني بسقيه دواء يقطع شهوته فقد عاقب بمثل ما عوقب به . 

الدليل الثاني ! 

قياس إذهاب الشهوة بالدواء على ما ذكره الفقهاء في مسألة من جنى على شخص 
فاذهب بصره مع قيام عينه فإنهم قالوا يعالج با يذهب بصره من غير أن تقلع 
عينه"" وال حامع بيتهما استخدام الدواء في كل منها . 

القسم الثاني !الجناية على الشهوة شبه عمد" . 

وذلك مثل أن يضربه بعصا ونحوه فتذهب شهوته بالكلية ففيه الدية كاملة ولا 


يقتص منه؛ وذلك للأدلة الاآتية ' 


الدليل الأول ! 

اتفاق الفقهاء على وجوب الدية كاملة إذا نتج عن هذه الجحنابة ذهاب شهوته 
بالكلة" . 

الذلل الان 


آنه لا يمكن الاستيفاء من الجاني في مغل هذه الحالة؛ لأن الاستيفاء منه قد يفضي إلى 


.۳٤١/ ٤ وفتح باب العناية‎ ۲٤١| ١١ أينظر 'المغني‎ ١١ 

۲١‏ | اختلف الفقهاء في تقسيم الجناية في ما دون النفس فالجمهور على أنها ثلاثة أقسام عمد وشبه عمد 
وخطأء وخالف في ذلك الحنفية فقالوا هما قسمان فقط عمد وخطأء وشبه العمد عندهم بجعلونه عمداً 
إلا أن الخلاف في مسألتنا هنا لا أثر له؛ لأن الحنفية يعتبرون شبه العمد عمداً سواء أمكن القصاص به 
أم م يمكن» ومسألتنا هنا لا يمكن القصاص حتى ولو أسميناه عمداً؛ فوجب أن يصار إلى الدية . 
ينظر 'تكملة فتح القدير ۲۳٣١ ٠١ ٠١‏ والمدونة ۷ ٠١١ ١١‏ وبداية المجتهد٤ ۷٩١‏ ومغني 
المحتاج ۳١ >٤‏ وحاشية الروض المربع ۷ ٠١١ ٠١١‏ . 

۳ ينظر 'المداية ۱۹٤۸ ٤‏ وفتح القدیر ۱١‏ ۲۸۳ وجامع الآمهات ٥۰٤‏ ومواهب الجلیل ۸ ٠۳۸‏ 
والحاوي الكبير ٩٩١ ١١‏ ومغني المحتاج ٩ ۹۸۱ ٤‏ والشرح الكبير ٠٠٠١١ ٠١‏ وكشف المخدرات 
VY‏ 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة 


m 
ذهاب شهوته وقد يفضي إلى قتله وقد لا يفضي إلى شيء فلا تحصل بذلك‎ 
المساوا".‎ 

القسم الثالث 'الجناية على الشهوة خحطاً. 

وذلك مثل أن يرمي صيداً فيصيب إنساناً معصوماً خطأ فتذهب شهوته ونحو 
ذلك» وهنا تجب الدية فقط؛ وذلك للأدلة الآتية ' 


الدليل الأول! 
اتفاق العلماء على أن ا لجاني المخطى لا يقتص من" . 
الدليل الثاني ! 


e ASE a E 


.۳۸۸ ٦ اينظر ا بدائع الصنائع‎ ١١ 

۲ ا حكى الإجماع ابن المنذر وابن حزم وابن قدامة ينظر 'الإجماع ٠١١‏ ومراتب الإجهماع ۲٠٠١‏ والمغني 
۱ ۳ 

۳ ا بنظر 'بدائع الصنائع ٦‏ ۳۹۳ وحاشية ابن عابدین ۱۰ ۲٤٤‏ والإشراف ۲ ۸۲۹٩‏ ومواهب الجليل 
۸ ۳۳۸ وروضة الطالبین ۷ ۹ ۱٠۰‏ وفتح الوهاب ۲ ۲ والمبدع ۸ ۳۸١‏ وحاشية الروض 
المربع ۷ .۲٠۲‏ 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة _ 
المطلب الثاني : أثر الجناية على شهوة الفرج بما يضعفها 

قد تحصل جناية على الإنسان تؤدي إلى ضعف شهوته» وهذه الجناية إما أن 
غاا ةدا طا 
فالقسم الأول 'العمد. 
وذلك مثل أن يعتدي إنسان على آخر فيقطع حشفة" ذكره» وهذا الفعل يؤدي إلى 
ضعف الشهوة إما من حيث قدرة الرجل على الجاع أو إشباعه لشهوة زوجته. 
والحكم ني هذه المسألة أن تقطع حشفة الجاني المتعمد؛ وذلك للأدلة الآتية . 
الدليل الأول ؛ 
اتفاق الفقهاء على أن الشخص إذا جنى على آخر وقطع حشفته كاملة فإنه يقتص 
من الجاني بقطع حشفته" . 
الدليل الثاني 
أن حد منتهى الحشفة معلوم فصار كا مفصل؛ فيجري فيه القصاص ا" . 
القسم الثاني ' شبه العمد. 
وذلك مثل أن يضرب الحاني المجني عليه بعصا ونحوه فتضعف شهوته أو قدرته 
على الجاع . 
والحكم في هذه الحالة أن لا يقتص منه وإن) تجب حكومةا“ إذا أمكن معرفة مقدار 


.۳۹۲۱ ۱۰۱ ٩ االحشفة هي رس الذکر وهو ما فوق الختان . ینظر السان العرب‎ ١١ 

۲ اينظر بدائع الصنائع ٠‏ ۳۸۸ واداية ٠١١۹ ٤‏ وفتح باب العناية ۳٤۲١ ٤‏ وجامع الآمهات ٤۹۳‏ 
وعقد الجواهر الثمينة ۳ ٠٠١١١‏ والحاوي الكبير ٠٤٤١ ٠١‏ وروضة الطالبين ۷ ٥۷١‏ والشرح الكبير 
والانصاف ۲٣١‏ ۲۷۷ ۸ وکشاف القناع ٥‏ | 

۳ ينظر 'بدائع الصنائع ٦‏ ۸ وفتح باب العناية ۳٤١ ٤‏ والحاوي الکبیر .۳٤٤ ٠١‏ 

ا٤‏ | الحكومة هي أن يقوّم ا مجني عليه كأنه عبد لا جناية به» ثم يقوم وهي به قد برأت» فى| نقصته الجناية» 
فله مثله من الديةء كأن تكون قيمته وهو عبد صحيح عشرة» وقيمته وهو عبد به الجناية تسعة فيكون : 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة 


— CD 
ذلك الضعف الناتج عن الجناية؛ والدليل على ذلك ما ياي‎ 

الدليل الأول ؛ 

أن قاعدة الفقهاء في المجناية المؤثرة على المنافع -دون إذهاب ها -أن فيها 
E I O‏ 

الدليل الثاني 

آنه لا يمكن الاقتصاص من الجاني لعدم إمكان التهاثل» ولا يمكن إيجاب الدية 
كاملة لعدم ذهاب منفعة الجاع بالكليةء فلم يبق إلا أن تكون فيه حكومة"؛ لأنه 
حی لا یمکن إهداره. 

القسم الثالث 'الخطاً. 


4 


آو كافراً حربياً فقصيب مسلا 
معصوماً فينتج عن ذلك ضعف في شهوته . 

والحكم هنا كالحكم في شبه العمد وهو آنه لا يقتص منه وإنا تجب حكومة» والأدلة 
هنا كالأدلة في شبه العمد. 


تفه عشر دیته ‏ ينظر 'الإحماع ۱۷١‏ والمغني ۱۲ ۱۷۸ . 
١١‏ اوذلك في كلامهم عن ذهاب بعض منفعة البصر أو السمع أو العقل أو الكلام ‏ ينظر 'المداية 
۱٤۳ ٤‏ ومواهب الجلیل ۸ ٤ ۳٤۱‏ والام ۷ |۲۰۲ والفروع ٤0۷ ٩‏ . 
۲ اينظر بدائع الصنائع ٤٠١ ١‏ والمغني ٠٤١١ ٠١‏ . 
٣‏ اينظر بدائع الصنائع ٤٠١ ١‏ . 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة 
4€ 


اثر الشهوة فى القضاء 
وفيه ثلاثة مطالب 


المطلب الأول: أثر الشهوة في تأخبر القاضي الحكم. 
امطاب الثاني : أثر الشهوة في نظر القاضي للمدعى عليها. 
امطاب الثالث: أثر الشهوة في نظر الشهود للمشهود عليها. 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة 


—™m 


المطلب الأول: أثر الشهوة في تأخير القاضي للحكم 


القاضي كغيره من الناس يعرض له مايعرض هم من غضب وهم وجوع 
وغير ذلك» وما يعرض له الشهوة والتوقان للجماع» فإذا عرضت له الشهوة وتاقت 
نفسه للجماع أثناء مارسته للقضاء وحصل له بسبب ذلك تشويش يمنعه من 
استيفاء الحجج"» فهنا اتفق العلماء على أنه منهي عن القضاء في تلك الحال" إلا 
نهم اختلفوا هل النهي للتحريم آم للكراهة على قولين ‏ 
القول الأول ' آنه يكره للقاضي أن يقضي مع وجود الشهوة والتوقان للجاع . 
وهو مذهب الف و والشافىة*ء وقول في مذهب الحنابلة" . 


القول الثاني ' آنه بحرم على القاضي أن يقضي مع وجود الشهوة والتوقان للجاع . 
وکو هرر ف مدهب اعاب واتار الاي رالو كان 


٤٩١ ۷ أما إذا كانت الشهوة يسيرة لا تشوش الذهن فلا يمنع حينئلٍ من القضاء ...ينظر !الام‎ ١ ١١ 
. ٥۲۸ ۷ وحاشية الروض المربع‎ 

|۲ | ينظر ؛المخني ١٤‏ 0 

۳۲۸ ۳ اينظر 'فتح القدير ۷ ۷۱۱ والفتاوی الهندية‎ ٣ 

٤‏ اينظر 'المنتقى للباجي ۱۸١١ ١‏ وعقد الجواهر الثمينة ٠١١١١ ٣‏ ومواهب الجليل وهامشه التاج والإكليل 

۸ 

اينظر !الم ۷ ٤4١١‏ ونهاية المطلب ٤٨۹ ٤1۸ ٠۸‏ والبجيرمي على الخطيب ٠٠۲١ ٩‏ . 

اینظر شرح الزرکشي ۷ ۲٤۹‏ والإنصاف ۲۸ ٠١١١ ٠۰|‏ 

اینظر !کشاف القناع ۷ ۳٠١‏ ومطالب اولي النھی ٤۷٩ ٦‏ . 

اينظر سبل السلام ۲١١ ٤‏ . والصنعاني هو محمد بن إساعيل بن صلاح الحسني الكحلاني ثم 

الصنعاني المعروف بالأمير عام مجتهد من أهل اليمن له مؤلفات كثيرة منها سبل السلام وتطهير 

الاعتقاد عن آدران الإلحادء ولد سنة ۹۹٠٠ه‏ وتوفي سنة ۸۲٠١ه‏ ينظر 'الأعلام ٠‏ ۳۸. 

.۷۳١ ۸ اینظر انیل الآوطار‎ ٩ 


< dA O 


ج 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة 
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الأدلة والمناقشة ' 

استدل القائلون بآنه يكره للقاضي القضاء مع وجود الشهوة والتوقان للجماع بم 
ياتي ؛ 

الدليل الأول ؛ 


ما ورد عن آبي بكرة ۲ آنه قال ' سمعت رسول الله 'يقول ‏ الا يقضين حكم بين 
انين وهو غضبان)" . 
وجه الدلالة ! 

أن القاضي منهي عن القضاء وهو غضبان والعلة في ذلك عند عامة العلاء 
هي التشويش وتغير الفهم» في حال حصل له فيها تشويش أو تغير فهم دخلت في 
هذا النهي ومن ذلك الشهوة"ء وقد صرف هذا النهي عن التحريم إلى الكراهة 
بقصة الزبير الاآتية ' 
الدليل الثاني ! 

ما ورد عن عبد الله بن الزبير 7 أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند النبي 
أ في شراح" الحرة التي يسقون ما النخلء فقال الأنصاري !سرح الماء يمر فأبى 
عليه فاختص| عند النبي ۰ فقال رسول الله 'للزبیر «اسق يا زبير ثم آرسل 
ا لماء إلى جارك)» فغضب الآنصاري فقال أن كان ابن عمتك» فتلون وجه النبي 


ثم قال ' «اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى ا لجدر ١‏ ) الحديثا . 


۷٠١۸ رقم‎ 1٥ ٩ آخرجه البخاري» كتاب الأحكام» باب هل يقضي الحاكم أو يفتي وهو غضبان‎ | ١ 
. ٤٤٦٥ رقم‎ ء۲٤١١‎ ١۲ ومسلم» كتاب الأقضية» باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان‎ 

۲ ابنظر الم ۷ ٤۹١١‏ والمغني ٠٠| ٠٤‏ وشرح النووي على مسلم ۱۲ .۲٤١١‏ 

۳ |الشراج جمع شرج وهو مسيل الماء من الحرة إلى السهل ينظر 'النهاية ٤۷١‏ . 

٤‏ ا خرجه البخاري» كتاب المساقاة» باب سکر الآنمار ۳ ۱۱۱۱ء رقم ۲۳٠۹‏ ومسلم» كتاب الفضائلء 
باب وجوب اتباعه ۱٩۷| ۱١‏ رقم ٦۰٦1٥‏ . 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة 
وجه الدلالة ! 

أن النبي 'غضب على هذا الأنصاري بدليل آنه تلون وجهه» ومع ذلك ل 
يمنعه ذلك من القضاء في تلك القضية؛ فدل ذلك على أن النهي عن القضاء حال 
الخضب للتنزيه وليس للتحريم» وكذلك ما قيس على الغضب ومنه الشهوة. 
ونوقش ! 

ن قضاء النبي ' ني قضية الزبير خاص به؛ لآنه معصوم عن الخطاً بخلاف 
غيره؛ فتكون الإباحة خاصة بالنبي ٠‏ والنهي عام لجميع من عداء". 
ويجاب ! 

بأن الأصل هو التأسي بالنبي ' وعدم الخصوصية» ومن ادعى اختصاصه 
بذلك فعليه الدليل . 
واستدل القائلون بأنه بحرم على القاضي القضاء مع وجود الشهوة والتوقان للجماع 
با ياي ! 
الدليل الأول ؛ 

حديث أبي بكرة السابق» وهو قوله ٠"‏ االايقضين حكم بين اثنين وهو 
غضبان |" . 
وجه الدلالة ! 

أن النبي 'نهى عن قضاء القاضي وهو غضبان والنهي يقتضي التحريم؛ 
فیکون رما" وکذلك کل ما کان مشغلاً للفکر ومشوشا للذهن فهو داخل في 
ا لحكم لاشتراكه| في العلة وهي التشويش ومن ذلك الشهوة. 
نوقش ! 
١‏ اينظر 'فتح الباري ۱۳ ۱۳۸ . 


اشوک ع 
۳ اینظر نیل الأوطار ۸ .۷۳١١‏ 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة _ 
بآنه قد وردت عدة أحاديث قضى فيها النبي ' وهو غضبان» وذلك كقضية 
الزبير وقضية ابن عمر حينم طلق امرآته وهي حائض فذكر ذلك عمرللنبي ' 
فتغيظ منه رسول الله 'ثم قال ؛ اليراجعهاثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض 
فتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهراً قبل أن يمسها فتلك العدة كا أمر 
الله . 
وقصة الرجل الذي سأل النبي 'عن ضالة الإبل»ء قال راوي الحديث ؛ 
فغضب رسول الله 'حتى احمرت وجنتاه واحمر وجهه» ثم قال ١‏ امالك وها معها 
حذاؤها وسقاۋها حتی يلقاها رما(" . 
فكل هذه الأحاديث تدل على أن النهي عن القضاء حال الغضب إنم| هو 
للتنزيه لا للتحريم؛ لأن النبي 'قضى وهو غضبان» ولو كان عرمالمافعله ' 
وكذلك القضاء حال الشهوة . 
الترجيح ' 
الراجح 'والله أعلم أن القضاء مع وجود الشهوة مكروه؛ وذلك 
انات ا 
٠ ١‏ أن في هذا القول جمعاً بين الأدلة المتعارضةء ومن المتقرر أن العمل بجميع الأدلة 
آولى من إهمال بعضها . 
۲ ٠قوة‏ أدلة هذا القول . 
وهنا مسألة يذكرها العلماء تبعاً للمسألة السابقة» وهي إذا خالف القاضي النهي 
وحکم فهل ینفذ حکمه؟ 


. ٤۹٠۸ رقم‎ ء٠٥١١‎ ٦ أخرجه البخاري» كتاب التفسير» سورة الطلاق‎ ١ 
: ۲٤۸ ۱۲ أخرجه مسلم» كتاب اللقطة» باب معرفة العفاص والوكاء وحكم ضالة الغنم والإبل‎ ۲١ 
EVET 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة 
اختلفوا في ذلك على قولين ' 

فا لجمهور على أنه ينظر إلى الحكم فإن كان صحيحا نفذ حكمه؛ لأنه موافق 
للصواب وإن كان خطأ لم ينفذ ووجب عليه إعادته". 

وذهب بعض الفقهاء إلى أن الحكم غير نافذ على كل حال؛ لأن النهي في 
حديث أبي بكرة يقتضي الفساد"ء وهذا فيه نظر؛ لأن الحكم إذا كان صحيحاً فلا 
فائدة من إعادة النظر في القضية . 
والراجح هو القول الأول؛ لقوة دليله وسلامته من المناقشة . 


١‏ ينظر مواهب الجليل وبامشه التاج والإكليل ۸ ١٠١‏ والأم ۷ ٤۹۲١‏ والقواعد الكبرى للعز بن عبد 
السلام ۲ ۳٤|‏ وفتح الباري ١١‏ ۳۸ وأسنى المطالب ٤‏ ۲۹۷ والشرح الكبير والإنصاف 
۳٠۲ ۳۰۱ ۸‏ وحاشية الروض المربع ۷ ٥۲۹‏ . 

۲ اذهب إلى هذا القول القاضي آبو يعلى من الحنابلة ینظر 'الشرح الکبیر والإنصاف ۲۸ ۳۵۱ .٠٠۲١‏ 


امطاب الثاني : أثر SÎ‏ علیها 
LC‏ 
المدعى عليها أو غيرها ممن يقتضى الحكم النظر إليها وهذا النظر يخشى أن تعتريه 
شهوة أو تعرض له» ولذا فقد اختلف الفقهاء في نظر القاضى للمدعى عليها إذا 


احتيج لذلك على قولين | 
القول الأول أنه جوز نظر القاض للمدعى عليها عندالحاجة ولو 
خشي من وجود الشهوة. 


a وقول في مذهب المالكيةا اا‎ as 


القول الثاني ' آنه لا جوز نظر القاضي للمدعى عليها إذا خشي من الشهوة ‏ 
وهو قول في مذهب المالكية“» وهو مذهب الحنابة(* 


الأدلة والمناقشة ' 
استدل القائلون بجواز نظر القاضي للمدعى عليها مع خوف الشهوة با ياي ! 
الدليل الأول ؛ 


أن في إباحة ذلك محافظ على حقوق الناس ودفعاً للظلم عنه"؛ لأن استتار 


. ٠١١ ٦ وتبيين الحقائق‎ ٠٤۸۸ >٤ والهداية‎ ٠١٤١١ ٠١ اينظر المبسوط‎ ١١ 
والفواكه الدواني‎ ۲۲١ ٠ ومواهب الجليل‎ ٠٤۷١ ۲ اينظر االنظر في أحكام النظ, لابن القطان‎ ۲١ 


TV TTT Y۲ 

۳ اينظر انهاية المطلب ۳١ ٠۲‏ وأسنى المطالب ٤ ٣‏ وتحفة المحتاج ۷ ۲٠١|‏ ومغني المحتاج 
ANY‏ 

. ۲۲ ٩ اينظر 'مواهب الجليل‎ ٤ 


|ه | بنظر 'المحرر ۲ ٠٤١‏ والشرح الكبير والإنصاف ۲۰ ٤١‏ . 
١‏ أينظر ؛الهداية ٠٤۸۸ >٤‏ وتبيين الحقائق ٠۷١ ٦‏ . 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة EB‏ _- 
المرآة قد يفضي إلى حصول شيء من التلاعب بالحقوق فكانت مصلحة كشف وجه 
المرأة أعظم من المغسدة المترتبة عليها. 
ويناقش ! 

بأنه يمكن أن يحافظ القاضي على حقوق الناس بدون النظر إلى وجه المرأة 
وذلك عن طريق المعرفين مثلاً بحيث تأتي المرأة بشخص ثقة يعرفها لدى 
E‏ 
ويجاب ! 

بأن المسألة هنا مفترضة في حالة لا يوجد فيها وسيلة أخرى غير نظر القاضي 
للمدذعى عليها كان لا بوجت مغرف يعرف المرأة ملا 
الدليل الثاني ! 
قياس القاضي على نظر الخاتن بجامع الحاجة في كل منه ا" . 
واستدل القائلون بآنه لا جوز نظر القاضي للمدعى عليها إذا خشي الشهوة با ياي ! 
الدليل الأول ؛ 

أن نظر القاضي للمدعى عليها ليس من الضرورات؛ لأنه ناتج عن أمور 
ليست ضرورية للمرأة وهي البيع والشراء ونحوها". 


١‏ بأن البيع والشراء قد يكون ضرورياً للمرأة لاسي المرأة التي لا عائل ها فيكون 
البيع والشراء هو مصدر رزقها. 


١١‏ | المعمول به في محاكمنا هو أن تأتي المرأة بمعرف ثقة يشهد بأنها فلانة بنت فلان» ولا يجحتاجون إلى النظر 
إليهن كا أفادني بذلك بعض أصحاب الفضيلة القضاة . 

۲ | ینظر ' تبیین الحقائق ٦‏ |۱۷ . 

۳ اینظر 'مواهب الجلیل ٩‏ ۲۲ . 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة 


— e 
أنه من المتقرر في الشريعة المحافظة على آموال الناس وقد تكون المرأة هي من‎ 
ادعي عليها بأخذ المال» أو إنكاره ونحو ذلك فيحتاج خصمها لاستخراج ماله ولا‎ 
. شك أن ذلك يعد من الضرورات‎ 
. أن الحق قد لا يكون ناتجاً عن بيع أو شراء» فقد يكون جناية ونحو ذلك‎ ٠ ۳ 
' الدليل الثاني‎ 

آنه يمكن للقاضي معرفة المرأة بطرق أخرى غير النظر إليها مغل أن تأي 


ان قد ادما لای مت ناشاب 
الترجيح ! 
الراجح ٠والله‏ تعالى أعلم آنه جوز نظر القاضي للمدعى عليها بشرط ألا 
توجد وسيلة أخرى يمكن عن طريقها معرفة تلك المرآة» فإن وجدت وسيلة ممكنة 
م جز للقاضي النظر» فتكون إباحة النظر في أضيتق نطاق؛ لأن الأصل هو تحريم 
النظر إلى الأجنبية؛ وقد رجحت هذا القول للأسباب الاتية ' 
١‏ أن فيه تحقيقاً للمصالح بتحصيل الحقوق وردها لأصحابا ودرءاً للمفسدة 
بتضييق نطاق النظر . 
أن ترك النظر قد يكون وسيلة للعبث وتضييع حقوق الناس وهذا مما لا تقره 
الشريعة. 
۳ قوة أدلة هذا القول وضعف دليل القول الآخر لورود المناقشة القوية عليها. 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة 


C2 
امطاب الثالث: أثرالشهوة في نظر الشهود للمشهود عليها‎ 


نظن الهو د ال ر جال ل لمر اة ا ليرد غا ها قد تعربة الشهرة فشعارضن 
مصلحة الشهادة مع مفسدة الشهوة» وذلك في صور متعدد منها ‏ 
١‏ نظر الشهود للزانيين في واقعة الزنا. 
۲ نظر الشهود للمرأة عند البيع والشراء". 
وقبل أن ذكر الخلاف في المسألة أحرر حل النزاع . 
١اتفق‏ الفقهاء على تحريم نظر الشاهد إذا كان نظره بقصد التلذذا" . 
واختلفوا فيمن ينظر لإقامة الشهادة مع خوف ثوران الشهود على قولين ‏ 
القول الأول 'آنه جوز للشهود النظر للمشهود عليها ولو مع خوف ثوران 
القهرة 
وهو قول في مذهب الحنفية"ء والمالكيةا“ والشافعية“» والظاهرية . 
القول الثاني ' آنه لا جوز للشهود آن ينظروا إلى المشهود عليهامع خوف 
وران الشهوة: 
وهو الأصح ني مذهب الحنفية"» وهو مذهب الحنابلة" . 


م 


. اكل الأمور التي يحتاج فيها للشهادة على المرأة فهي داخلة في هذه المسألة من حيث اللخلاف والترجيح‎ ١١ 
. 1۸١ا‎ ۳ ومغني المحتاج‎ ٤١١ ١ والبحر الرائق‎ ۲۹۸ ١ اينظر 'فتح القدير‎ 

. ٠١١ ٤ واللباب‎ ٠٠۲ ۸ وتكملة البحر الرائق‎ ٠٠١١ ٠١٤١١ ٠١ اينظر 'المبسوط‎ ۳ 

٤‏ اينظر المدونة ۸ ٠١ ٠١‏ وتبصرة الحکام ۱ ۲۲۲ ومواهب الجليل ۲١ ۲۲ ١‏ والفواكه الدواني 


e 


YAY ۲‏ 
إ١‏ أينظر ' القواغد الكرئ ۲ ١‏ ومغني المحتاج ٣‏ ا١۱۸‏ والبجيرمي على الخطیب .٠١١ ١١١ ٤‏ 
١‏ اينظر 'المحلى ٠١١ ١١‏ 
۷ اينظر االمبسوط ٠٠١١ ٠١١١ ٠١‏ والمداية ٠٤۸۸ ٤‏ وتكملة البحر الرائق ۸ ٠٠٠١‏ . 
۸ 


اينظر 'المغنى ٤۹۸ ٩‏ والمحرر ۲ ٠٤١‏ والشرح الكبير والإنصاف ٠١‏ ۳ 


الأدلة والمناقشة ' 

استدل القائلون بجواز نظر الشهود للمشهود عليها مع خوف الشهوة بم يني ! 
الدليل الأول ؛ 

NZ FF G&G LEAS 

وجه الدلالة ' 


أن الله -عز وجل ٠‏ أمر بإقامة الشهادة والإتيان بها على وجهها المقبول ولا 
سبيل إلى ذلك إلا بالنظر إلى المشهود عليها والتثبت في ذلك؛ فدل على إباحت" . 


! الدليل الثاني‎ 
FV CdS, OFT & TO 
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وجه الدلالة ' 


أن الله -عز وجل ١اشترط‏ لإاقامة الحد أربعة شهود ولا يمكن ذلك إلا 
بتعمد النظر إلى الزانيين؛ لأنه قلا يتفق أربعة أشخاص من غير قصدا*» فإذا جاز 
ذلك في النظر إلى الزانيين فغير ذلك من باب أولى . 
الدليل الثالث ؛ 

أن مصلحة النظر للشهادة على المرأة في الحدود وغيرها وما يترتب على ذلك 
من حصول الردع با لحدود الشرعية وكف آهل الفساد والاحتساب عليهم أولى من 


م 


أسورة النساء» آية ٠١١‏ . 


٠١١ ١١ اينظر 'المحلى‎ ۲ 


۳ |سورة النساء» آية ٠١‏ . 


nm 


اسورة النور» آية ٤‏ . 
اينظر 'أحكام القرآن للجصاص ۲ ٠١١‏ وتبیین الحقائتق ۳ ۱۹٤‏ . 


O 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة 
الإمساك عن ذلك مراعاة لمفسدة مظنونة وهي الخوف من الشهوةا' . 
الدليل الرابع 

أن الحاجة داعية لنظر الشهود لما يترتب على ذلك من مصالح كثيرة" . 
الدليل الخامس '؛ 

أن الشارع جعل من وسائل إثبات الزنا شهادة الرجال على ذلك» مع أن 
نظرهم مظنة لثوران الشهوة» ومع ذلك لم يمنعه الشارع ولم ينبه على تحريمه عند 
خوف الشهوة؛ فدل على إباحة ذلك؛ لأن تأخبر البيان عن وقت الحاجة لا مجوز» 
وإذا أبيح النظر للشهادة على الزانيين فمن باب أولى أن يباح النظر لعامة الشهود في 
الأمور التي هي دون الزنا. 


واستدل القائلون بأنه لا يجوز نظر الشهود للمشهود عليها مع خوف الشهوة ب 
ياتي ؛ 
الدليل الأول ؛ 

أنه لا ضرورة لتحمل الشهادة من بخاف على نفسه ثوران الشهوة؛ لأنه يوجد 
من يتحمل الشهادة ولا يشتهي فتحصل به الكفاية دون من يشتهي " . 


ونوقش ¦ 
أن حمل الشهادة هرورة لاه مامور ية شر عا قزل اه تال ] .۷ 1١‏ 
^2 وقال! ] & ' ) 2 ولاني تحمل الشهادةمن 


. ۱۹٤ ۳ وتبیین الحقائتق‎ ٠٥ ۱۲ اينظر 'المغني‎ ١١ 
E E AE 

|۳ اينظر ؛المبسوط ٠٠١١ ٠١‏ واهداية ۱٤۸۸ ٤‏ . 
اور الط ا 


اسورة النساء» آية ٠١‏ . 


€ 2 


n 


O 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة 

إقامة للحقوق والحدود ودرء لكثر من المفاسد» وهذا أمر ضروري' . 

۲ أن الشاهد عند النظر لا ينظر بقصد الشهوة وإنا بقصد إقامة الشهادة» والشهوة 

التي قد تطرأً غير مؤاخذ بها؛ لأنما ليست باختياره". 

۳ "آنه قد يتعذر الببحث عن شاهد لا يشتهي لاسيم| في بعض المواضع التي 

تستدعي السرعة. 

الترجيح ! 
الراجح 'والله تعالى أعلم بالصواب آنه يجوز نظر الشهود للمشهود عليها 

ولو مع خوف الشهوة"؛ وذلك للأسباب الآتية ' 

٠ ١‏ أن الغالب في الشهود أن يكونوا رجالا؛ لأن الشارع لا يعتد بشهادة النساء في 

الحدود» وأما في الأموال فيشترط امرأتين في مقابل كل رجل؛ ولذا فغالب الشهود 

من الرجال ويحتاجون للنظر إلى المرأة عند المعاملةء ومع ذلك لم يرد في شيء من 

النصوص منع ذلك عند الشهوة. 

٠ ۲‏ كثرة المصالح المترتبة على الشهادة من حفظ الحقوق وغير ذلك . 

۳ ٠قوة‏ أدلة هذا القول وسلامتها من المناقشة» وورد المناقشة القوية على دليل القول 


س 


الاخر. 


. ۱۹۴٤ ۳ |ینظر ا تبیین الحقائق‎ ١١ 

۲ اينظر 'البجيرمي على الخطيب ۱١١ ٤‏ . 

۳ النظر للشهادة حدود بضبط الواقعة فما زاد على ذلك فهو منوع فلا جوز الاسترسال في النظر ينظر ' 
القواعد الکبری للعز بن عبد السلام ۲ ۲۸١‏ . 
تنبيه ارجحت القول بجواز النظر لكن من تورع وابتعد عن ذلك فهذا حسن والله أعلم . 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة 
الخانمة 


ا لحمد الله حمداً لا ينفد وصلى الله وسلم على نبينا محمد وبعد' 
فقد يسر الله تعالى وله الحمد والمنة الانتهاء من هذا البحث الذي استفدت 

منه فوائد غزيرة ووصلت إلى نتائج كثيرة أشير إلى آهمها . 

١‏ الشهوة لغة الميل والرغبة وفي الاصطلاح العام ميل النفس إلى المستلذات .وني 
اصطلاح هذا البحث ' ميل النفس إلى مستلذ يتعلتق بالفرج . 

١‏ الشهوات أنواع كثيرة وقد ذكر الله في كتابه جملة منها كشهوة البطن وشهوة الفرج 
وشهوة الال وشهوة الرئاسة وشهوة الولد ونحو ذلك . 

'الشريعة راعت حظ النفس من الشهوات دون إفراط ولا تفريط فأباحت ما ينتفع 
به الإنسان ولا یکون فيه ضرر على غيره وأمرت بالتوسط في تناول الشهوات . 

| إثارة الشهوة بالنظر إلى المثيرات تنقسم إلى قسمين‎ ١ 
القسم الأول ' النظر إلى ما يثير من المباح كالنظر إلى الزوجة والأمة فهذا جائز» حتى‎ 
ولو كان النظر إلى فرجها.‎ 
. القسم الثاني ' النظر إلى ما يثير من المحرم كالنظر إلى الأجنبيات وهذا غرم بالإجماع‎ 
' إثارة الشهوة بالتفكر  ها عدة حالات‎ 
. الحال الأول أن يفكر ليستمني فهذا داخل في حكم الاستمناء وهو حرم‎ 
الحال الثانية ' أن يفكر وهو يجامع إحدى زوجاته بأنه امع زوجته الأخرى ليثير‎ 
. شهوته فهذا مباح لأنه لا حذور فيه‎ 
الحال الثالثة ' أن يفكر آثناء حماعه لزوجته بمحاسن امرأة متخيلة لا وجود ههافي‎ 
الواقع فهذا مباح لأن الأصل الإباحة.‎ 
ا لجال الرابعة ' أن يفكر بمحاسن أجنبية معينة فهذا محل خلاف والراجح أنه حرم‎ 


وكذلك تفكير المرآة بمحاسن أجنبي . 

إثارة الشهوة بقراءة المشبرات كشعر الغزل له أحوال؛ 
الحال الأولى :أن يكون القارئ عزباً بخشى الفتنة فقراءته عرمة . 
الحال الثانية ' أن يكون هذاالمقروء مشتملا على الذعوة إلى المحرمات كالزنا ونخوه 
فقراءة ذلك غحرمة. 
ا لجال الثالثة ' أن تخلو هذه المقروئات من الدعوة إلى المحرمات ولا خشى قارئها من 
الفتنة فقراءة مثل هذه الكتب مباحة. 

' إثارة الشهوة بالروائح المثيرة وأهمها الطيب على قسمين‎ ١ 
. القسم الأول 'الإثارة المباحة كإثارة أحد الزوجين للآخر وهذامباح‎ 
القسم الثاني الإثارة المحرمة وذلك بأن يثير من لا تحل له وهذاعرم.‎ 

إثارة الشهوة بالأطعمة مباح . 

الأدوية المثيرة للشهوة ها أنواع متعددة وهي مباحة . 

كسر الشهوة بالصوم هو أفضل وسائل كسر الشهوة لكونه يجمع بين التعبد 
وتخفيف حدة الشهوة. 

كسر الشهوة بتناول الأدوية أو الأطعمة مباح إذا كان يضعف الشهوة أما إذا كان 
يقطعها فهو حرم . 

كسر الشهوة بالاستمناء باليد حرم ويلحق به كل آلة تصنع هذا الغرض . 

٠كسر‏ الشهوة با لخصاء أو الوجاء حرم بالاجماع . 

امس الزوجة بشهوة لا ينقض الوضوء بحائل أو بدون حائل . 

مس المحارم بشهوة لا ينقض الوضوء وهو حرم شرعاً. 

٠مس‏ الاأجنبية والخنشى المشكل بشهوة لا ينقض الوضوء. 

امس الميتة بشهوة لا بنقض الوضوء. 


مس الأمرد بشهوة لا ينقض الوضوء. 
:لس الطفلة بشهوة لا ينقض الوضوء. 
امس الفرج بشهوة ينقض الوضوء. 
١إذا‏ استيقظ الشخص من نومه وقد سبق ذلك تفكير بشهوة فوجد في ثيابه بللاً 

٠ ۲‏ أن يذكر احتلاماً فيجب عليه الغخسل . 

۳ أن يعرف صفة الخارج فيعمل بمقتضى ذلك فإن كان الخارج منياً فعليه الخغسل 
١إذا‏ كان الرجل مصاباً بالشبق ويخشى الضرر إن م امع ولايمكن أن تندفع 
شهوته با دون الوطء وليس له امرأة أخرى فيباح له جاع الحائض للضرورة. 
شدة الشهوة من الأعذار المبيحة لترك الجمعة والجاعة بشرط ألا يكون في ذلك 
فوات للوقت . 
القبلة والمباشرة مباحة للصائم . 

. إذا قبل أو باشر ولم جرج منه شيء فصيامه صحيح بالاتفاق‎ ١ 
قبل أو باشر وخرج منه المذي فصيامه صحيح‎ اذإ١‎ 
قبل أو باشر ونزل المني فإن صومه يفسد بذلك ولا تجب بذلك الكفارة.‎ اذإ١‎ 
. النظر بشهوة من الصائم لزوجته إذا لم بفض إلى الإنزال فهو مباح‎ 
النظر بشهوة إذا أفضى إلى الإنزال فإنه حرم على الصائم وهو مفسد للصيام ولا‎ 
. يو جب الكفارة‎ 
النظر بشهوة من الصائم إذا آفضى إلى خروج المذي فإنه لا يفسد الصوم.‎ ١ 
' :التفكر بشهوة للصائم إذا نتح عنه نزول المني أو المذي ففيه تفصيل‎ 
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١ ١‏ إذا كان ذلك فكرة عارضة فلا يفطر . 

۲ إذا كان لا يعرف من نفسه آنه سينزل أو يغلب على ظنه ذلك فلا يفطر . 

۳ إذا کان يعلم من نفسه آنه سينزل بسبب التفكير فهذا يعد مفطراً. 

المصاب بالشبق يجوز له أن يجامع زوجته في نهار رمضان بشرط أن يخشى الضرر 
على نفسه وألا يمكن دفع شهوته بغير ذلك . 

اللصاب بشبق دائم يجامع زوجته في نهار رمضان ويطعم عن كل يوم مسكينا 

٠‏ الملصاب بالشبق وعليه صيام في إحدى الكفارات ولا يقدر بسبب الشبق فعليه أن 
يتتقل من الصيام إلى الإطعام 

باش ة ا لمعتف لو جا بخن شهرة باح قاق 

١‏ مباشرة المعتكف لزوجته بشهوة حرم ولا يفسد الاعتكاف إلا إذا حصل إنزال. 
٠الاعتكاف‏ لا يفسد بالاحتلام باتفاق الفقهاء . 

٠الاعتكاف‏ لا يفسد بالإنزال بالتفكير بشهوة إلا إذا علم أن تفكيره سيكون سبباً 
في الإإأنزال ففعل ذلك . 

٠الاعتكاف‏ لا يفسد بالإنزال بسبب النظر بشهوة إلا إذا كان يعلم من نفسه أن 
نظره سيؤدي إلى نزول المني ففعل ذلك . 

:الأغتكاف يفسدنالاستهتاء: 

مباشرة المحرم لزوجته لا تخلو من حالين ‏ 

ا لجال الأول أن تكون هذه المباشرة ليست بشهوة فهذه مباحة . 

الحال الثانية أن تكون هذه المباشرة بشهوة فهذه حرمة» فإن حصل بسبب ذلك 
إنزال للمني أو المذي لم يفسد حجه. 

. إذا باشر المحرم فأنزل قبل التحلل الأول فعليه فدية آذى‎ ١ 

١إذا‏ دخل الإنسان في النسك حرم عليه النظر بشهوة» فإن فعل ذلك فلم يحصل 
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إنزال للمني ولا للمذي فإحرامه صحيح ولا شيء عليه» وإن آنزل منياً أو مذياً 
فنسکه صحیح ولا كفارة عليه . 
٠لا‏ ينبغي للإنسان أن يفكر بشهوة آثناء إحرامه فإن حصل منه تفكير ونزول 
للمني أو المذي فنسكه صحيح ولا كفارة عليه . 
:الاستمناء حرم أثناء النسك فإن م ينزل فلا شيء عليه وإن أنزل منياً قبل التحلل 
الأول فلا يفسد نسكه وعليه فدية أذى» وإن كان بعد التحلل الأول فلا شيء 
عليه ون آنزل فنسکه صحیح وعليه دم . 
يجوز للمجاهد في سبيل الله أن يتزوج وهو في الجهاد . 
يكره للأسير المسلم أن يتزوج إلا إذا اشتدت به الشهوة وخشي العنت . 
نكاح المسلم في بلاد الحرب مكروه 
تحديد مدة غياب المجاهدين عن زوجاتهم راجع إلى تقدير ولي الأمر . 

٠‏ لا يجوز للمشتري أن يمس الأمة المبيعة بشهوة وأما إذا كان يعلم أن شهوته لا 
تثور فلا بأس بذلك . 
نظر المشتري للأمة المبيعة جائز ولو عرضت له الشهوة لحاجته إلى ذلك . 
الملصاب بشدة الشهوة ويخاف من الوقوع في الحرام جب عليه أن يتزوج باتفاق 
الفقهاء. 
'العنت هو مشقة العزوبة وهو شرط لنكاح الأمة. 
يجوز لولي المجنون والمعتوه تزويجه| إذا كان في ذلك مصلحة هى) وما حتاجان 
لذلك؛ 
يجوز للولي أن يزوج الصبي الصغير . 
جب على السيد أن يزوج عبيده وإمائه إذا احتاجوا لذلك أو يبيعهم إلى من 


يزو جهم . 
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يستحب للإنسان المعتدل الشهوة أن يتزوج والنكاح في حقه أفضل من التخلي 
للعبادات ونحو ذلك . 

يحرم على العنين أن يتزوج امرأة دون آن يخبرها بعجزه عن الجاع» أما إن أخبرها 
بذلك فالنكاح مباح له مع الكراهية إلا إذا وجدت حاجة تدعوه إلى ذلك فتزول 
تلك الكراهة . 

يجب على الابن أن يعف أباه المحتاج إلى النكاح وكذلك الآب يجب عليه أن يعف 
ابنه المحتاج للنكاح . 

'النظر إلى المخطوبة سنة حتى ولو عرضت له شهوة. 

النظر بشهوة إلى الزوجة ليس سبباً لتكميل المهر . 

'النظر بشهوة إلى مطلقته الرجعية ليس رجعة. 

:النظر إلى المرآة الأجنبية بشهوة حرم ونظر الفجأة معفو عنه» والنظر إلى وجه 
لمرأة وكفيها حرم مطلقاء والنظر إلى القواعد من النساء مباح . 

'نظر المرأة إلى الرجل بشهوة حرم اتفاقاًء وأما بغبر شهوة فجائز بشرط أمن الفتنة . 
إذا مس الرجل زوجته بشهوة قبل الدخول بها فلا يعد ذلك سبباً في تكميل المهر . 
مس الزوجة بشهوة قبل الدخول ما ينشر المحرمية . 

مس الزوجة التي آلى منها الزوج لا يعد فيئة . 

٠‏ لا يجوز للزوج مس المظاهر منها بشهوة قبل أن يكفر كفارة الظهار» ولا كفارة 
عليه لو مس زوجته بشهوة قبل أن يكفر . 

اا لن وة لل ا الاج ا ن هة 

اللرجل أن يطاً زوجته بقدر ما تطيقه ما م يشغلها عن الفرائض أو يضرها في 
بدنہا. 

:جب على الزوج أن يطاً زوجته بقدر كفايتها . 
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mm) ۳ 

٠غياب‏ الزوج عن زوجته يرجع في ضبط مدته إلى القاضي . 

يجوز للسجين وطء زوجته مالم ير القاضي منعه من ذلك وبشرط آن يوجد مکان 
يصلح لذلك . 

العزل جائز بشرط إذن الجحرة ولا يشترط إذن الأمة. 

ضعف الزوج وعجزه عن إشباع شهوة زوجته مسوغ لطلب الخلع . 

'العنين يؤجل إلى سنة فإن جامع ولا فلزوجته الخيار» وما المجبوب فلزوجته 
الخيار إذا علمت بذلك وكذلك الخصي . 

. إذا وجد الزوج في زوجته عيبا خلا بالاستمتاع ولم يكن قد علم فله الخيار‎ ١ 
. 'استماع الرجل إلى صوت امرآة أجنبية بشهوة حرم باتفاق العلماء‎ 

'استاع الرجل إلى صوت امرآة أجنبية لحاجة أو ضرورة مباح . 

'استماع الرجل لصوت امرآة من غير حاجة ولا ضرورة مع عدم الشهوة مباح . 
استماع المرآة إلى الرجل لا يخلو من حالين ‏ 
الحالة الآولى 'استاع المرآة لصوت الرجل بدون شهوة وهذا مباح . 
الحالة الثانية 'استماع المرأة لصوت الرجل بشهوة وهذاعرم. 

القصاص يجري في الذكر والأنثيين فلو جنى جانٍ على شخص فقطع ذكره عمداً 
غ و ی ی اکر وو ا و 
بالكلية عمداً عدواناً وأمكن الاستيفاء منه من غير حيف فإنه يسقى من ذلك الدواء 
ما يذهب شهوته. 

١إذا‏ جنى على الشهوة شبه عمد فليس في ذلك قصاص وإنم) فيه الدية كاملة 
وكذلك إذا جنى عليه خطاً. 

٠ا‏ لجناية على الشهوة با يضعفها إذا كان عمد عدوانا وأمكن الاستيفاء منه وجب 
ذلك مثل أن يقطع حشفته» وأما إذا كانت الجناية شبه عمد أو خطا ففيه) 
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حكوفة: 

١إذا‏ تاقت نفس القاضي للجماع وحصل له تشويش يمنعه من استيفاء الحجج 
فيكره له أن يقضي وهو في تلك الحال» ولو حكم وهو بتلك الحال فإن كان الحكم 
صحيحاً نفذ وإلا لم ينفذ. 

يجوز للقاضي أن ينظر للمدعى عليها بشرط آلا توجد وسيلة أآخرى يمكن عن 
طريقها معرفة تلك المرأة. 

يجوز للشهود أن ينظروا للمشهود عليها ولو مع خوف الشهوة. 

وني الختام آشير إلى بعض التوصيات ! 

١‏ ينبغي للباحثين العناية بالموضوعات التي تمم الناس حتى ولو كانت مبثوثة في 
كتب الفقه فجمعها وتحريرها وتيسبرها على طالبيها أمر في غاية الآهمية . 

ني موضوعات الآداب والأخلاق جملة من المسائل والقضايا التي تحتاج إلى 
بحث وتحرير وللأسف فإن كثيراً من الباحثين يزهدون فيها بدعوى أنه لا 
جديد فيها وهي دعوى غير صحيحة لأن كثيرا من هذه المسائل في غاية الدقة 
بل إن بعض العلاء والمفتين قد تشكل عليهم وقد يتوقفون فيها. 

۳ يجب على العلاء والباحثين بيان الحكم الشرعي المؤصل في يحتاجه الناس حتى 
ولو كان ما يستحى من ذكره؛ لأن العلماء إذا تركوا بيان ذلك ذهب الناس 
يبحثون عنه من مصادر غير موثوقة . 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العا مين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله 


وصحبه ا حمعين . 
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الفهارس الحامه 


* فهرس الآيات القرآنية. 
* فهرس الأحاديث النبوية. 
* فهرس الآثار. 

فهرس الأعلام. 

* فهرس الكلمات الغريبة. 
* فهرس المصادر. 

* فهرس الموضوعات. 
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فهرس الأحاديث النبوية . 


آبکراً تزو جتھا آم ثیباً؟ 
آتردین عليه حدیقته؟ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق تمر فقال ااخذ هذا فتصدق 


به || 


احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك 

إذا أحدكم أعجبته المرآة فوقعت في قلبه فليعمد إلى امرآته فليواقعها 
فان ذلك يرد ما فيه نفسه 

إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها 
ثلاثاً فإنه لا يدري ین باتت يده 


إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه فليتوضاً 

إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيباً 

إذا شهدت إحداكن المسجد فلا مسن طيباً 

إا اال الک 

إذا وضع العشاء وآقيمت الصلاة فابدؤا بالعشاء 

آرآيت لو مضمضت من الماء ونت صائم؟ 

أرأيتم لو وضعها ني حرام كان عليه فيها وزر فكذلك إذا وضعها في 
الجلال كان له جر 

اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر 

اصنعوا کل شيء إلا النكاح 

اعتدي عند ابن آم مکتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنه 
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الحديث 
أفعمیاوان أنت|؟ ألستا تبصرانه؟ 
اقبل الحديقة» وطلقها تطليقة 
لست المقبل وآنت الصائم 


المرأة عورة فإذا حرجت استشرفها الشيطان 
آمھلوا حتى ندخل ليلاً. 
أن الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس 


إن الله -عز وجل :جاوز لأمتي عا حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو 
تتکلم به 
إن الله تجاوز لأمتي عا حدثت به آنفسها ما م تعمل أو تتكلم به 


إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا عالة فزنا العين 
النظر وزنا اللسان النطق وا لنفس ê)‏ نتمني ونت دشتهي والفرج يصدق 
ذلك کله ویکذبه 

إن الله لإ يجعل شفاءكم في| حرم عليكم 

أن الملائكة لا تصحب الرفقة الذين معهم جرس 

أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة وهي بنت ست ودخل بها 
وهي بنت تسع 

أن النبي صل الله عليه وسلم سئل عن رجل قبل امرآته وهما 
صائان» فقال إاقد أفطرا!. 

أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن العزل عن الحرة إلا بإذنها 

إن ذلك لن يمنع شیئًا أراده الله 

أن رجلا سأل النبي صل الله عليه وسلم عن المباشرة للصائم 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة 


الحديث 
فرخص له وآتاه آخر فسأله فنهاه فإذا الذي رخص له شيخ والذي 
ناه شاب 
آن رسول الله صلی الله عليه وسلم زوج أبا بكر آساء بنت عمیس 
وهم تحت الرايات 
إن كنت نذرت فاضربي» وإلا فلا 
آنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر ا مشر كين 
انا عبد الله وروسوله 
نتم الذين قلتم كذا وكذا؟ آما والله إني أخشاكم لله وأتقاكم له لكني 
أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء» فمن رغب عن سنتي 
فليس مني 
آنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إني أخشاكم لله وأتقاكم له 
ولكني أصوم وأفطر وأصلي الليل وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب 
عن سنتي فليس مني 
إنا الأعمال بالنيات وإنها لكل امرئ ما نوى 
آنه صلى الله عليه وسلم صلى ثم خطب ثم أتى النساء ومعه بلال 
فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة » فرآيتهن هوين بأيديمن 
يقذفنه - أي حليهن - في ثوب بلال ثم انطلق هو وبلال إلى بیته 
إنه لیس بدواء لکنه داء 
إني لأحسبكن تخبرن بيا يفعل بكن أزواجكن 
إني لأفعل ذلك آنا وهذه ثم نغتسل 
اا ارا اتف ت فوت عل فی لوا م رها میراد 
أا امراة أضانت تخررا فلا تشهد عتا الشات ا لاحر 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة 


الحديث 
یا 
بحسب ابن آدم آكلات يقمن صلبه فإن كان لا عالة فثلث لطعامه 


تداووا عباد الله فإن الله تعالى لم ينزل داء إلا وقد آنزل له شفاء إلا 


هذا ارم 

تزو جوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة 

خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف 

دخل علً رسول الله صل الله عليه وسلم وعندي جاریتان تغنیان 
دلستم عل 

ذلك الوآد الخفي 

رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه ونا أنظر إلى الحبشة 
يلعبون ني المسجد 

رأيت شاباً وشابة فلم آمن الشيطان عليه 

رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثان بن مظعون التبتل ولو 
أذن له لاختصينا 

ستل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتناكح آهل الجنة؟ قال انعم 
بذكر لا يمل وشهوة لا تنقطع دحا دحا 

ل ر اه و ادارا ممم لضالن 
ويدخلهم النار أول الداخلين 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة 


الحديث 
صدق الله إن آموالكم وأو لادكم فتنة رأيت هذين يمشيان ويعثران 
في قميصيه| فلم أصبر حتى نزلت فحملته) 
عفي لآمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تنكلم 
عن عائشة رضي الله عنها ٠‏ أن النبي ' قبلها ولم يتوضاً 
عن ميمونة رضي الله عنها ٠‏ آنا كانت تغتسل هي والنبي صلى 
الله عليه وسلم في إناء واحد 
فاذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيتاً 
فان یطیعوا با بکر وعمر یرشدوا 
فلا تفعلن فإن الله -عز وجل ٠يمقت‏ على ذلك 
فلا عليكم أن لا تفعلوا ذاكم فإن| هو القدر 
كان الفضل رديف النبي صل الله عليه وسلم فجاءت امرأة من 
خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه فجعل النبي صل الله 
عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر 
كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا حالة؛ فالعينيان 
زناهما النظرء والآذنان زناما الاستماع» واللسان زناه الكلام» واليد 
زناه البطش» والرجل زناها الخطاء والقلب هوى ويتمنى ويصدق 
ذلك الفرج ويكذب 
کذبت ود لو آراد الله أن بخلقه ما استطعت أن تصرفه 
کنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل» 
ولو کان شیئاً ینهی عنه لنهانا عنه القرآن 
كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم ليس لنانساء فقلنا يا رسول 
لله آلا نستخصي فنهانا عن ذلك 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة 


الحديث 
كنت أغتسل آنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء بيني وبينه 
واد افر ي ا ل 
كنت أغتسل آنا ورسول الله صل الله عليه وسلم من إناء واحد 
تختلف أيدينا فيه من الجنابة 
لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تفلات 
لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان 
لا بحرم الحرام الحلال 
لا يقضين حکم بين اثنين وهو غضبان 
لا ينظر أحد منکم إلى فرج زوجته ولا فرج جاريته إذا جامعها فإن 
ذلك يورث العمى 
لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها 
لعلك تريدين آن ترجعي إلى رفاعة؟ لا حتى يذوق عسيلتك 
وتذوقي عسيلته 
لعن الله الناظر إلى عورة المؤمن والمنظور إليه 
لعن الله الناظر والمنظور إليه 
لقد ممت أن آنهى عن الخيلة فنظرت في الروم وفارس فإذاهم 
يغيلون أولادهم فلا يضر أولادهم ذلك شيتاً 
لكل داء دواء فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله -عز وجل 
لو كان ذلك ضارا ضر فارس والروم 
ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بداله أن 
يطلقها فليطلقها طاهراً قبل أن يمسها فتلك العدة كا أمر الله 
ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة 


الحديث 
ما يعجلك يا جابر؟ 
مالك وما معها حذاؤها وسقاؤها حتی يلقاها را 
من سمع بالدجال فليناً عنه» فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب آنه 
ممن فيتبعه نما يبعث به من الشبهات 
من كشف امرأة فنظر إلى عورتها فقد وجب الصداق 
من كشف خمار امرآة ونظر إليها فقد وجب الصداق دخل با أو ل 
یدخل 
من مس ذکره فلیتوضاً 
من مس ذكره فليتوضاء وأي| امرأة مست فر جها فلتتو ضاً 
هل هو إلا مضغة أو بضعة منه 


هلا جارية تلاعبها وتلاعبك 


والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك 


يترك طعامه وشرابه وشهوته من جلي 

وأملك إن كان الله نزع منكم الرحهمة 

ورد في حديث كعب بن مالك في قصة الثلاثة الذين خلفواعن 
غزوة تبوك» وفي القصة أن النبي 'أمرهم باعتزال نسائهم 

ورد ني صفة إتيان الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم» فقد ورد أنه 
يأتيه أحياناً مثل صلصلة الجرس 

يا أسماء إن المرآة إذا بلغت المحيض لم تصلح أن يرى منها إلا هذا 
وهذا 

يا عثان أتۇمن بم| نۇمن به 

يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة 


الحديث 
يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر 
واحصن للفرج ومن م يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء 


ياتي الشيطان احدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول 
من خلق ربك فإذا بلغه فلیستعذ بالله ولینته 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة 
فهرس الآثار 


وھ 


الآانر 
أن ابن عباس رضي الله عنهما سل عن القبلة للصائم فأ رخص فيها للشيخ 
وکرھھا للشاب 
أن النبي 'قبّل امرأة من نسائه ثم حرج إلى الصلاة ولم يتوضاً 
أن رجلا أقبل إلى الصلاة فاستقبلته امرأته فأكب عليها فتناوهاء فأتى النبي 
صلى الله عليه وسلم فذكر له فلم ينهه 
آن عمر رضي الله عنه قال للشيخ الكبير الذي شكته امرآته إلى عمر أتقيم 
ها طهرها؟ فقال نعم» فقال ها عمر انطلقي مع زوجك والله إن فيه لا 
ري 
يا رجل تزوج امرأة فوجدها جنونة أو مجذومة أو برصاء فهي امرآته إن 
شاء طلق وإن شاء أمسك 


آیما رجل تزوج امرأة ويها جنون أو جذام أو برص فمسها فلها صداقها كاملاً 
تخرجن متطيبات فيجد الرجال ريحكن وإن| قلوب الرجال عند آنوفهم 
تزوج فإن خير هذه الأمة أكثرها نساءً 

ريت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ال منام فرأيته لا ينظرني 

ال للت الا رد مره واا ود ار ر ل م اا و 


يباشرهاء ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه 

صدقت أطال الله بقاءك 

عن ابن عمر رضي الله عنه آنه كان إذا اشترى جارية كشف عن ساقها 
ووضع يده بين ثدييها وعلى عجزها 

فوالذي نفسي بيده لا أقبل وآنا صائم امرأة ما بقيت . 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة 


وھ 


الآانر 
قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة فمن قبل امرآته أو جسها بيده 
فعليه الوضوء 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصغي إلي رأسه وهو جاور ني المسجد 
فأرجله وأنا حائض 
کان رسول الله صل الله عليه وسلم قبل وهو صائم 
کان رسول الله صلی الله عليه وسلم يقبل ویباشر وهو صائم وکان 
آملککم لإربه 
کان رسول الله صلی الله عليه وسلم یکره عشر خلال تختم الذهب» وجر 
الإأزار» والصفرة -يعني الخلوق » وتغيبر الشيب» وعزل الماء عن عله 
كذبت» والله يا رسول الله إني لأنفضها نفض الأديم 
کنا ننشد مثل هذا على عهد رسول الله صلی الله عليه وسلم فلا عاب علینا 
کت ارا اضما من لاء ما ب غری 
لا ترد الحرة من عيب 
لا تكون موؤودة حتى تمر عليها التارات السبع 
لا والله ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة ما يبايعهن إلا بقوله قد بايعتك 
على ذلك 
لو لم يبق من أجلي إلا عشرة أيام وأعلم آني موت في آخرها يوماً لي فيهن 
طول النكاح لتزوجت؛ خافة الفتنة 
من قبل امرآته وهو حرم فلیهرق دماً 
هششت» فقبلت وآنا صائم فقلت يا رسول الله صنعت اليوم أمراً عظي) 
والله لكأن هذا زجر 


يتوضا الرجل من المباشرة ومن اللمس بيده ومن القبلة إذا قبل امرأته 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة 


فهرس الاأعلام المترجم لهم 


العلم 

ابن البزري 
ابن الفركاح 
ابق الق 
ار 
ابن حزم 
ابن عبدالبر 
ابن قدامة 
E‏ 


إسحاق بن راهويه 


الثوري 
ا 
ا لجسن البصري 
الزهري 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة 


العلم 

المرداوي 

لزني 

النووي 

امرأة رفاعة 

بسرة بنت صفوان 
قن الدين السبكىن 
جدامة بنت وهب 


ريبعة 
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رفاعة القرظي 


زينب الثقفية 

سعيد بن المسيب 

سعید بن جبیر 

سفيان الثوري 

عائشة بنت طلحة 

عبد الرحمن بن الزبير 

عبد الله بن عبد الرحهمن بن أبي بكر 


عروة بن الزبير 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة 


فهرس الكلمات الغريبة 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة 


المصادروالمراجع 


. القرآن الكريم‎ .١ 

۲ أبجد العلوم والوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم اللشيخ صديق بن حسن 
القنوجي ١١۷١١١ه»‏ تحقيق !عبدالجبار زكار» دار الكتب العلمية» بيروت» 
۸م 

۳ . إتحاف فضلاء البشر في القراءات الربع عشر اللعلامة مد بن عبدالغني الدمياطي 
الشهير بالبناء ١١١١١‏ ه ١»‏ تحقيق علي الضباع» دار الندوة» بيروت . 

> . أثر التقنية الحديثة في لحلاف الفقهي اللدكتور هشام آل الشيخ» مكتبة الرشد» 
الرياض» الطبعة الثانية ۸١٤١ه.‏ 

ه . الإحاع ا للإمام ابي بکر محمد بن إبراهیم بن المنذر ۳۸۱۱ه » تحقيق اد أبو حماد 
صغير أحمد حنين» دار عام الكتب» الرياض» الطبعة الثانية ٤‏ ١٤٠ه.‏ 

٦‏ . أحكام الاتصال ا لجسي باستخدام الوسائل الحديثة 'تأليف ' صالح الحصان,» الطبعة 
الأول ۷١٤٠١ه.‏ 

۷ إحكام الأحكام ‏ لابن دقيق العيد» انظر العدة. 

۸ . أحكام الرؤية البصرية في الفقه الإسلامي محمد بن مرعي الحارثي» رسالة مقدمة 
لنيل درجة الماجستير من كلية الشريعة بالرياض» إشراف د .السيد نشأت الدريني» 
٤ھ‏ 

٩‏ . أحكام السجن ومعاملة السجناء في الإسلام ' للدكتور حسن أبو غدة» مكتبة المنارء 
الكويت» الطبعة الأول ۷١١٤٠ه.‏ 

٠‏ أحكام القرآن اللإمام آي بكر آحمد بن علي ا لجصاص ۱١۳۷ه‏ » تحقيق ا محمد 

الصادق قمحاوي» دار إحياء التراث العربي» بیروت» ١١٤٠ه.‏ 


» ه٠‎ ٤١ أحكام القرآن اللإمام أي بكر محمد بن عبدالله المعروف بابن العربي‎ ١ 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة eS‏ 
تحقيق ‏ عبدالرزاق المهدي» دار الكتاب العربي» ببروت» الطبعة الول ١١٤٠ه.‏ 

١‏ أحكام القرآن 'للشافعي» جمعه الإمام البيهقي ۷ه » تحقيق 'عبدالغني 
عبدالخالق» دار الكتب العلمية» ببروت» ١١٠٤٠١ه.‏ 

۳ . أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي اللدكتور مرعي 
بن عبدالله بن مرعي» مكتبة العلوم والحكم المدينة المنورة» الطبعة الأولى 
۳ه 

٤‏ آحكام النظر إلى المحرمات وما فيه من الخطر والآفات اانظر عرائس الغرر 
وغرائس الفكر. 

٠‏ أحكام آهل الذمة 'للإمام أي عبدالله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن يوب 
الزرعي المعروف بابن قيم الجوزية ١١١۷ه‏ » تحقيق ‏ يوسف أحد البكري وشاكر 
العاروي» دار ابن حزم» بيروت» الطبعة الآولى ۸١٤٠١ه.‏ 

١‏ . الإحكام في أصول الأحكام ا للإمام علي بن محمد الآمدي ١ه ١‏ علق عليه 
الشيخ عبدالرزاق عفيفي» دار ابن حزم» بيروت» الطبعة الآولى ٤١٤٠ھ‏ 

۷ , الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية اللعلامة علاء 
الدين ابي الحسن علي بن محمد البعلي الحنبلي ا۳٠۸‏ ه١‏ ومعه تعليقات للشيخ 
محمد بن عثيمين» تحقيق ' أحمد الخليل» دار العاصمة» الرياض» الطبعة الأول 
۸ هھ 

۸ أخبار القضاة ا لوكيع محمد بن خلف بن حبان ٠ه‏ » عام الكتب» بيروت . 

٩4‏ . الاختيار لتعليل المختار اللعلامة عبدالله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي 
۳ه » راجعه الشيخ حسن أبو دقيقة» ا مكتبة الإإسلامية» استانبول -تركياء 
الطبعة الثانية ١۷١١ه.‏ 

! اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية من كتاب العارية إلى نهاية كتاب النكاح‎ ٠١ 
للدكتور فهد بن عبدالر من اليحيى» رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوارة من كلية‎ 
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۲۲ 


الشريعة بالرياض» إشراف د .محمد بن أحمد الصالح ۳١٤٠ه.‏ 


آداب الببحث والمناظرة اللعلامة محمد الآمين بن محمد المختار الشنقيطى 
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٣ه‏ » تحقيق ؛ سعود العريفي» دار عام الفوائدء مكة المكرمة» الطبعة الأولى 
٤٣‏ اھ 

الآداب الشرعية والمنح المرعية اللعلامة شمس الدين محمد بن مفلح المقدسي 
۳ھ |» مؤسسة قرطبة . 

أدب الدنيا والدين ا للعلامة أبي الحسن علي بن محمد الماوردي ا١٠٤ه‏ » دار 
مكتبة الحياة . 

إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول اللعلامة محمد بن علي الشوكاني 
١١٠٠٠ه‏ » تحقيق ‏ أحمد عزو عناية دار الكتاب العريي» ببروت» الطبعة الثانية 
هھ 

إرواء الغليل في تخريج آحاديث منار السبيل ا للشيخ محمد ناصر الدين الألباني» 
بإشراف ؛ زهبر الشاويش» المكتب الإإسلامى» ببروت» الطبعة الثانية ٤١١‏ ١ه‏ . 
الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار 'للإمام أي عمر بوسف بن عبدالله بن 
عبدالبر النمري ٦١‏ ٤ه‏ » تحقيق سام عطاوحمد علي معوض» دار الكتب 
العلميةء ببروت» الطبعة الأول . 

الاستقرار في الفقه الإسلامي 'عبدالله بن أحمد الرميح» رسالة مقدمة لنيل درجة 


الماجسير من كلية الشريعة بالرياض» إشراف د عبدالر حن المزيني ١١٤١ه.‏ 


الاستقصاء لأدلة تحريم الاستمناء | للشيخ عبدالله بن الصديق الإدريسي» مكتبة 


۹ 


القاهرة» مصر . 

الاستيعاب في معرفة الصحاب ا للعلامة يوسف بن عبدالله بن عبدالبر النمري 
القرطبي ٤ه«‏ تحقيق علي البجاوي» دار الجيل» بيروت,» الطبعة الأولى 
۲ه 
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سد الغابة في معرفة الصحابة اللعلامة عزالدين بن الأثير علي بن محمد 
الجزري ١ه ١‏ تحقيق 'عادل الرفاعي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
الطبعة الأول ۷١٤٠١ه.‏ 

أسرار الجاع عند الرجال والنساء وفيه مجموعة كتب !الباه لأبي يوسف يعقوب 
الكندي ١١١٠٠ه ١‏ والتدبير المعين على كثرة الجاع لأبي عمران موسى القرطبي 
٠١١‏ ه ١‏ وأسباب الباه لأ همد بن يوسف التيفاني ٠٠١١‏ ه ١‏ والنساء لبي عثان 
الجاحظ ١١٠۲ه.‏ والباه لابن سينا ٤۲۸‏ ه ١‏ تحقيق 'أحمد فريد المزيدي» دار 
الرسالةء القاهرة» الطبعة الثانية» ٤٩١‏ ١ه‏ 

الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة اللعلامة علي بن محمد بن سلطان المعروف 
با لملا علي القاري ٠١٠١١‏ ه ١‏ تحقيق محمد الصباغ» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
الطبعة الأول ۹۱١٠١ه.‏ 

أسنى المطالب شرح روض الطالب اللعلامة زكريا الأنصاري ١۹۲ه‏ » دار 
الكتاب الإأسلامي» القاهرة. 

الآشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان ' للعلامة زين العابدين إبراهيم بن 
نجيم ١۹۷ه‏ » دار الكتب العلمية» بيروت ١١٤١ه.‏ 

الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية اللعلامة الحافظ جلال الدين 
عبدالر من السيوطي ١١١۹ه‏ » تحقيق ‏ خالد عبدالفتاح شبل بو سليمان» مؤسسة 
الكتب الثقافية» ببروت» الطبعة الثالثة . 

الأشباه والنظائر اللشيخ حمد بن عمر بن مكي بن المرحل المعروف بابن الوكيل 
١ه‏ » تحقيق د أحمد العنقري» مكتبة الرشد, الرياض» الطبعة الثانية ۸١٤١ه.‏ 
الإشراف على نكت مسائل الخلاف اللعلامة أي محمد عبدالوهاب بن علي 
البغدادي المالكي ٤۲١١‏ ه 
الطبعة الأول ١٠٤٠١ه.‏ 


تحقيق ؛الحبيب بن طاهر» دار ابن حزم» بيروت» 
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الإصابة في تمييز الصحابة اللإمام آحمد بن حجر العسقلاني ۲٥۸ه‏ » عناية. 
ENE O‏ 
أصول السرخسي 'للعلامة حمد بن آحمد بن ابي سهل السرخسي ۹0٤ھ‏ » دار 


المعرفة» بروت . 


أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ' للشيخ العلامة محمد الآمين الشنقيطي 


SS NE BSS TSA NETE EGE A 
شر إخر یخ بکر آبو زیده دار‎ 
.ه٠٤١١ المكرمة» الطبعة الأول‎ 


إعانة الطالبين على حل آلفاظ فتح المعين لشرح قرة العين بمهمات الدين ا للشيخ 


أبي بكر ابن السيد محمد شطا الدمياطي» تحقيق ؛ محمد العطار» دار الفكر» بيروت» 
الطبعة الأول ۹١٤١ه.‏ 


إعلام الموقعين عن رب العالمين ! للإمام شمس الدين أي عبدالله محمد بن بي بكر 


ا لمعروف بابن قيم الجوزية ١١١۷ه‏ » تحقيق !محمد عزالدين خطاب دار إيجاء 
التراث العربى» ببروت» الطبعة الأول ۲١٤١ه.‏ 


الإعلام بفوائد عمدة الأحكام اللعلامة عمر الأنصاري المعروف بابن الملقن 


١ ۸٠٤-۳‏ تحقيق 'عبدالعزيز المشيقح» دار العاصمة» الرياض» الطبعة 
الأول ۷١٤١ه.‏ 


الأعلام قاموس تراجم لآشهر الرجال والنساء من العرب والمستعمرين 


والمستشرقين ا خير الدين الزركلي ١۹١٠ه‏ » دار العلم للملايين» بيروت» 
الطبعة الخامسة عشرة ۲١٠۲م‏ 


الأغاني ' لأبي الفرج الأصبهاني ٠ه ١)‏ تحقيق علي مهنا وسمير جابر» دار 


الفكر» ببروت . 


الإقناع في مسائل الإجماع ا لأبي الحسن علي بن محمد بن عبدال ملك بن القطان 


الفاسي ۸ه ١‏ تحقيق 'أحمد بن عبدالعزيز بن باز» رسالة مقدمة لنيل درجة 
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الماجستير من كلية الشريعة بالریاض» إشراف ؛د ‏ أحمد موافي ١١٤٠ه.‏ 


اللإكليل في استنباط التنزيل ' للحافظ جلال الدين عبدالر حن السيوطی ١١۹۱هل‏ 


تفي سيف الذين عبدالقادر ألكاتب» دار الكتب الخلمية» نروت » الطبعة الثانرة 


0 هھ 


الم اللإمام محمد بن إدريس الشافعي ١١٠۲ه/‏ تحقيق 'رفعت فوزي 


عبدالمطلب» دار الوفاء» مصر› الطبعة الثالثة ٦٤اه‏ 


الإنصاف 'انظر االمقنع. 
الأوسط في السنن والإهاع والاختلاف !لآ بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر 


النيسابوري ۸٠۳ه ١‏ تحقيتق د . أبوحماد صغير حنيف» دار طيبة» الرياض» 
الطبعة الثالثة ٤‏ ١٤١ه.‏ 


إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام أي عبدالله مالك اللشيخ آحمد بن يحيى 


الونشريسي ۹٠١١‏ ه » تحقيق الصادق الغرياني» دار ابن حزم» بيروت» الطبعة 
الأول ۷١٤٠١ه.‏ 


الباه ' لابنسيناء انظر أسرار الجاع . 
۳ 


الباه للكندي انظر آسرار الجاع . 
البجيرمي على الخطيب المسماة تحفة الحبيب على شرح الخطيب ا للعلامة سليان بن 
محمد البجيرمي الشافعي ١١١۲٠ه ١‏ تحقيق د . نصر فريد واصل» المكتبة التوقيفية . 


البحر الرائق شرح كنز الدقائق 'للعلامة زين الدين بن إبراهيم بن محمد المعروف 


بابن نجيم المصري الحنفي ۹۷١‏ ه4 تحقيق ' زكريا عميرات» دار الكتب العلميةه 
الطبعة الأول ۸١٤١ه.‏ 

البحر العميق في مناسك المعتمر والحاج إلى بيت الله العتيق 'للعلامة بي البقاء حمد 
بن أحمد بن الضياء ا لكي الحنفي ٤٥۸ه ١‏ تحقيق د .عبدالله نذير هد مزي» 
مؤسسة الريان» ببروت» الطبعة الأول ۷٩٤١ه.‏ 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة 
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البحر المحيط في أصول الفقه ا للعلامة بدر الدين محمد بن بهادر الزركشي الشافعي‎ 
تحقيق الشيخ ؛عبدالقادر العاني» ومراجعة د عمر الشقر» من‎ ه٤‎ 
. ھ٠٤١۳ منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت» الطبعة الثانية‎ 


بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع اللإمام علاء الدين أبي بكر الكاساني الحنفي 


۷ه » تحقيق !محمد بن ياسين درويش» دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
الطبعة الثانية ۹٩١٤١ه.‏ 


بدائع الفوائد 'للإمام آبي عبدالله محمد بن آبي بكر بن آيوب المعروف بابن قيم 


الجوزية ١١١۷ه‏ » تحقيق علي العمران» دار عالم الفوائد» مكة المكرمة» الطبعة 
الأول ١١٠٤٠١ه.‏ 


بداية المجتهد ونهايةالمقتصد ا للشيخ القاضي أي الوليد محمد بن أحمد بن رشد 


القرطبي ٠۹١١‏ ه تحقيق 'ماجد الحموي» دار ابن حزم» بيروت» الطبعة الأولى 
٦٤ھ‏ 


البداية والنهاية ' للحافظ عاد الدين إساعيل ابن كثبر ٤١‏ ۷۷ه » تحقيق د عبدالله 


التركي» هجر» بيروت» الطبعة الأولى ۷١٤١ه.‏ 

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع اللشيخ محمد بن علي الشوكاني 
٠ه ١‏ دار المعرفةء بروت . 

البدر المنبر في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير اللحافظ العلامة 
عمر بن علي الأنصاري المعروف ب ابن الملقن | ٤‏ ٠۸ه‏ |تحقيق امصطفى بو 
الغيط عبدالحم وآخرون» دار الهجرة» الرياض» الطبعة الأول ١١٤٠ه.‏ 

البرهان في أصول الفقه ' للعلامة أي المعالي عبدالملك بن عبدالله الجويني ۷۸٤ه‏ ا 
تحقيق د . عبدالعظيم الديب» دار الوفاءء المنصورة» الطبعة الرابعة ۸١٤٠١ه.‏ 
بريقة حمودية في شرح طريقة حمدية 'لأبي سعيد الخادمي ۱٠١۸‏ » دار إحياء 
الك ال هة 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة 
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بلغة الساغب وبغية الراغب ا للشيخ فخر الدين محمد بن أبي القاسم محمد بن 
الخضر بن تيمية 1۲١|‏ هه تحقيق بكر بن عبدالله أبو زيده دار العاصمة» 
الرياض» الطبعة الأول ۷١٤١ه.‏ 

بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك على الشرح الصغير ا للشيخ 
أحمد الصاوي ١١١۲٠ه»‏ تحقيق 'عبدالسلام شاهين» دار الكتب العلمية» 
ببروت» الطبعة الأول ٤١١‏ ١ه.‏ 

بلوغ المرام من أدلة الأحكام ! للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني ١۲٠۸ه ١‏ تحقيق ‏ 
محمد حامد الفقي» دار عام الكتب» الرياض» الطبعة السادسة ۷١٤٠١ه.‏ 

بلوغ المنى في حكم الاستمنى اللعلامة محمد بن علي الشوكاني |١٠٠٠ه ١‏ تحقيق ! 
مشهور حسن سلمان» دار الصميعي» الرياض» الطبعة الأولى ٤١٤٠ه.‏ 

بيان الوهم والإيمام الواقعين في كتاب الأحكام ! للحافظ المحدث أبو الجحسن علي 
بن عبدالملك بن القطان |1۲۸ | تحقيق الحسين آيت سعيد» دار طيبة» الرياض» 
الطبعة الأول ۸١٤١ه.‏ 

البيان في مذهب الإمام الشافعي ا للعلامة أي الحسين بحيى العمراني الشافعي 
۸ه » تحقيق ' قاسم النوري» دار المنهاج» جدة» الطبعة الثانية ٤١١‏ ١ه‏ 
البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والعليل في مسائل المستخرجة اللعلامة أي 
الوليدابن رشد القرطبي ٠۲١١‏ ه » تحقيق اد .محمد حجي وعناية عبداله 
الأنصاري» توزيع إحياء التراث الإسلامي بقطر وهو من مطبوعات دار الغرب» 
بىروت» ٤‏ ١٤۱ھ‏ 

تاج العروس من جواهر القاموس اللعلامة حب الدين محمد مرتضى الحسيني 
الزبیدي ١۲۰٠ھ‏ | دار الفكر . 

التاج والإكليل 'انظر مواهب الجليل . 

تاريخ بغداد أو مدينة السلام 'للحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغخدادي 


۳ھ | دار الفکر» ببروت . 
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تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام ' للإمام برهان الدين إبراهيم بن 
محمد بن فرحون المالكي ۷۹۹ه/ تحقيق !جال مرعشلي» دار عام الكتب» 
الریاض»۳۰١٤٠١ه.‏ 

تبيين الحقائق شرك كنز الدقائق اللعلامة فخر الدين عشان بن علي الزيلعي الحنفي 
۳ه ١‏ دار الكتاب اللإسلامي» القاهرة ۳١١١ه.‏ 

تحرير آلفاظ التنبيه ' للإمام يحيى بن شرف بن مري النووي ۷ه » تحقيق ' 
عبدالغني الدقرء دار القلم» دمشق» الطبعة الأول ۸٠٤٠ه.‏ 

تحفة الأحوذي 'انظر سنن الترمذي . 

تحفة المحتاج بشرح المنهاج اللعلامة مد بن حجر الميتمي الشافعي ٤۹۷ه‏ | 
ومعه حاشية الشيخ عبدالحميد الشرواني والشيخ أحمد العبادي ۹۹۲ه » دار 
إحياء التراث العربي» بيروت ٠‏ 

تحفة الملوك في فقه مذهب الإمام أي حنيفة النعمان ' للشيخ محمد بن أبي بكر الرازي 
١ه‏ » تحقيق ؛ د . عبدالله نذير أحمد, دار البشائر الإسلاميةء ببروت» الطبعة 
الأول ۷١٤١ه.‏ 

التدبير المعين على كثرة الجاع 'انظر آسرار الجاع . 

تذكرة الحفاظ ' للحافظ آبي عبدالله محمد بن أحمد الذهبي ا۸٤۷ه‏ » دار الكتب 
العلميةء ببروت» الطبعة الأول . 

ترتيب اللآلي في سلك الأمالي ' للشيخ محمد بن سليمان الشهير بناظر زاده اکان حیاً 
عام ١١١٠ه ‏ تحقيق ' خالد آل سليمان» مكتبة الرشد الرياض» الطبعة الأولى 
٥ھ‏ 

تصحيح الفروع ١انظر‏ 'الفروع . 

التعريفات 'للسيد أبي الحسن الحرجاني ١١١۸ه/‏ دار الكتب العلميةء بيروت» 
الطبعة الأول ١١٤٠١ه.‏ 
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تفسسبر البحر المحيط اللإمام محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي 
٤٠١‏ ۷ه » تحقيق !عادل عبدالمو جود وآخرين» دار الكتب العلمية» بروت» الطبعة 
الأول ١١٤٠١ه.‏ 

تفسير القرآن العظيم إتفسير ابن كثير | اللإمام الحافظ عاد الدين أبي الفداء 
إساعيل بن كثبر ٤١‏ ۷۷ه ١ء‏ مؤسسة الريان» ببروت, الطبعة الرابعة ۸١٤١ه.‏ 
الشافعى ١ ه٠ ١١‏ دار الكتب العلميةء ببروت» الطبعة الأول ١١٤٠١ه.‏ 


تقريب التهذيب !للحافظ أحد بن على بن حجر ۸ه » تحقيق ' أي الأشبال 


صغبر أحمد الباكستانن» دار العاصمة» الرياض» الطبعة الأول ١١٤١ه.‏ 

تقرير القواعد وتحرير الفوائد اقواعد ابن رجب |اللإمام الحافظ زين الدين 
عبدالر حن بن أحمد بن رجب الحنبلي ١١۷۹ه‏ » تحقيق 'أبو عبيدة مشهور بن 
حسن آل سلمان» دار ابن القيم» الطبعة الأولى ٤١٤٠ه.‏ 


تلخيص الحبير في تخريج آحاديث الرافعي الكبير 'للحافظ أحمد بن علي بن حجر 


٥۲|‏ ۸ه |» تحقيق 'عادل عبدال مو جود وعلل معوض» دار الكتب العلمية» ببروت» 
الطبعة الأول ۹١٤١ه.‏ 


تمهيد الأوائل في تلخيص الدلائل ' للشيخ محمد بن الطيب الباقلاني ١٠٤هل‏ 


تحقيق عاد الدين حيدر» مؤسسة الكتب الثقافية» ببروت» الطبعة الأول 


۷ اه 


التمهيد فى أصول الفقه 'للعلامة أ الخطاب عحفوظ بن أحمد الکلوذانی الحنبل 


١ه‏ » تحقيق ا محمد بن علي إبراهيم ومفيد أبو عمشة» مؤسسة الريان» 
ببروت» الطبعة الثانية ١١٤٠١ه.‏ 

التمهيد لما في الموطاً من المعاني والأسانيد ا للإمام أبي عمر يوسف بن عبدالله بن 
عبدالبر النمري ١ ه٤ ٦۳‏ حققه ؛ مصطفى بن أحمد العلوي وآخرون» وزارة 
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عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية با لمغرب» الطبعة الثالثة ۸١٤٠ه.‏ 


دت الج اللخ انظ ادبن غل د جر ۸ه وار الئتات 


الإسلامى. 
عهذيب السفن ' انظر ' سنن آبي داود ‏ 


عمذيب الكمال ' للحافظ آبي الحجاج يوسف بن الزكي عبدالر حن المزي ١٤۷ه‏ » 


تحقيق د . بشار عواد معروف» مؤسسة الرسالة» ببروت» الطبعة الأول ١٠٤٠١ه.‏ 
عهذيب اللغة ' لي منصور محمد بن أحمد الأزهري ١١۸ه‏ » تحقيق عبدالسلام 
هارون» دار القوميةالعربية ١۸١١ه.‏ 

التوقيف على مهات التعاريف اللشيخ محمد المناوي ١١١٠٠ه»‏ تحقيق 'د. 

محمد رضوان الداية» دار الفكر»ء ببروت» الطبعة الأول ١٠٤١ه.‏ 

تيسير الكريم الر حن في تفسير كلام المنان اللعلامة عبدالرحهن السعدي 
١ه‏ اقيق "عبد ال رجن اللو كق» موسسة الرسالة نروت الطبعة 
اا 

الثمر الداني في تقريب المعاني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني ' للشيخ صالح بن 
عبدالسميع الأزهري» ال مكتبة الثقافية» بيروت . 

. جامع الأمهات !للفقيه جمالالدين ابن الحاجب المالكي ١٤٠ه‏ » تحقيق 'أبو 


عبدالر من الأخضري» اليامة» دمشق» الطبعة الثانية ١١٤٠ه.‏ 
جامع البيان عن تأويل آي القرآن إتفسير الطبري | ا للإمام الحافظ محمد بن جرير 
الطبري ٠١١‏ ه اتحقيق د عبدالله التركي» دار هجر» مصر, الطبعة الأولى 
۲ هھ 
جامع الترمذي المسمى الجامع المختصر من السنة عن رسول الله 'ومعرفة 
الصحيح والمعلوم وما عليه العمل اللإمام محمد بن عيسيالترمذي |۳۰۹ 
۹ه اومعه تحفة الأحوذي للعلامة محمد عبدالر حن المباركفوري . تحقيق ' 
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على معوض وعادل عبدالمو جود دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان» 
الطبعة الأول ۹١٤١ه.‏ 


جامع المسائل ! لشيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم بن تيمية ۷۲۸ه » المجموعة 


ا لخامسة» تحقيق محمد عزيز شمس,» دار عام الفوائد» مكة المكرمة» الطبعة الأولى 
٤اه‏ 


الجامع لأحكام القرآن اللعلامة بي عبدالله محمد بن آحمد الآنصاري القرطبي 


١ه‏ | تحقيق ؛ عبدالرزاق المهدي» دار الكتاب العربي» بيروت, الطبعة 
الرابعة ١١٤٠١ه.‏ 


لجنس والحياة !د خالد بكر كال» مكتبة التوبة» الرياض» الطبعة الأول 


۹اه 


الجواب الكاني لمن سأل عن الدواء الشاي المسمى الداء والدواء 'للإمام ابن قيم 


الجوزية ١١١۷ه‏ » تحقيق ‏ حسن إسبر» دار ابن حزم» بيروت» الطبعة الآولى 
۸ھ 


الجوهرة النبرة على ختصر القدوري اللعلامة أبي بكر بن على بن محمد الحداد 


العبادي الحنفى ١٠۸ه ١‏ المطبعة الخيريةء الطبعة الأول ۲۲١١ه.‏ 


حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح ' للإمام أي عبدالله حمد بن أبي بكر بن يوب 


الزرعي» المعروف بابن قيم الجوزية ١ه‏ » تحقيق ' زائد النشيري» دار عالم 
الفوائد» مكة المكرمة» الطبعة الأول ۸١٤١ه.‏ 


حاشية ابن عابدين رد المحتار على الدر المختار اللعلامة محمد أمين الشهر بابن 


عابدين ١١۲۸٠ه‏ » تحقيق 'عبدالمجيد طعمة الحلبي» دار المعرفة» بيروت» 
الطبعة الأول ١٠٤٠١ه.‏ 

حاشية ابن قندس 'انظر الفروع . 

حاشية الخرشي على ختصر خليل اللعلامة محمد بن عبدالله الخحرشي المالكي 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة 
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١ه‏ » ومعه حاشية الشيخ علي العدوي على الخرشي ١١١١١‏ اتحقيق | 
زكريا عمبرات» دار الكتب العلمية» ببروت» الطبعة الأول ۷١٤١ه.‏ 


حاشية الدسوقي على الشرح الكبير اللعلامة محمد الدسوقي ١١١١ه‏ اومعه 


الشرح الكبير للعلامة أحمد الدردير» من مطبوعات عيسى البابي الحلبي . 


. حاشية السندي ١انظر‏ سنن ابن ماجه. 


حاشية الشيخ إبراهيم البيجوري على شرح العلامة ابن القاسم الغزي الشافعي 
الجلبی ۳٤١٣١ه.‏ 
حاشية العدوي على شرح الخرشي ' انظر حاشية الخرشي . 


. حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني 'للشيخ علي العدوي ١١١١١ه‏ » دار 


الفکر» بروت» ٤١٤١هت‏ . 


حاشية قليوبي وعميرة على شرح المحلي على منهاج الطالبين ' للشيخين شهاب 


الدين الرلسى الملقب بعميرة» وشهاب الدين أحمد بن سلامة القليوى» تحقيق ؛ 
مكتب البحوث والدرسات بدار الفكر» دار الفكر» ببروت» الطبعة الأول 
۹ه 


حاشيةالروض المربع شرح زاد المستقنع اللعلامة عبدالر حن بن محمد بن قاسم 


العاصمي الحنبلي ۲١۳۹١ه ٠‏ ومعه الروض المربع للشيخ منصور البهوتقي 
٠٠١١١‏ ه » الطبعة الثانية ۹١٤١ه.‏ 


الحاوي الكبير ا للإمام أبي الحسن علي بن محمد الماوردي ا١٥٤ه‏ احققه محمود 


مطرجی وآخرون.» دار الفکر» بروت» ٤۲٤١ھ‏ 

الحاوي في الطب ' لأبي بكر محمد بن زكريا الرازي ١١١"ه‏ » تحقيق هيشم خليفة 
طعیمی» دار إحياء التراث العربی» ببروت» الطبعة الول ۲١٤١ھ‏ 

الحجاب !لأب الأعلى المودودي . 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة 
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حجة الله البالغة ا للعلامة أحمد المعروف بشاه ولي الله ابن عبدالرحيم المحدث 


الدهلوي» تحقيق ا حمود طعمة الحلبى» دار المعرفة» بيروت» الطبعة الأول 
۸اه 


الحجة على آهل المدينة ' للإمام محمد بن الحسن الشیباني ٠۸۹‏ ه » تحقيق الشيخ ' 


مهدي حسن الكيلانن القادري» دار عام الكتب» بيروت» الطبعة الثالغة 
۳ه 


حواشى الشرواني !انظر تحفة المحتاج . 
درر الحكام شرح مجلة الأحكام ' تأليف علي حيدر» تحقيق ' فهمي الحسيني» دار 


دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون اللقاضي عبدالنبي بن 
عبدالرسول الآهد نكري» تحقيق وتعريب حسن هاني فحص دار الكتب 
العلميةء ببروت» الطبعة الأول ١١٤٠١ه.‏ 


الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب ' للشيخ إبراهيم بن علي بن فرحون 


المالکی ۷۹۹۱ه ‏ تحقيق ‏ مأمون الجحنان» دار الكتب العلمية» ببروت» الطبعة 
الأول ۷١٤١ه.‏ 


ديوان الحطيئة ! جرول بن دري ٥٤ھ‏ | دار صادر» بیروت» ١١٤۱ھ‏ 
. دیوان حسان بن ثابت دون معلومات أخری |. 
a‏ 


الذخيرة ا للإمام شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي ٤۸٦ه‏ » تحقيق !محمد 
حجي وآخرین» دار الغرب» بیروت» ٤١٤۱ھ‏ 

الذيل على طبقات الحنابلة 'للإمام عبدالر حن بن آحمدبن رجب ١۷۹ه»‏ 
تحقيق د عبدالرحهمن العثيمين» مكتبة العبيكان» الرياض» الطبعة الأوى 
٥‏ هھ 


رؤوس المسائل الخلافية بين حمهور الفقهاء اللعلامة آبي المواهب الحسين 
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العكبري الحنبلي امن علاء القرن الخامس اتحقيق د . خالد الخثلان» ود ناصر 
السلامة» دار إشبيلياء الرياض» الطبعة الأول ١١٤٠١ه.‏ 

الروايتين والوجهين اللقاضي أي يعلى محمد بن الحسين الفراء الحنبلي ھل 
تحقيق د عبدالكريم اللاحم» مكتبة المعارف» الرياض» الطبعة الأولى 
۵ هھ 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المغاني اللعلامة أي الفضل حمود 
شكري الألوسي ١۲۷٠ه‏ » دار إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة الرابعة 
a‏ 

الروض المربع 'انظر حاشية الروض المربع . 

الروض الندي شرح كافي المبتدي اللعلامة أحمد بن عبدالله البعلي الحنبلي 
/۸۹١ه|ء‏ تحقيق نور الدين طالب» دار النوادر» دمشق» الطبعة الأول 
۸ هھ 

روضة الطالبين 'للإمام أبي زكريا يجيى بن شرف النووي ١۷٦ه‏ »ومعه 
المنهاج السوي في ترجة الإمام النووي ومنتقى الينبوع في زاد على الروضة من 
الفروع» للحافظ جلال الدين السيوطي ١١۹ه ‏ تحقيق ؛عادل عبدالموجود 
وعلي معوض» دار الكتب العلمية» ۳١٤٠ه.‏ 


روضة الفوائد شرح منظومة القواعد لابن سعدي ' للدكتور مصطفى بن كرامة 


الله خدوم» دار إشبيلياء الرياض» الطبعة الآولى ١٠٤٠ھ‏ 

روضة المحبين ونزهة المشتاقين ! للإمام شمس الدين محمد بن بي بكر بن بوب 
المعروف بابن قيم الجوزية ١١١۷ه ١‏ تحقيق 'آحمد شمس الدين» دار الكتب 
العلميةء ببروت» الطبعة الأول ١١٤٠١ه.‏ 

روضة الناظر وجنة المناظر في علم الأصول اللعلامة موفق الدين أي محمد 
عبدالله بن أحهمد بن قدامة ١١۲٦ه ١‏ ومعها شرحها نزهة اللخاطر العاطر للشيخ 
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عبدالقادر بن بدران» تحقيق د سعد بن ناصر الشثري» مكتبة العبيكان» 
الرياض» الطبعة الأول ١١٤١ھ‏ 

الروضة الندية اللعلامة صديق حسن خان ١١٠١١٠ه ١‏ ومعه التعليقات الرضية 
على الروضة الندية للشيخ ناصر الدين الألباني» تحقيق علي حسن عبدالحميد 
الأثري» دار ابن عفان القاهرة» الطبعة الآولى ١٠٤٠ه.‏ 


زادالمعاد في هدي خير العباد اللإمام محمد بن أبي بكر المعروف بابن القيم 


/١١۷ه‏ | تحقيق ' شعيب الأرنؤوط وعبدالقادر الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة 
ببروت» الطبعة الثالثة ٤١۹‏ ١ه‏ 


الزاهر في غريب آلفاظ الشافعي ا لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري ١۳۷ه‏ ا 


قق شهاب الدین ابو غمری دار الفکر نروت ١٤۲۶‏ ه: 
زوائد ابن ماجه على الكتب الخمسة ' للشيخ أحد البوصيري 
به الشيخ محمد ختار حسين» دار الكتب العلمية» ببروت» لبنان» الطبعة الأول 
٤اه‏ 


ت٩٤۸ھ‏ | اعتنی 


الزواجر عن اقتراف الكبائر اللعلامة أحمد بن حجر المهيتمي ٤۹۷ه‏ » دار 
الفكر. 


سبل السلام شرح بلوغ المرام من حمع أدلة الأحكام اللشيخ العلامة محمد بن 


إساعيل الصنعاني ١١۸٠١ه‏ » تحقيق ' فواز زملي وإبراهيم الجمل» دار الكتاب 
العريي» ببروت» الطبعة الجادية عشرة ۸١٤١ه.‏ 


السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة اللإمام محمد بن عبدالله بن هيد النجدي 


١ ۱۹0۱‏ كقیق بكر أو ربت ود عيذ الر جن اليمين: موسشسة الرسالة 
ببروت» الطبعة الأول ٤١١‏ ١ه‏ 


سلسلة الأحاديث الصحيحة وشىء من فقهها وفوائدها ا للشيخ محمد ناصر 


الدين اللبانى» مكتبة المعارف» الرياض» طبعة جديدة ٤١١‏ ١ه‏ 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة 
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سلسلة الحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السبى في الأمة اللعلامة محمد‎ 
.ه١٠٤١١ ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف» الرياض» الطبعة الأول‎ 

سنن ابن ماجه | للإمام محمد بن يزيد القزویني ابن ماجه ٣۲۷ھ‏ اومعه شرح 
الشيخ السندي» تحقيق ا خليل مأمون شيحاء دار المعرفة» بيروت» لبنان» الطبعة 
الثالثة ٤١۲١‏ ١ه‏ 


سنن ابي داود ‏ للإمام آي داود شلات ن الشعت اسان ت٥۲۷ھ‏ |ومعه 


عون المعبود لشمس الحق العظيم آبادي» وتهذيب السنن للإمام ابن القيم» دار 
الكتب العلمية» ببروت» لبنان» الطبعة الأول ۹١٤١ه.‏ 


سنن الدارمي ' للإمام عبدالله بن عبدالر من الدارمي ١١٠ه‏ » تحقيق 'فواز 


زمرلی وخالد العلمی» دار الكتاب العربي» ببروت» الطبعة الأول ١١٤١ه.‏ 


. سنن الدراقطنى اللحفاظ على بن عمر الدارقطنى إ١۸ه‏ » وبذيله التعليق 


المغني على الدارقطني للمحدث محمد شمس الحق العظیم آبادي ۱۳۲۹ه» 
حققه ‏ شعيب الأرنؤوط وآخرون بإشراف د عبدالله التركي» مؤسسة الرسالةت 
ببروت» الطبعة الأول ٤١٤‏ ١ه‏ 

السنن الكبرى اللإمام الحافظ آبي بكر همد بن الحسين البيهقي ۸٥٤ه»‏ 
وبهامشه الجوهر النقي لابن التركماني» دار المعرفة» بيروت . 
سنن النسائي المجتبى |اللإمام مد بن شعيب النسائي 
شرح الحافظ جلال الدين السيوطي وحاشية الشيخ السندي» تحقيق الشيخ ' 
عبدالفتاح أبو غدة» مكتبة المطبوعات الإسلامية بحلب» الطبعة الثالثة 


ت۰۳ ۳ه ا وہامشه 


٤اه‏ 
سنن سعید بن منصور ۲۲۷ه | تحقيق حبيب الر حن الأعظمى» الدار السلفيةء 
لهند الطبعة الأول ۳١٤٠١ه.‏ 


سنن سعيد بن منصور ۷ه | تحقيق د . سعد الحميد» دار الصميعي» 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة 
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الرياض» الطبعة الأول ٤١٤١ه.‏ 


سير أعلام النبلاء اللحافظ محمد بن أحمد بن عشان الذهبي ۸ه » تحقيق ' 


شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» ببروت» الطبعة التاسعة ٤١۳‏ ١ه.‏ 

السيرة النبوية اللعلامة عبدالملك بن هشام بن آيوب الحميري المعافري 
۳ه » تحقيتق ؛ طه عبدالرؤوف سعد دار الجيل» ببروت» الطبعة الأول 
۱ه 

السيل المجرار المتدفق على حدائق الأزهار اللعلامة محمد بن علي الشوكاني 
١ه ١‏ تحقيق ا محمود إبراهيم زايد دار الكتب العلمية» بيروت . 

شذرات الذهب في آخبار من ذهب 'للشيخ عبدالجي بن آحمد العكبري الحنبلي 
المعروف بابن العماد ۸۹٠٠ه/‏ تحقيق اعبدالقادر الأرنؤوط وحمود 
الأرنؤوط» دار ابن كثر» دمشق» الطبعة الأول ١١٤٠١ه.‏ 

شرح الزرقاني على موطا الإمام مالك اللعلامة محمد بن عبدالباقي الزرقاني 
/١١٠١ه ١‏ دار الكتب العلمية» ببروت» الطبعة الأول ١١٤٠١ه.‏ 

شرح الزركشي على ختصر الخرقي في الفقه على مذهب الإمام مد بن حنبل ! 
للشيخ شمس الدين محمد بن عبدالله الزركشي الحنبلي ١۷۷۲ه‏ » تحقيق الشيخ ؛ 
عبدالله ا لجبرين» دار أول النهى» بيروت» الطبعة الثانية ١٤١٤٠ه.‏ 

شرح السنة اللإمام الجحسين بن مسعودالبغخوي ١١١‏ ه» تحقيق 'زهير 
الشاويش وشعيب الأرنؤوط, المكتب الإإاسلامي» بيروت» الطبعة الثانية 
۳ هھ 

شرح السير الكبير اللعلامة محمد بن أبي سهل السرخسي |١۹٤ه ١‏ تحقيق ' 
د صلاح الدين المنجد» الشركة الشرقية للإعلانات ۹۷۱٠م‏ 

شرح العمدة لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية ۷۲۸ه تحقيق د سعود 
العطيشان» مكتبة العبيكان» الرياض» الطبعة الأول ۳١٤١ه.‏ 
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شرح القواعد الفقهية ' للشيخ أحد الزرقاء اعتنى بها مصطفى الزرقاء دار القلم» 


دمشق» الطبعة السادسة ٤١١‏ ١ه‏ 


الشرح الكبير انظر 'المقنع . 


الشرح الكبير ' للدردير انظر حاشية الدسوقي . 
. شرح الكو كب المنير المسمى بمختصر التحرير اللعلامة محمد بن أحمد الفتوحي 


الحنبلى المعروف بابن النجار ١۹۷۲ه‏ » تحقيق د . عمد الزحيلى» ود نزيه مادء 
توزيع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ٤١٤٠ه.‏ 


الشرح الممتع على زاد المستقنع الفضيلة الشيخ حمد بن صالح العثيمين» دار ابن 


الجوزي» الدمام» الطبعة الآولى ۳١٤٠١ه.‏ 


شرح علل الترمذي 'للحافظ زين الدين عبدالر من بن أحد الشهير بابن رجب 


٥ه‏ تحقيق اد نورالدين عتر» دار العطاءء الرياض» الطبعة الرابعة 


۱ه 


شرح مشكاة الآثار اللعلامة أي جعفر مد بن محمد بن سلامة الطحاوي 


١/‏ ۲ه | تحقيق ' شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» ببروت» الطبعة الأول 


۸ه 


شرح مقامات الحريري الأبي العباس آحمد بن عبدالمؤمن القيسي الشريشي 


۹ه ١‏ تحقيق 'إبراهيم شمس الدين» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 
الأول ۹١١٤١ه.‏ 


شرح مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية 'للشيخ د . مساعد بن سليان الطيارء 


دار ابن الجوزي» الدمام» الطبعة الآولى ۷١١٤١ه.‏ 

شرح منتهى الإرادات المسمى دقائق أولي النهى بشرح المنتهى اللعلامة منصور 
بن يونس البهوتي ١١١٠٠ه ١‏ تحقيق د عبدالله التركي» مؤسسة الرسالةت 
ببروت» الطبعة الأول ١١٤٠١ه.‏ 
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الشعفاء ومن نسب إلى الكذب ووضع الحديث ومن غلب على حديثه الوهم ! 
للحافظ أبي جعفر محمد بن عمرو بن موسى العقيلي ١۳۲۲هل‏ تحقيق !همدي بن 
عبدالمجيد السلفي» دار الصميعي» الرياض» الطبعة الأولى ١٠٤٠ه.‏ 

صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان ا للإمام المحافظ محمد بن حبان بن أحمد 
البستي ٤ه‏ اتحقيق ' شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة 
الثانية ٤‏ ١٤١ه.‏ 

صحيح ابن خزيمة اللإمام الحافظ أي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة 
١١‏ ۳ه » تحقيق د .محمد الآعظمي» المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الثانية 
ANT‏ 


صحيح البخاري المسمى االجامع المسند الصحيح المختصر» من أمور رسول الله 


'وسننه وآیامه ' للإمام حمد بن إسماعیل البخاري ۱۹۴ -٣١۲ه ١‏ اعتنى 
به زهير بن ناصر الناصر» دار طوق النجاة» ببروت» لبنان» الطبعة الأول 
ANE‏ 
صحيح سنن أي داود ! للشيخ محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف» الطبعة 
الثانية ١١٤٠١ه.‏ 


صحيح سنن الترمذي اللشيخ محمد ناصر الدين الآلباني» مكتبة المعارف» 


الرياض» الطبعة الثانية ١١٤٠١ه.‏ 

صحبح مسلم اللإمام مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوي 
وبهامشه شرح صحيح مسلم بن الحجاج للإمام النووي ات٦۷٦ه‏ » تحقيق 'الشيخ 
خليل مأمون شيحاء دار المعرفة» ببروت» لبنان» الطبعة الخامسة ۹١٤٠١ه.‏ 

صفة الصفوة ' للعلامة عبدالر من بن علي بن الجوزي ٠۹۷‏ ه ‏ تحقيق ا حمود 
فاخوري» ود .محمد رواس قلعه جي» دار المعرفة» بيروت» الطبعة الثانية 


ت۱٣۲ھ‏ أ 


۹ه 
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. ضعیف سنن آبي داود‎ 

ضعيف سنن الترمذي اللشيخ محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف 
الرياض» الطبعة الثانية ١١٤٠١ه.‏ 

طبقات الشافعية الكبرى اللعلامة تاج الدين عبدالوهاب بن علي السبكي 
١١۷ه‏ » تحقيق د محمود الطناحي» ود عبدالفتاح الحلوء دار هجرء الطبعة 
AO‏ 

طبقات الشافعية 'للعلامة أي بكر بن أحهمد بن عمر بن قاضي شهبة ١١۸0ھ‏ » 
تحقيق ؛د .الحافظ عبدالعليم خان» دار عام الكتب» بيروت» الطبعة الأولى 
۷ هھ 

الطبقات الکبری ا للإمام محمد بن سعد بن منیع ۲۳۰۱ھ » دار صادر» بيروت» 
0 هھ 

طبقات المغفسرين !للشيخ أحمد بن محمد الآدندوي» تحقيق ' سليمان بن صالح 
ا لخزي» مكتبة العلوم والحكم» السعودية» الطبعة الآولى ۷١٤١ه.‏ 

طرح التثريب في شرح التقريب اللعلامة عبدالرحيم العراقي ۸٠١‏ |وابن أبو 
زرعة ۸۲١‏ » تحقيق عبدالقادر علي» دار الكتب الع۸لية» بيروت» الطبعة 
EAE‏ 

الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ' للإمام أبي عبدالله محمد بن أي بكر بن 
أيوب المعروف بابن قيم الجوزية ١ه‏ تحقيتق نايف الحمده» دار عالم 
الفوائد» مكة المكرمة» الطبعة الأول ۸١٤٠١ه.‏ 

العدة حاشية للعلامة محمد بن الأمير الصنعاني ١١۸٠٠ه‏ أعلى إحكام الأحكام 
شرح عمدة الأحكام ا للعلامة ابن دقيق العيد |۲٠۷ه‏ » تحقيق د عبدالمعطي 
قلعجي» دار الآقصى» القاهرة» الطبعة الأولى ١٠٤٠ه.‏ 

عرائس الغرر وغرائس الفكر ني أحكام النظر للشيخ علي بن عطية الحموي 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة 
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CD 
ومعه 'أحكام النظر إلى المحرمات ومافيه من الخطر‎ ١ ه۹۳١١ الشافعي‎ 
والآفات للحافظ أبي بكر محمد بن حبيب العامري ١١۳٠ه ا تحقيق ا محمد فضل‎ 
.ه٠٤١٠١ المرادء دار القلم» بيروت» الطبعة الأولى‎ 

العزاب اللعلامة بكر بن عبدالله أبو زيد» مطبوع ضمن كتاب النظائرء دار 
العاصمة» الرياض» الطبعة الثانية ۳١٤١ه.‏ 

عقد الجواهر الثمينة في مذهب عال المدينة اللعلامة جلال الدين عبدالله بن نجم 
بن شاس ١١٠ه‏ | تحقيق د .ميد بن محمد لحمر» دار الغرب» بيروت» الطبعة 
الأول ۲۳٤١ھ‏ 


علل الترمذي الكبير ترتيب أبي طالب القاضي ؛للإمام محمد بن عيسى الترمذي 


۷۹ھ قق حمزة ديب مصطفی» مكتبة الأقص. الأردن الطبعة el‏ 
٦٤اه‏ 


علل الحديث لابن أبي حاتم اللعلامة الحافظ محمد بن عبدالر حن الرازي 


۷ه ١‏ تحقيق ؛ نشأت كال المصري» دار الفاروق الحديشة» الطبعة الأول 
۳ه 


العلل المتناهية في الحاديث الواهية اللعلامة عبدالرحمن بن على بن الجوزي 


۷ه » تحقيق ' خليل الميس» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأول 
۳ه 


۳ه » تحقيق نور الدين عتر دار الفكر المعاصر» ببروت» الطبعة الثالثة 
IEE‏ 


۸ه ١‏ دار إحياء التراث العربي» ببروت ٠‏ 


العناية على الهداية 'انظر فتح القدير . 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة 
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العناية 'انظر 'فتح القدير لابن امام . 
عون المعبود 'انظر سنن أبي داود. 
عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار 


كتاب الطهارة | 'للإمام آي 
الحسن علي بن عمر البغدادي المالكي المعروف بابن القصار ۳۹۷ه احققه د. 
عبدالحميد السعودي» من مطبوعات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةه 
الطبعة الأول ١١٤٠١ه.‏ 

عيون المجالس 'للعلامة عبدالوهاب بن علي بن نصر المالكي ۲۲٤ه‏ » تحقيق ' 
امباي بن كيباكاه» مكتبة الرشد الرياض» الطبعة الأول ١١٤٠ه.‏ 

غاية البيان شرح زبد ابن رسلان للشيخ محمد بن أحمد الرملي الشافعي 


٠ دار المعرفة» بروت‎ ١ ه٠‎ ٤ 


الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام بي حنيفة 'للعلامة سراج الدين عمر 


الغزنوي الحنفى ١١۷۷ه‏ » تحقيتق !محمد زاهد الكوثري» مكتبة الثقافة الدينيةه 
القاهرة» الطبعة الأول ١١٤٠١ه.‏ 


غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر اللعلامة أي العباس أحمدبن 


محمد الحسيني الحموي الحنفي ۹۸٠٠ه ١‏ دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 
الارل ٤١١‏ ١ه‏ 
فتاوى الرملي ' للشيخ شهاب الدين آحمد بن حهمزة الرملي الشافعي |۷٥۹ه‏ » 
المكتبة الإسلامية. 


الفتاوى الفقهية الكبرى اللعلامة أحمد بن حجر الهيتمي ۷ه » دار الفكر» 


بیروت . 


۰ 


. الفتاوى اهمندية ' للشيخ نظام وجماعة من علاء لهند دار الفكر» مصر» الطبعة 


الثانية ١١٤٠١ه.‏ 


فتح الباري بشرح صحيح البخاري اللإمام الحافظ أحمدبن حجر ۷۷٣‏ - 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة 
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۲ه » تحقيق الشيخ 'عبدالعزيز بن باز وحمد فؤاد عبدالباقي ومحب الدين 
ا لخطيب» مكتبة الرياض الحديثة . 


فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار اللعلامة الحسن الرباعي ٠۲٠١|‏ - 


٠ه‏ » دار عالم الفوائد» مكة المكرمة» الطبعة الأولى ۷١٤٠١ه.‏ 


فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير اللعلامة محمد بن 


على الشوكانی ١١٠٠٠ه‏ |ء مؤسسة الريان» بروت» الطبعة الثانية ٤٩١‏ ١ه‏ . 
فقح القدير اللعلامة كال الدين محمد بن عبدالواحد السيواسي المعروف بابن 
ا مهيام الحنفي ١١١‏ ۸ه ومعه 'العناية على الهداية للشيخ محمد البابرتي 
٦۷۸ھ‏ » مطبعة مصطفی الباں ا لحلبی» الطبعة الأول ۳۸۹١ه.‏ 


فتح الملك العزيز بشرح الوجيز العلي بن البهاء البغدادي الحنبلي ١٠۹هل‏ 


تحقيق د عبدالملك بن دهيش» دار خضر» ببروت, الطبعة الأول ۳١٤٠١ه.‏ 


فتح الوهاب بشرح منهاج الطلاب اللعلامة زكريابن محمد الأنصاري 


١ه‏ | دار الكتب العلميةء ببروت» الطبعة الأول ۸١٤١ه.‏ 


سلطان المشهور با ملا علي القاري ١١٠١٠ه‏ » تحقيق 'أحمد عزو عناية دار إحياء 
التراث العربي» الطبعة الأول ١١٤٠ه.‏ 

الفروق اللغوية ' لأبي هلال العسكري الحسن بن عبدالله ۱١۳۹ه/‏ ادون 
مغلزمات ری 


فقه الاعتكاف اللدكتور خالد المشيقح» دار الوطن» الرياض» الطبعة الثانية 


EES 
الفواكه الدواني شرح رسالة ابن أي زيد القيرواني اللعلامة مد بن غنيم‎ 
. دار المعرفةء بيروت‎ ١ ه١٠٠١١ النفراوي المالكى‎ 


الفياجرا شاغلة العام اإعداد | جلال محمد حمام» من منشورات المجلة العربية» 


الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهوة 
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فياجراوالأدوية الجنسية !تاليف حسام الدين أبو السعود, الطبعة الأولى 


۹ه 


المعرفة» ببروت» لبنان. 

القاموس المحيط اللعلامة اللخوي مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي 
۷ھ | دار الجیل» ببروت . 

القانون في الطب !لأبي علي الحسين بن علي بن سينا ۲۸٤ه‏ » تحقيق محمد أمين 
الضناوي . 


القواعد الكبرى الموسوم ب قواعد الأحكام في إصلاح الآنام اللإمام عز الدين 


عبدالعزيز بن عبدالسلام ۰ه / تحقيق د نزيه حماد» ود عشان ضمرية» 
دار القلم» دمشق» الطبعة الآولى ١١٤٠ه.‏ 

القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة اللعلامة 
عبدالرحمن بن ناصر السعدي ١١۳۷٠ه|تقيق‏ د . خالد المشيقح» دار ابن 
الجوزي» الدمام» الطبعة الآولى ١١٤٠ه.‏ 

القواعد اللعلامة آبي الجسن علي بن محمد البعلي الحنبلي ٠۳‏ ۸ه » تحقيق ' 
عايض الشهراني وناصر الخامدي» مكتبة الرشدء الرياض» الطبعة الأول 
۳ هھ 

القوانين الفقهية اللعلامة أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي ادون معلومات 


آخری!. 


الكافي في فقه آهل المدينة المالكي اللإمام آبي عمر يوسف بن عبدالبر 


أ ٤٦۳‏ هت١‏ دار الكتب العلمية» ببروت» لبنان. 


الكافى ! لموفق الدين عبدالله بن أحمد بن قدامة ١ه‏ » تحقيق د عبدالله بن 
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عبدالمحسن التر کكى» دار هجر الطبعة الثانية ٤١٩۹‏ ١ه‏ 


الكامل في ضعفاء الرجال ' للحافظ عبدالله بن عدي الجر جاني ٠٠١١‏ ۳ه ١‏ تحقيق ' 


بحيى خختار غزاوي» دار الفكر» بيروت» الطبعة الثالثة ۹١٠٤٠ه.‏ 

كتاب الفروع اللعلامة شمس الدين بن مفلح المقدسي ۷ه »ومعه 
تصحيح الفروع لعلاء الدين المرداوي ١ ۸۸٠٥‏ وحاشية ابن قندس لتقي 
الدين بي بكر بن يوسف ابعلي ۸ه » تحقيق د . عبدالله بن عبدالمحسن 
التركي» مؤسسة الرسالة» بيروت» لبنان» الطبعة الآولى ٤١٤١ھ‏ 


كشاف القناع عن متن الإقناع اللعلامة منصور البهوتي ١١١٠٠ه‏ » مطبعة 


الحكومة بمکة ٤۹١١ه.‏ 

الكشاف عن حقاتئق التنزيل وعيون الأقاويل في وجود التأويل ا للشيخ أبي 
» ويليه الكافي الشافي في تخريج 
أحاديث الكشاف للحافظ ابن حجر» مكتبة المعارف» الرياض . 


القاسم جارالله خمد الزغخشري ۸0۳۸ 


كشف المخدرات والرياض المزهرات لشرح أخصر المختصرات اللعلامة 


عبدالر حن بن عبدالله البعلي الحنبلي ١۹۲١١ه ١‏ تحقيق امحمدبن ناصر 
العجمي» دار البشائر الإسلامية» بيروت» الطبعة الآولى ۳١٤١ھ‏ 

كشف النقاب عن ضعف حديث عائشة في الحجاب 'للشيخ صالح بن عبدالله 
العصيمي» دار الحديث ؛الطبعة الآولى ۳١٤١ه.‏ 

كفاية الآخيار ا للإمام تقي الدين أبي بكر الحصني ۸۲۹ه ا تحقيق عاد حيدر 
الطيار» مؤسسة الرسالةء ببروت» الطبعة الأول ١٩١٤٠١ه.‏ 

كيفية التغلب على الضعف الجنسي ا للدكتور خالد بكر كمال» دار الزمان. 


اللباب في شرح الكتاب 'للشيخ عبدالغني الغنيمي الميداني الحنفي أحدعلاء 


القرن الثالث عشر ا تحقيق 'محمود أمين النواوي» دار إحياء التراث العربي» 
ببروت» الطبعة الثانية ٤١۸‏ ١ه‏ 
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لسان العرب ا للإمام جمال الدين محمد بن مکرم بن منظور ١١۷۷ه »دار عالم‎ 
.ه٠٤١٤ الکتب» الریاض»‎ 

لسان الميزان للحافظ آحمد بن علي بن حجر ١١٠۸ه‏ » مطبعة مجلس دائرة 
المعارف العشانية في الهند ‏ الطبعة الأول ۲۹١١ه.‏ 

المبدع في شرح المقنع اللعلامة أي إسحاق برهان الدين إبراهيم بن محمد بن 
مفلح ٤۸۸ه‏ » المكتب الإسلامي» بيروت, الطبعة الثالثة ١١٤١ه.‏ 

المبسوط اللعلامة شمس الدين السرخسي ا١۹٤ه ١»‏ دار المعرفة» بيروت 
AVES‏ 

مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 'العلوم الشرعية والعربية» العدد 
ا لخامس» شوال ۸٩٤۱ھ‏ 


مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر ا للشيخ عبدالر من بن محمد بن سليان زاده 


المعروف بداماد أفندي ۷۸٠٠ه ١‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت ٠‏ 


مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للحافظ علي بن أبي بكر الميثمي ۷٠۸ه ١‏ مؤسسة 


المعارف» بيروت» ٦‏ ١٤١اه.‏ 

اللجموع شرح المهذب اللإمام أبي زكريا بجيى بن شرف النووي ١۷٦ه»‏ 
حققه وأكمله محمد نجيب المطيعي» دار إيجاء التراث العربي» بيروت» الطبعة 
الأول ١١٤١ه.‏ 


مجموع فتاوى شيخ الإسلام مد بن تيمية ۷۲۸ه |اجمع وترتيب 'عبدالر من 


بن محمد بن قاسم وساعده ابنه حمد» مجمع الملك فهد لطباعة لصحف 
ال 


محاسن التأآويل اتفسير القاسمي |اللعلامة محمد جمال الدين القاسمي 


٣ه‏ | تحقيق !محمد فؤاد عبدالباقى» دار الفكر» ببروت» الطبعة الثانية 
۸ھ 
المحرر الوجيز في تفسبر الكتاب العزيز ا للعلامة أبي محمد عبدالحق بن عطية 
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الآندلسي ١ه‏ » حققه عبدالله الأنصاري وآخرون . من مطبوعات وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطرء الطبعة الثانية ۸١٤٠١ه.‏ 


الملحررفي الحديث 'للحافظ محمد بن هد الجاعيلى الشهير بابن عبداطمادي 


٤٤‏ ۷ه | تحقيق 'عادل الهدبا وحمد علوش» دار العطاء» الرياض» الطبعة 
الثانية ١١٤١ه.‏ 


المحرر ني الفقه على مذهب الإمام همد بن حنبل ا للإمام جد الدين بي البركات 


عبدالسلام بن تيمية الحراني الحنبلي ٠٠۳‏ ه ١‏ ومعه النكت والفوائد السنية على 
مشكل المحرر لمجد الدين بن تيمية للشيخ شمس الدين ابن مفلح الحنبلي 
۳ه » من مطبوعات وزارة الشؤون الإاسلامية والأوقاف والدعوة 
والإرشاد بالمملكة العربية السعودية ١٤١٤٠ه.‏ 


المحلى شرح المجلى للإمام الحافظ علي بن أحمد بن حزم ١٥٤ه‏ » تحقيق 'أحمد 


شاكر» دار إحياء التراث العربي» ببروت» الطبعة الثانية ٤٩١‏ ١ه‏ . 

ختار الصحاح اللعلامة محمد بن آبي بكر الرازي ١٦٦ه‏ » تحقيق امحمود 
خاطر» مكتبة لبنان» ناشرون» بروت» طبعة جديدة ٤1١‏ ١ه‏ 

المدخل ' للشيخ أبي عبدالله محمد بن محمد العبدري الفاسي المالكي الشهير بابن 
ا جاج ۷۳۷ھ ١‏ دار الفکر» بیروت» ١١٤٠ه.‏ 

المدونة الكبرى اللإمام مالك بن آنس الأصبحي ١۷١ه ١»‏ رواية الإمام 
سحنون بن سعيد التنوخي عن الإمام عبدالر حن بن القاسم» دار عام الكتب» 
٤اه‏ 

مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات ا للإمام الحافظ أبو محمد 
علي بن حزم الظاهري ١١١٥٠ه ١‏ ويليه نقد مراتب الإجماع لشيخ الإسلام مد 
بن تيمية ۸ھ تحقيق ؛ حسن آحمد إسبر دار ابن حزم» بيروت» توزيع وزارة 
الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعوديةء 
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.ه١٤١۹ الطبعة الأول‎ 

مرام المجتدي شرح كفاف المبتدي اللشيخ محمد مولود اليعقوبي الشنقيطي› 
مكتبة النجاح الجحديدة» الدار البيضاء الطبعة الرابعة. 

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ' للشيخ علي بن سلطان المعروف بال ملا علي 
القاري ٠١٠١١‏ ه ١‏ تحقيق ' جال عيتاني» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 
لاله 

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 'للعلامة علي بن سلطان المعروف با ملا علي 
القاري ١١٠١٠ه ١‏ تحقيق ' جال عيناني» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 
الاول ك 


مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه أي الفضل صالح |١٠۲ه‏ | تحقيق 


د فضل الرحهمن دين محمد الدار العلميةء دهي» الهندء الطبعة الأول ۸١٤٠ه.‏ 
مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق ابن راهويه رواية إسحاق بن منصور 
الكوسج ١١١٠۲ه‏ | حققه خالد الرباط وآخرون» دار المجرة» الطبعة الأولى 
٥ه‏ 

مستدرل التعليل على إرواء الغليل 'للدكتور أحمد الخليل» دار ابن الجوزي» 
الدمام» الطبعة الآولی ۹١٤٠١ه.‏ 

اللستدرك على الصحيحين اللحافظ محمد بن عبدالله النيسابوري المعروف 
بالجاكم ١٠٠ه‏ ا تحقيق ' مصطفى عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 
الأول ١١٤١ه.‏ 


مسند الإمام آحمد بن حنبل ۱۹٤٩|‏ -۱٤۲ه‏ | إشراف د عبدالله التركي» وحققه 
شعيب الأرنؤوط وآخرون» مؤسسة الرسالة» الطبعة الثانية ١٠٤٠١ه.‏ 
المسودة في أصول الفقهء تتابع على تصنيفها ثلاثة من آل تيمية هم !جد الدين بو 


البركات عبدالسلام بن تيمية» وشهاب الدين بو المحاسن عبدالحليم بن 
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عبدالسلام» وشيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن تيمية» جمعها‎ 
۷ه ل تحقيق !محمد‎ ٤١| وبيضها شهاب الدين أحمد بن محمد بن أحمدالحراني‎ 
. حيي الدين عبدالحميد» دار الكتاب العربي» بيروت‎ 

مشكلاتنا الجنسية الأسباب العلاج |اللدكتور موريس شربل» مؤسسة 
المعارف» ببروت» الطبعة الآولےی ۹١٤١ه.‏ 

اللصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي اللعلامة مد بن محمد الفيومي 
١١۷ه‏ » دار الكتب العلمية» ببروت . 

اللصنف في الأحاديث والآثار اللإمام أبي بكر عبدالله بن محمد بن أبي شيبة 
الكوني ١ه‏ ١ء‏ تحقيق ؛ كال يوسف الحوت» مكتبة الرشده الرياض» الطبعة 
الأول ۹١٤٠١ه.‏ 


المصنف ا للإمام آبي بكر عبدالرزاق بن همام الصنعاني ١١١۲ه ١‏ تحقيق ' حبيب 


الر من الأعظمي» ال مكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الثانية ١١٤١ه.‏ 
مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى ! للشيخ مصطفى السيوطي الرحيباني 
ا لحنبلي ٤١‏ ١٠ه‏ » المكتب الإإسلامي» الطبعة الآولى ١۸١۳٠ه.‏ 

المطلع على أبواب المقنع اللعلامة شمس الدين محمد بن أبي الفتح البعلي 
۹ه |اومعه معجم ألفاظ الفقه الحنبلي لمحمد بشير الأدبي» المكتب 
الإإسلامي» بيروت» الطبعة الثالثة ١١٤٠ه.‏ 

معالم التنزيل اتفسير البغوي |اللإمام حي السنة الحسين بن مسعود البغخوي 
١ه‏ احققه محمد النمر وآخرون .دار طيبة» الرياض» اللإصدار الثاني» 
الطبعة الأول ۳١٤٠١ه.‏ 


معام القربة في معالم الحسبة ا للشيخ محمد بن أحمد القرشي المعروف بابن افخوة 


۹ه اعني بتصحیحه روبن ليوي» کمبردج» مطبعة دار الفنون ۹۳۷١ه.‏ 
المعجم الأوسط ا للحافظ آبي القاسم سليان بن آحمد الطبراني ٠١١‏ ۳ه » تحقيق ‏ 
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معونة ولي النهى شرح المنتهى 


© 


طارق عوض الله وعبدالمحسن الحسينى» دار الحرمين» القاهرة ١١٤١ه.‏ 


المعجم الكبير اللإمام الحافظ أي القاسم سليان بن أحمد الطبراني ١٠۳ه‏ » 


تحقيق مدي بن عبدالمجيد السلفي» مكتبة الزهراء الموصل» الطبعة الثانية 
٤ھ‏ 

المعجم الوسيط !مجمع اللخة العربية بالقاهرة» دار الدعوة. 

معجم مقاييس اللغة ' للعلامة ابي الحسین آحمد بن فارس بن زکریا ۳۹۵۱ه » 
تحقيق ' عبدالسلام هارون» دار الجيل» بيروت» الطبعة الثانية ١٠٤٠١ه.‏ 

معرفة السنن والآثار عن الإمام محمد بن إدريش الشافعي ! للحافظ اللإمام أي 
بكر أحمد بن الحسين البيهقي ٤٥۸‏ ه | تحقيق ' سيد كسروي حسن» دار الكتب 
العلمية» بروت . 


منتهى الإرادات | للعلامة تقي الدين محمد بن 
أحمد الفتوحي ٣ه‏ | تحقيق د . عبدال ملك بن دهيش» دار خضر» ببروت» 
الطبعة الأول ١١٤٠١ه.‏ 

المعونة على مذهب عام المدينة آي عبدالله مالك بن آنس إمام دار الهجرة اللعلامة 
أي محمد عبدالوهاب بن علي يبن نصر المالكي E E E A‏ 
الشافعي» دار الكتب العلمية» الطبعة الثانية ١١٤١ھ‏ 

المعيار ا معرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء إفريقية والآندلس والمغرب ! 
للعلامة آحمد بن بحیی الونشریسي ۹۱٤١١‏ ه ١‏ حققه د محمد حجي» دار الغخرب» 
بىروت» ١١٤۱ھ‏ 

معين الحكام في) يتردد بين ا لخصمين من الأحكام العلاء الدين علي بن خليل 
الطرابلسي الحنفي ١ ۸٤٤‏ دار الفكر. 

مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج اللشيخ شمس الدين محمد بن 
ا لخطيب الشربيني ۹۷۷ه ١‏ تحقيق ا محمد خليل عيتاني» دار المعرفة» بيروت» 
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الطبعة الثانية ٤١١‏ ١ه‏ 
المغني ا لموفق الدين عبداللن بن أحمد بن قدامة |١۲٠ه‏ » تحقيق د عبدالله بن 
عبدالمحسن التركي» ود عبدالفتاح محمد الحلو» من مطبوعات وزارة الشؤون 
الإإسلامية والأوقاف والدعوة والإإرشاد في المملكة العربية السعودية» الطبعة 
الثالثة ٤١١۷‏ ١ه‏ 
مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الآحكام لحج بيت الله الحرام ' للشيخ عبدالله بن 
عبدالرحمن بن جاسر الحنبلي» مكتبة النهضة المصريةء الطبعة الثانية ١۳۸۹‏ ه. 
المقدمات المهدات لبيان ما اقتضه رسوم المدونة من الأحكام الشرعيات 
والتحصيلات المحكمات لأمهات مسائلها المشكلات العلامة أبي الوليد محمد بن 
أحهمد بن رشد القرطبي ٠١٠٠ه‏ اتحقيق د .محمد حجي» دار الغرب» بيروت» 
الطبعة الأول ۸١٤٠١ه.‏ 
لمقنع اللعلامة موفق الدين عبدالله بن أحمد بن قدامة ١ه‏ » ومعه االشرح 
الكبير للشيخ شمس الدين أبي الفرج عبدالرحمن بن محمد بن قدامة ١١1۸هل‏ 
ومعه 'الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للعلامة علاء الدين أي الجحسن 
علي بن سليمان المرداوي ١۸۸ه ١‏ تحقيق !د . عبدالله التركي» ود عبدالفتاح 
الجلو» من مطبوعات وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد 
بالمملكة العربية السعودية ۹١٤١ه.‏ 
الممتع في شرح المقنع ' لزين الدين المنجي التنوخي الحنبلي ا١1۹ه‏ » تحقيق اد 
عبدال ملك بن عبدالله بن دهيش» دار خضر» مكة المكرمة» الطبعة الأول 
۸اه 
منار السبيل في شرح الدليل على مذهب الإمام همد بن حنبل ' للشيخ إبراهيم بن 
ضويان ٠٤٠٠١١‏ ه ١‏ تحقيق ' زهير الشاويش» المكتب الإإسلامي» بيروت» الطبعة 
السابعة ۹١٤٠١ه.‏ 
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دار‎ ١ه‎ ٤۷٤ المنتقى شرح الموطا ا للعلامة سليان بن خلف الباجي المالكي‎ 
. الكتاب اللإإسلامى» القاهرة‎ 

المنتقى من السنن الواردة عن رسول الله 'اللحافظ أي محمد عبدالله بن الجارود 
۷ه / تحقيتق ‏ عبدالله البارودي» مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» الطبعة 
الأول ۸١٤٠١ه.‏ 

منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات اللعلامة تقي الدين محمد بن 
أحمد الفتوحي الحنبلي المعروف بابن النجار ١١۹۷ه‏ امع حاشية المنتهى لعشان 
بن أحمد النجدي الشهیر بابن قائد ۹۷۱١٠ه‏ | تحقيق ؛ د . عبدالله التركى» مؤسسة 
الرسالة» ببروت» الطبعة الآولےی ۹١٤١ه.‏ 


المنثور في القواعد اللعلامة محمد بن مہادر بن عبدالله الزرکشی ٤۷۹ه ١‏ تحقيق ' 


د تيسبر فائق أحمد عحمود» من منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بالكويت» الطبعة الثانية ٤١٥‏ ١ه‏ ؛ 


منح الجليل شرح على ختصر سيدي خليل اللشيخ محمد عليش ۹ھ دار 


الفکر» بروت» ۹١٤١ه.‏ 

لمنح الشافيات بشرح مفردات الإمام هد اللعلامة منصور بن يونس البهوقي 
١ه‏ | تحقيق د عبدالله المطلق» من مطبوعات إدارة إحياء التراث 
الإسلامي بقطر . 

امنهاج شرح صحيح مسلم اشرح النووي على مسلم |'انظر صحيح مسلم. 


المهذب ا للشيرازي» انظر المجموع . 


الموافقات في أصول الشريعة ' لأبي إسحاق الشاطبي ا۷۹۰ه » اعتنى با الشيخ 
إبراهيم رمضان مقابلة عن الطبعة التي شرحها الشيخ عبدالله درازء دار المعرفة» 
ببروت» الطبعة الثالثة ٤١۷‏ ١ه‏ 


المواقف !لعضد الدين عبدالر من بن أحمد الإ جى ١١١٠۷ه ١‏ تحقيق 'عبدالر من 
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عميرة . دار الجيل» ببروت» الطبعة الآولى ۷١٤١ه.‏ 


مواهب الجليل لشرح مختصر خليل اللعلامة محمد المخربي المعروف بالحطاب 


٤‏ ۹ه ومعه التاج والإكليل للعلامة محمد المواق ۸۷۹ه ادار عالم الكتب» 
الات ۲ ف 

موسوعة أحكام الطهارة ' للشيخ دبيان الدبيانء مكتبة الرشد» الرياض» الطبعة 
الانية ١١٤٠١ه.‏ 

الموسوعة الفقهية ¦ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميةء دار الصفوة» الكويت» 
الطبعة الأول ١١١٤٠١ه.‏ 

الموضوعات اللعلامة آبي الفرج عبدالرحمن بن علي بن الجوزي ۹۷٥ه»‏ 
تحقيق ' توفيق حمدان» دار الكتب العلميةء ببروت» الطبعة الأول ١١٤٠١ه.‏ 
الموطاً 'للإمام مالك بن انس ١۷۹٠ه ١‏ تحقيق ' خليل مأمون شيحاء دار المعرفةه 
ببروت» الطبعة الثانية ٤٠١‏ ١ه‏ 

ميزان الاعتدال في نقد الرجال اللإمام الحافظ محمد بن أحمدالذهبي ۸٤۵۷ا‏ 
تحقيق ؛ علي البجاوي» دار الفكر . 

النشرفي القراءات العشر الأب الخير محمد الدمشقي الشهير بابن المجزري 
٣ه‏ » تحقيق علي الضباع» مكتبة الرياض الحديثة» الرياض ٠‏ 

نصب الراية لأحاديث المداية ! للحافظ العلامة مال الدين عبداله بن يوسف 
الزيلعي ١١٠۷ه ١‏ مكتبة الرياض الحديثة . 

النظر في أحكام النظر بحاسة البصر 'للعلامة أي الحسن علي بن محمد المعروف 
بابن القطان ۸ه ١‏ تحقيق ‏ نورة بنت محمد المطرودي» رسالة مقدمة لنيل 
الماجستير من كلية الشريعة بالرياض إشراف د . صالح اهليل عام ١١٤١ه.‏ 
النظر وأحكامه في الفقه الإسلامي 'للدكتور اعبدالله بن عبدالمحسن الطريقي» 
الطبعة الأول ١١٤٠١ه.‏ 
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النكت والفوائد السنية ١انظر‏ 'المحرر في الفقه. 
نهاية الرتبة في طلب الحسبة اللشيخ عبدالر حن الشيرازي ١٤۷۷هل‏ مكتبة 
الثقافة» بروت . 
هاية الزين في إرشاد المبتدئين 'للشيخ محمد بن عمر بن علي الجاوي» دار الفكرء 
ببروت» الطبعة الأول . 
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ا للشيخ محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة الرملي 
٤۰۰ھ‏ دار الفکر» ببروت» ٤‏ ١٤٠ه.‏ 
غهاية المطلب في دراية المذهب !لإمام الحرمين عبدال ملك الجويني ۷۸٤ه»‏ 
تحقيق ؛ د . عبدالعظيم الديب» دار المنهاج» جدة» الطبعة الآولى ۸١٤٠ھ‏ 
النهاية في غريب الحديث والأثر 'للإمام جد الدين أبي السعادات محمد بن الأثير 
٦ه‏ » تحقيق علي حسن عبدالحميد دار ابن الجوزي» الدمام» الطبعة 
AETV‏ 
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غبرها من الأمهات ' لأبي حمد عبدالله بن 
عبدالر من أبي زيد القيرواني ۸ه ١»‏ تحقيق !دمحمد حجي» دار الغرب» 
بیروت» الطبعة الآولی ٩۱۹۹م‏ . 
نور الإيضاح ونجاة الأرواح اللشيخ حسن الوفائي» دار الحكمة» دمشق» 
0٥م‏ 
نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار اللعلامة محمد بن 
علي الشوكاني ٠٠٠١‏ تحقيق ؛ خليل مأمون شيحاء دار المعرفة» بيروت» الطبعة 
الأول ۹١١٤١ه.‏ 
هداية الراغب لشرح عمدة الطالب اللشيخ عثان بن أحمد النجدي الحنبلي» 
تحقيتق الشيخ حسنين خلوف» دار البشير» جدة» الطبعة الرابعة ۷١٤٠١ه.‏ 
هداية السالك إلى المذاهب الأربعة في المناسك اللشيخ عبدالعزيز بن محمد بن 
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جماعة الكناني الشافعي ۷٦۷ه‏ » تحقيق !د صالح بن ناصر الخزيم» دار ابن 
الجوزي» الدمام» الطبعة الأولى ١١٤٠ھ‏ 

الهداية شرح بداية المبتدي اللعلامة برهان الدين علي بن آبي بكر المرغيناني الحنفي 
۳ه » تحقيق محمد تامر وحافظ عاشور, دار السلام» القاهرة» الطبعة الثانية 
۷ھ 

الوافي بالوفيات ا لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي ١٤٠۷ه ١‏ تحقيق 'أحمد 
الأرناؤوط وتركي مصطفی» دار إحیاء التراث» بیروت ١١٤٠ه.‏ 

الوجيز في أصول الفقه 'للدكتور عبدالكريم زيدان» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
الطبعة الأول ١٠٤٠١ه.‏ 

الورع اللإمام أحمد بن حنبل / هه | تحقيق ؛ زينب القاروط, دار الكتب 
العمليةء ببروت» الطبعة الأول ۳١٤٠١ه.‏ 

الوسيط في المذهب اللعلامة أبي حامد محمد الغزالي ١٠٠٠ه‏ » تحقيق مد 
إبراهيم ومحمد تامر» دار السلام» القاهرة» الطبعة الآولى ۷١٤١ه.‏ 

الوفيات ! لأبي العباس أحد بن الحسين بن الخطيب ١١٠۸ه ‏ تحقيق اعادل 
نوهمض» دار اللإقامة الجديدة» بيروت» الطبعة الثانية ۱۹۷۸م . 


۶ ف 
كتب اجنبية ! 
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فهرس الموضوعات 


اللوضوع 


TTR Er RE E Ree TR e AIL 


LEED CELLED BLR أهمىة الموضوع‎ 
e e Ee Cree NE Cre EE أسباب اختيار الموضوع وأهدافه‎ 
MM UR الدراسات السايقة‎ 


التمهيد ‏ تعريف الشهوة» وأنواعهاء ومراعاة الشريعة ها ES‏ 
المطلب الأول ؛ تعريف الشهوة SS DONG‏ 


المسآلة الأول التعريف اللغوي a‏ 
المسألة الثانية ' التعريف الاصطلاحى A‏ 


المسالة الثالثة العلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحى 


المطلب الثاني 'نواع الشهوات EN‏ 
المطلب الثالث ؛مراعاة الشريعة لحظ النفس من الشهوات . 


الفصل الأول : أحكام إشارة الشهوة وكسرها 


المببحث الأول 'أحكام إثارة الشهوة ARRESTS‏ 
المطلب الأول 'إثارة الشهوة بالنظر إلى المشرات TT‏ 
القسم الأول 'النظر إلى ما يثير من المباح E‏ 

النظر إلى فرج زوجته وأمته ns‏ 

القسم الثاني ' النظر إلى ما يثير من المحرم ns‏ 
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۳۷١ شبهة أن النظر إلى الأجنبيات إنا هو لإثارة الشهوة فقط» والحواب عنها‎ 
a a O المطلب الثاني ' إثارة الشهوة بالتفكبر‎ 
0 ا لجال الأولى أن يفكر ليشر شهوته ليحصل له الاستمناء‎ 

الحال الثانية 'آن يفكر أثناء جماعه لزوجته آنه يجامع زوجته الآخرى ٤٠٠٠٠...‏ 
الحال الثالثة :أن يفكر أثناء حماعه لزوجته بمحاسن امرأة لا وجودهها ٤)٠٠.‏ 
الحال الرابعة ' أن يفكر أثناء حماعة لزوجته بمحاسن امرأة معينة أجنبية عنه ٤٠٠٠‏ 


المطلب الثالث ' إثارة الشهوة بقراءة المشرات E‏ 
الحال الأول أن يكون القارئ هذه الكتب عزباً خشى الفتنة CO a‏ 
الحال الثانية أن يكون هذا الكلام مشتملاً على بعض الأمور المحرمة 
كالدعوة إلى الزنا SEE ORR EE RR‏ 
ا لجال الثالثة ' أن تكون هذه الكتب خالية من الدعوة إلى الفواحش ولا بخشى 
قارئها من الفتنة N EGO EE SSE OES‏ 

المطلب الرابع 'إثارة الشهوة بالروائح المثيرة OT‏ 
القسم الأول 'الإثارة المباحة Arr‏ 


القسم الثاني 'الإثارة المحرمة SOT RS‏ 

الصورة الأولى ' أن يقصد الرجل وضع العطور المثيرة للأجنبيات r‏ 

الصورة الثانية ' أن تضع المرآة العطور المثيرة عند خروجها من البيت ٠٠...‏ 

المطلب الخامس 'إثارة الشهوة بالأطعمة والأدوية E‏ 
القسم الأول 'الأطعمة المثيرة والمقوية للشهوة O‏ 

القسم الثاني 'الأدوية المثيرة والمقوية للشهوة OO‏ 

المببحث الثاني 'أحكام كسر الشهوة 0 


المطلب الأول ' كسر الشهوة بالصوم VTNARACARASARRSE‏ 
اللطلب الثانى ‏ كسر الشهوة بالأدوية أو الأطعمة TT‏ 
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المطلب الثالث؛ كسر الشهوة بالاستمناء باليد O‏ 
المطلب الرابع 'كسر الشهوة باستعال الآلات الصناعية Ng‏ 
المطلب الخامس ؛ كسر الشهوة با لخصاء أو الوجاء RA‏ 
الفصل الثاني : أثر الشهوة في العبادات والبيوع 
الميحث الأول 'أثر الشهوة في الطهارة ORE A‏ 
المطلب الأول ' آثر اللمس بشهوة في الطهارة TENS‏ 
المسألة الأول 'أثر لمس الزوجة oie‏ 
المسألة الثانية ' أثر مس المحارم. O a‏ 
اا ا ج E O‏ 
الممألةالرابعة؛ آثر لسن الى المشكل. E E O O O‏ 
المالة ا خاس ار اله a E‏ 
الال اساد ار ل ارد E‏ 
المسألة السابعة أثر لمس الطفلة. OA DO RO‏ 
المسألة الثامنة 'آثر لمس الفرج . RR ORRIN‏ 
اللطلب الثاني ' آثر التفكير بشهوة في الطهارة. N‏ 
المطلب الثالث ' أثر شدة الشهوة في إباحة وطء الحائض والنفساء. E‏ 
المبحث الثاني ' آثر الشهوة في صلاة الجاعة . OS‏ 
المببحث الثالث 'آثر الشهوة في الصيام والاعتكاف N‏ 
اللطلب الأول 'أثر الشهوة في الصيام O O O‏ 
المسالة الأولى 'آثر الشهوة في إبطال الصيام ed‏ 
الفرع الأول 'أثر المباشرة بشهوة. ERR‏ 
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حكم الكفارة إذا حصل اللإنزال بالمباشرة TT‏ 
الغرع الثاني ' آثر النظر بشهوة. E‏ 
حكم النظر للصائم NE ETO ETE IE‏ 
أثر النظر بشهوة على الصيام yy‏ 
الفرع الثالث ' آثر التفكير بشهوة. US EEE AS A‏ 
المسألة الثانية ' أثر شدة الشهوة ني حكم تخلص الصائم من المني o‏ 


الفرع الأول 'آثر الشهوة في تخلص الصائم من المني با لجاع . Ts‏ 
الفرع الثاني ' أثر الشهوة ني تخلص الصائم من المني بغير الجاع E‏ 


المسألة الثالثة ' أثر الشهوة في الانتقال من الصيام إلى الإطعام. Voit‏ 
اللطلب الثاني ' آثر الشهوة في الاعتكاف ARR‏ 
المسألة الأول أثر المناشرة نشهرة عل الأغتكاف: Noi‏ 
حكم المباشرة للمعتكف Wohin‏ 
أثر المباشرة بشهوة على صحة الاعتكاف Merry‏ 
المسألة الثانية ' أثر إنزال المني بشهوة على الاعتكاف Eber‏ 
الفرع الأول 'إنزاله بالمباشرة. O‏ 
الفرع الثاني 'إنزاله بالاحتلام. A ORAS‏ 


الفرع الثالث 'إنزاله بالتفكير . O O oT‏ 
الفرع الرابع 'إنزاله بالنظر. EET‏ 


الفرع الخامس 'إنزاله بالاستمناء. uaa‏ 
المبحث الرابع ' آثر الشهوة في المناسك O‏ 
اللطلب الأول 'أثر المباشرة بشهوة. E O O‏ 


حكم الفدية لمن باشر فآنزل Ty‏ 
الطا ااي اتر التظر رة O‏ 


أ الط ر ةفل السك yy‏ 


حكم الفدية لمن نظر فآنزل O O ANS‏ 
الطلت الال ا الفكر شهرة E‏ 


حكم الفدية لمن فكر فأنزل Tanned‏ 
المطلب الرابع 'آثر الاستمناء. r E‏ 


حكم الاستمناء OE E ER‏ 
ال الااء اا السك E‏ 


حكم الفدية لمن استمنى O O O O O‏ 
المببحث الخامس 'أثر الشهوة في الجهاد yT‏ 
المطلب الأول 'أثر شهوة الجاع على المجاهدين . OT‏ 
المطلب الثاني آثر شهوة الجاع على الأسير المسلم. Trt‏ 
المطلب الثالث ' أثر شهوة الجاع على المسلم في بلاد ا لجرب . O‏ 
المطلب الرابع 'آثر شهوة الجاع على نساء المجاهدين . N‏ 


المببحث السادس ' أثر الشهوة في البيوع O OO‏ 
المطلب الأول 'آثر الشهوة في لس الأمة المبيعة. O‏ 


الملطلب الثاني ' آثر الشهوة في النظر إلى الأمة المبيعة . O O‏ 
الفصل الثالث: أثر الشهوة في فقه الأسرة 
المببحث الأول 'آثر الشهوة في حكم النكاح SR ONENESS‏ 


المطلب الأول 'آثر شدة الشهوة في حكم النكاح U‏ 
المسألة الأولى 'آثر شدة الشهوة في نكاح البالغ العاقل . as‏ 
المسألة الثانية 'أثر شدة الشهوة في نكاح الجر للأمة . TT‏ 
المراد بالعنت Ta Res‏ 
اشتراط خوف العنت لنكاح الأمة leila e‏ 
المسالة الثالثة ' أثر شدة الشهوة في تزويج المجانين والمعتوهين. E CO‏ 
المسألة الرابعة 'أثر شدة الشهوة ني تزويج الصبيان المميزين . e‏ 
المسالة الخامسة 'أثر شدة الشهوة في تزويج الأرقاء . E‏ 

المطلب الثاني 'آثر اعتدال الشهوة في حكم النكاح . TOVettalle‏ 

المطلب الثالث ' أثر انعدام الشهوة في حكم النكاح Rot rE‏ 

المببحث الثاني ' أثر الشهوة في حكم إعفاف غيره. yy‏ 
المسألة الأولى 'إعفاف الأب المحتاج للنكاح E‏ 
المسلة الثانية ' إعفاف الابن المحتاج للنكاح i‏ 
المببحث الثالث 'آثر النظر بشهوة في النكاح E‏ 

المطلب الأول ؛ آثر الشهوة في النظر إلى المخطوبة . O‏ 

المطلب الثاني ' آثر النظر بشهوة إلى الزوجة في تكميل المهر. Ves‏ 
الحال الأول ' النظر إلى الفرج والمحاسن الباطنة 1 
ا لجال الثانية 'النظر إلى غير الفرج والمحاسن الباطنة o‏ 

اللطلب الثالث ؛ أثر النظر بشهوة إلى الرجعية في حصول الرجعة . Ea‏ 

المطلب الرابع 'آثر الشهوة في النظر إلى الأجنبية O‏ 
امسا الارن :دا كانت الا جيه هى AO O‏ 
لاله الان إ5 كانت الا تة لا هى A‏ 

المطلب الخامس 'أثر الشهوة في نظر المرأة إلى الرجل Oe‏ 
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المبحث الرابع ' آثر اللمس بشهوة في النكاح TE O‏ 
المطلب الأول 'آثر مس الزوجة بشهوة في تكميل المهر . e‏ 
المطلب الثاني 'آثر لمس الزوجة بشهوة في نشر المحرمية بالمصاهرة. PAs‏ 
المطلب الثالث 'أثر لمس الرجعية بشهوة في حصول الرجعة. E O‏ 
المطلب الرابع 'آثر اللمس بشهوة في حصول الفيئة في الإيلاء . I‏ 
المطلب الخامس 'أثر اللمس بشهوة للمظاهر منها e ea E‏ 
المسألة الأولى ‏ حكم اللمس بشهوة للمظاهر منها. O‏ 

المسألة الثانية ' ترتب الكفارة على لمس المظاهر منها بشهوة . e‏ 

المطلب السادس ؛ آثر اللمس بشهوة للأجنبيات في نشر الحرمة . FO rit‏ 
الميحث الخامس 'أثر الشهوة في عشرة النساء NEE‏ 
المطلب الأول ' آثر الشهوة في تحديد عدد مرات الوطء. Tee‏ 
المسألة الآولى 'عدد مرات الوطء للزوج على زوجته ET o‏ 

المسألة الثانية ؛ عدد مرات الوطء للزوجة على زوجها Torreon‏ 

المطلب الثاني ' ثر الشهوة في تحديد مدة الغيبة إذا كان الزوج غائبًا. TT‏ 
المطلب الثالث 'آثر الشهوة في تمكين أحد الزوجين المسجونين من الآخر . ٠٤١...‏ 
المطلب الرابع 'آثر الشهوة في العزل. Ty‏ 
المبحث السادس ' أثر الشهوة ني فرق النكاح O‏ 
المطلب الأول 'آثر الشهوة في طلب الخلع. e EEE‏ 
المطلب الثاني ' أثر العيوب التي تمنع إشباع الشهوة في الفسخ E I‏ 
المسألة الأولى 'أثر ما يمنع إشباع الشهوة من قبل الرجل . a‏ 

المسألة الثانية ' آثر ما يمنع إشباع الشهوة من قبل المرأة. OO‏ 

المبحث السابع 'آثر الشهوة في الاستماع Viele‏ 


المطلب الأول 'آثر الشهوة في استماع الرجل إلى المرأة. TORE‏ 
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المطلب الثاني ' أثر الشهوة في استماع المرأة إلى الرجل . O‏ 
الفصل الرابع : أثر الشهوة في الجنايات والقضاء 
المببحث الأول ' أثر الحناية على الشهوة A CL O CDA RAR‏ 
المطلب الأول ؛آثر الجناية على شهوة الفرج بيا يقطعها . a‏ 
المطلب الثاني 'آثر الجناية على شهوة الفرج بها يضعفها . O DOA‏ 
المبحث الثاني 'آثر الشهوة في القضاء O reece ES‏ 
المطلب الأول 'آثر الشهوة في تأخير القاضي الحكم . Teele‏ 
اللطلب الثاني آثر الشهوة في نظر القاضي للمدعى عليها. E‏ 
المطلب الثالث 'أثر الشهوة في نظر الشهود للمشهود عليها. CT‏ 
الخانمة 'فيها أبرز التتائج والتوصيات . O O O TT‏ 


CVO rna TET TRA ber e Rame RA الفهارس‎ 


